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 الدراسة ملخص

هي و  لخصومة المدنية في مرحلة أساسية،تناولت هذه الدراسة سلطات القاضي في إدارة ا   
إذ تتداخل في هذه المرحلة سلطات  –إقفال باب المرافعة  وحتىالخصومة منذ انعقادها  ةمرحل

 .القاضي مع دور الخصوم في سير الخصومة

وسلطات القاضي في كل ( الطلبات والدفوع)حيث تناولت هذه الدراسة أوجه استعمال الدعوى    
ان واثر ذلك على سير الخصومة المدنية، وحقيقة دور القاضي في مجال الاثبات بعد أن ك ،منها

التصور السائد أن القاضي ليس له أي دور في هذا المجال، وكذلك سلطة القاضي في حالة 
 .العوارض التي تؤدي إلى ركود الخصومة أو زوالها

حيث  ،همية هذا الموضوع في التصدي للكثير من المسائل الاجرائية المختلف عليهاأوتبدو    
المقارنة بين نصوص قانون أصول المحاكمات  جراء مقاربة بينها من خلالإ هذه الدراسةحاولت 

وعدد من القوانين المقارنة وبشكل خاص قانون أصول المحاكمات  2002لسنة  2المدنية رقم 
، ومن 2891لسنة  81وقانون المرافعات المصري رقم  2811لسنة  22المدنية الأردني رقم 

مستعيناً بالتطبيقات  ا من القوانينخلال تفسير النصوص ذات العلاقة في القوانين المذكورة وغيره
للخروج بتصور يؤدي إلى استقرار في الموضوعات التي تطرحها هذه  ،القضائية في هذا المجال

رساه قانون أتسليط الضوء على التحول الواضح في العملية القضائية في ظل ما و ، الدراسة
الذي سار عليه المشرع والنهج  2892لسنة  22أصول المحاكمات الحقوقية الملغى رقم 

ومدى مسايرة هذا  2002لسنة  2الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
 .النهج لتوجه الفكر القانوني الحديث نحو دور أكبر للقاضي في إدارة الخصومة المدنية

ة المدنية وقد هدفت هذه الدراسة إلى تجاوز الكثير من أوجه القصور في إدارة الخصوم   
دوات التي تمكن القاضي ث عن الأوبعض أوجه القصور التشريعي، ومحاولة وضع آليات والبح

سباب التي تؤدي إلى تعطيل الخصومة على الخصومة المدنية ومعالجة الأ من السيطرة المبكرة
   .أو البطء في سيرها نحو الفصل فيها

عتراف بالسلطة التقديرية للقاضي يمكنه من السيطرة المبكرة الالى أن إوقد خلصت الدراسة    
نهج نهجاً سليماً بأن  2002لسنة  2على الدعوى، وأن قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 
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أعطى السلطة ووضع الضوابط وكرس مبدأ الحياد الإيجابي، ومبدأ المواجهة وتركيز الخصومة 
يوائم بين سلطاته ومدى تعلق الإجراء بالنظام العام في  حترام حق الدفاع، وأن على القاضي أناو 

كما أقر قانون أصول كل حالة تعرض عليه، وذلك من خلال تصور لفكرة النظام العام، 
المحاكمات المدنية سلطات واسعة في كل الموضوعات التي طرحتها هذه الدراسة سواء في مجال 

الشكلية ودفوع عدم القبول والدفوع الموضوعية الطلبات الأصلية أو العارضة، وكذلك في الدفوع 
يات لتعديل بعض النصوص في قانون وخرجت بتوصوفي مجال الاثبات، وعوارض الخصومة، 

نصوص أخرى أو حذف  واضافة 2002لسنة  2صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم أ
عمالًا للتوجه بتوسيع دور القاضي وسلطاته في   . ة المدنيةدارة الخصومإتجسيداً وا 
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 مقدمــــة

ببيان الاجراءات التي  2002لسنة  2الفلسطيني رقم يُعنى قانون أصول المحاكمات المدنية     
لى القضاء، وذلك بما يتطلبه من أمور شكلية يجب أن تحترم، وما إتلزم مراعاتها عند اللجوء 

يترتب على عدم مراعاتها من جزاء، فاللجوء إلى القضاء لحماية الحق أمر لا بد من تنظيمه 
لى إهداره نتيجة إقتضاء الحق وحمايته، وفي الوقت ذاته لا يؤدي اليكون وسيلة فاعلة في 

 .وعالمغالاة في الشكل على حساب الموض

لقد جاءت معظم قوانين الأصول والإجراءات بتنظيم الدعوى المدنية وفق مقتضيات تلتزم    
تحقيق العدالة بين الخصوم لينال الحكم الصادر فيها ثقة المتقاضين، ومن هنا يقال أن الحكم 
القضائي عنوان الحقيقة كونه يصدر بعد مراحل تمر فيها الدعوى تعطي لكل طرف فيها مكنة 

بداء دفوعه طرح  .مطالبه وا 

وحتى تتحقق الأهداف المرجوة من التقاضي وأن يتم ذلك في جو من  -ولما كان الأمر كذلك   
منح القاضي سلطات في تسيير إجراءات الخصومة بحيث لا  -العدالة والمساواة بين الخصوم

مر لمطلق تقدير يترك الأمر للخصوم وفق أهوائهم، وبالمقابل فإنه من غير المتصور أن يترك الأ
 .القاضي وهو كأي إنسان قد تختلف طريقته في التقدير والإدراك

الخلط في كثير من الأحيان أو عدم الإلمام من العاملين في قطاع العدالة بشكل عام وما إن    
رتبه ذلك من تعطيل لسير العدالة وتراكم القضايا، كان أحد مسبباته عدم إعمال النصوص التي 

ي سلطات في إدارة الخصومة كما يجب أو عدم الإدراك لطبيعة تلك السلطات تخول القاض
 .وحدودها بشكل سليم، مما كان دافعاً لي لدراسة هذا الموضوع والبحث فيه

القوانين في مختلف النظم القانونية وتحديداً قوانين الأصول والإجراءات في تطور  إنوحيث    
مواكباً لهذا  2002لسنة  2ت المدنية والتجارية رقمصول المحاكماأمستمر، فقد جاء قانون 

التطور، وأصبح دور القاضي يختلف عما كان عليه في السابق، حيث كان دوره ينحصر في 
عتباره حكماً يراقب النزاع، بينما أصبح له دور مؤثر في امراقبة سير الخصومة، سلبياً إلى حد 

 .قابة فقطسير الخصومة، ولم يعد الأمر دوراً يؤديه بالر 
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التوفيق  2002لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني رقم المشرع في وقد حاول 
الأردني، ولعل الموضوع الذي نحن قانون أصول المحاكمات لمصري و قانون المرافعات ابين 

إذ أنه  بصدد البحث فيه من الأمور التي توسع المشرع الفلسطيني في الأخذ بها من حيث المبدأ،
وقياساً على ما كان عليه الوضع في السابق، فقد منح القانون الفلسطيني القاضي دوراً إيجابياً 
أكبر في إدارة الخصومة المدنية، قاصداً بذلك إغلاق باب المماطلة الذي دأب الخصوم على 

تبدو على طرقه كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ولكن ورغم ذلك فإن الممارسة الفعلية لهذا الدور 
غير ما أراده المشًرع في كثير من الأحيان، مما يستدعي الخروج بفهم متكامل لدور القاضي 

 .تجاه سلطاته التي خولت إليه بموجب القانون

من بين عناوين عدة " سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية"جاء عنوان هذه الدراسة      
لقاضي من الخصومة المدنية،  فالسلطة تعني كدور القاضي في إدارة الخصومة أو موقف ا

  ، وتحمل معنى الأمر والإلزام، وهي من أهم أدوات القاضي في إدارة الخصومة1الملك والقدرة
تخاذه سنداً للقانون، بينما يحمل مصطلح الدور معنى اتخاذ الإجراء، أو بمقدوره افالقاضي يملك 

، أما الموقف فهو تعليق الحكم على 2ر أو الإحاطة بهالتوجيه أكثر منه الإلزام، ويعني إدارة الأم
، ويقصد به تحديد الوجهة أو تحديد الموقف من أمرين وهو أيضا لا يتضمن أي إلزام 3أمر ما

 .أما الإدارة فهي عملية التخطيط والرقابة والتحكم، ليتسنى اتخاذ القرارات بصورة مستمرة

ات، ذلك أن دور الخصوم في هذا المجال أوسع لذلك نقول دور أو موقف القاضي من الإثب   
وأكبر من دور القاضي فيه، إذ غالباً ما يقف منه القاضي موقف المرجًح، فعبء الإثبات 
مسؤولية أطراف الخصومة وفي الغالب ليس للقاضي فيه دور إلا أن يرجح أو يزن، علماً أن 

ستدعاء استجواب و يمين المتممة والاقانون البينات خوًل القاضي العديد من السلطات، كتوجيه ال
 .الشهود، وبالتالي فإن حقيقة دور القاضي في مجال الإثبات تتراوح بين الموقف والسلطة

ومن هنا يبرز ما للقاضي من سلطة تحمل معنى الأمر والإلزام، وهي مكنة خَولها المشرع    
ير بالخصومة إلى غايتها دون تلك للقاضي تحقيقاً للعدالة وتسييراً للإجراءت التي لا يمكن أن تس

 .السلطة التي تتجلى في قانون الأصول
                                                           

1
 .333ص ،2558 الشروق، دار ،33ط والأعلام، اللغة في المنجد 
2
 .288ص المرجع السابق، والأعلام، اللغة في المنجد 
3
 .113ص نفسه، المرجع 
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عن نظام إدارة " سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية"يختلف موضوع هذه الدراسة    
   20021لسنة  22أخذ به قانون أصول المحاكمات الأردني المعدل رقم الذي  الدعوى المدنية
مجموعة إجراءات قانونية يقوم بها قاض متخصص، يتم من خلالها التأكد من  وهو عبارة عن

صحة تمثيل الأطراف، وحصر البينات وتهيئة الفرصة المناسبة لتحديد جوهر النزاع، وعرض 
حل له بينهم بالمصالحة او بإحدى الطرق البديلة عن التقاضي أو إحالة الملف الى محكمة 

 .2الموضوع

، وقد أخذ به المشرع الأردني 3ساطة المدنية، الذي طبق في العديد من الدولوهناك نظام الو    
، والذي جاء في المادة الثالثة 2009لسنة  22في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 

دارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين إحالة إلقاضي "منه 
على طلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم إلى قاضي الوساطة أو إلى وسيط خاص  النزاع بناءً 

المحاكمات أصول أخذ به قانون  التسوية القضائية الذي  نظامشبيه بوهو ، "لتسوية النزاع ودياً 
عمال الوساطة أ، مع فارق أن من يقوم بفي الباب الرابع 20024لسنة  2المدنية والتجارية رقم 

 .الفلسطيني قاض وليس وسيط خاص في القانون

وبهذا، فإن إدارة الدعوى تختلف عن إدارة الخصومة، من حيث الهدف والصلاحيات، فإدارة   
فإن  وكذلكلى تحقيق سيطرة مبكرة على ملف الدعوى منذ تسجيلها، إالدعوى تهدف في مجملها 

الحة يتفق عليها تفاق أو مصاصلاحيات قاضي إدارة الدعوى تنحصر في المصادقة على أي 
 .5لى المحكمة المختصةإو إحالة النزاع إلى وسيط، أو إحالة الدعوى أالأطراف لحل النزاع، 

فكرة أن  -ومن بينها النظام القانوني الفلسطيني  -لقد سادت الأنظمة القانونية المختلفة    
الدعوى ملك للخصوم، مما أحاط عملية التقاضي بحالة من السلبية، بسبب إطالة أمد إجراءات 
  التقاضي على حساب الحق الموضوعي، فالمتقاضي يريد أن يصل إلى حقه بالسرعة الممكنة

                                                           
1
 ،18/3/2551 بتاريخ 3385 رقم عدد الأردنية الرسمية الجريدة في المنشور 2551 لسنة 13 رقم المعدل المحاكمات أصول قانون 

 .1202ص
2
 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1ط ،"مقارنة دراسة" القضائي النظام في المدنية الدعوى دارةإ الرواشده، نصر محمد 

 .31ص ،2515
3 -Thomas Schults and others, Online Dispute Resolution: The state of the ART and Issues, December 

      2001, university of Geneva, page 10. 
4
 .0ص( 0/1/2551 ،38 العدد: الفلسطينية الوقائع) ،2551 لسنة 2 رقم الفلسطيني والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون 
5
 .131ص ،2556 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1ط ،المدنية المحاكمات اصول قانون حكامأ شرح العبودي، عباس 



11 
 

ة المتأخرة ظلم محض، مما يدفع المتقاضين إلى وسائل أخرى أو تسويات مجحفة، أو ترك والعدال
 .بعض الأحيان إلى سنوات في حقوقهم في سبيل الخلاص من معاناة التقاضي التي قد تصل

، دأبت الانظمة القانونية على تطوير نفسها لإيجاد حل لهذه 1وفي سعي دائم من الفكر القانوني 
والتشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي في العديد من  2هتمام بتطوير القضاءالمعضلة، والا

ن الدعوى ملك الخصوم، فلا يجوز أن يتخذ من القواعد إ، خروجاً على المبدأ القائل 3الدول
القانونية التي يفترض فيها أنها وجدت لحماية الحقوق والوصول إليها، أن تكون السبب المعطل 

 .في الوصول إليها

والقواعد القانونية إما موضوعية أو إجرائية، الموضوعية تتعلق بالحق وتختلف عن القواعد     
 .4الإجرائية التي تنظم كيفية تطبيق القانون الموضوعي المتعلق بالحق

فالقاعدة الموضوعية المنظمة للحق هي التي تحدد آثاره وأسلوب حمايته قانوناً مما يوفر    
عتداء على ق خوفاً من إعمال الجزاء الذي تتضمنه تلك القاعدة، فإذا تم الاحماية تلقائية للح

الحق يأتي دور القاعدة الاجرائية في تكميل دور القاعدة الموضوعية، أي أن القاعدة الموضوعية 
تحمي الحق بشكل تلقائي وهي في حالة سكون، ودور القاعدة الإجرائية هو تفعيل القاعدة 

عادة االموضوعية و  عتداء على الحق الذي تحميه من خلال فتح المجال لنشاط اليها إذا ما تم الاا 
 .5للتقاضي، فهي إنما وجدت لخدمة القواعد الموضوعية

ومجال ذلك هو الدعوى والخصومة، فالدعوى حقيقة ترتبط بالإجراء المتخذ من المدعي قبل    
من ( 2928)تعريفها في المادة ، لذلك ورد أي المطالبة القضائية أن تصل إلى المدعى عليه

طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له المدعي "مجلة الأحكام العدلية على أنها 
 .6"وللآخر المدعى عليه

                                                           
1
 .10ص سابق، مرجع الرواشدة، نصر محمد 

2- Henry j Abraham, The Judicial Process, second edition, Oxford University Press, 1993, p50                  
   

3-  Henry j. Brown and Arther L. Marriott Q.c, ADR Princiiples and Practice, second edition, sweet 
Maxwell Limited, London 1999, p9. 

4
 ،2551 عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار ،1ط ،المدنية الخصومة جراءاتإ سير توجيه في القاضي سلطة الطعاني، علي محمد 

 . 13ص
5
 .6-0ص ،2553 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،"مقارنة دراسة" المدنية المرافعات قانون خليل، وأحمد عمر نبيل 
6
 .113ص ،1111 بيروت، الجيل، دار ،العدلية الاحكام مجلة شرح حيدر، علي 
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أما الخصومة، فهي ليست سوى مرحلة من مراحل الدعوى، أو هي الدعوى في مرحلة تحقيقها   
وهذه ، ويقوم ببعضها القاضي وأعوانه يهمثلوتتكون من أعمال عدة يقوم ببعضها الخصوم أو مم

تبدأ  1الأعمال تتابع فيما بينها زمنياً ومنطقياً بحيث يعتبر كل عمل فيها مفترضاً للعمل اللاحق
 .من وقت تبليغ لائحة الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة فيها 

  إلا أن هذه العملية سواء الدعوى أو الخصومة محكومة بالعديد من المباديء والقواعد     
عمال نصوصه الموضوعية  فالقانون لا يعمل بشكل تلقائي، إذ لا بد من جهة تقوم على تطبيقه وا 

ومن بينها القانون منها والإجرائية، ولذلك كفلت معظم الدساتير حق اللجوء إلى القضاء، 
التقاضي حق "على أن  تنصمنه التي  (80)في المادة  20082سي الفلسطيني لسنة ساالأ

لتجاء إلى قاضيه الطبيعي وينظم القانون مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الا
 ".إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا

حقيقة أن القضاء المدني مطلوب التي تعبر عن ( المطالبة القضائية)نطلاقا من الدعوى ا  
وليس تلقائي، فهو لا يتعرض لفض المنازعات بين الناس أو تحديد المراكز القانونية أو الواقعية 
نما لا بد أن يطلب منه ذلك في كل حالة يتم فيها هذا التدخل  في المجتمع من تلقاء نفسه، وا 

ن خلال المطالبة، فلا يباشر القاضي ، إذ يتوقف توفير الحماية للحق م3بواسطة الدعوى المدنية
، فالقاضي لا يتعهد بالقضية 4عمله إلا بناء على مبادرة من صاحب المصلحة في المطالبة

 ".تلقائيا

إشهار إفلاس معينة كترتيب آثار  لقاضي ترتيب آثاراالمشَرع  يخول ه في حالات معينهإلا أن   
، حيث يستطيع القاضي أن يستند 5ارة الأردنيوكذا قانون التجكما فعل المشرع المصري المدين، 

إلى التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير أو التدليس 

                                                           
1
 .6ص ،1110 ،2ج للنشر، الجديدة الجامعة دار ،والطعن والحكم والخصومة والتجارية المدنية المرافعات قانون هندي، أحمد 
2
 (.1/3/2553 ،2الممتاز العدد: الفلسطينية الوقائع) ،2553 لسنة المعدل الأساسي القانون 
3
 .181ص ،سابق مرجع العبودي، عباس 
4
 .61ص ،1113 عمان، ،(ن.د) ،الاردني المدني القضاء القرالة، غالب. 11ص ،سابق مرجع هندي، أحمد 
5
  الإفلاس تشهر أن الاقتضاء عند للمحكمة" على 1166 لسنة 12 رقم الأردني التجارة قانون من 325 المادة من الثانية الفقرة تنص 

 ". نفسها تلقاء من  
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، ومبرر هذا الخروج 1والطعن في تصرفات المدين، وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلي
 .2العامعلى القواعد العامة هو تعلق أحكام الإفلاس بالنظام 

ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ حياد القاضي، الذي يعتبر من أهم سمات العمل القضائي  فبالإضافة    
إلى عدم تصديه للنزاع من تلقاء نفسه، يفترض فيه التجرد حيال النزاع المعروض عليه من أي 
مصلحة ذاتية، ليتسنى له الفصل فيه بموضوعية، إذ يفترض في القاضي أن يكون قصياً عن 

لا اهتز حياده وابتعد عن تحقيق العدالةالتحي  .3ز لأي من أطراف الدعوى وا 

على حالات عدم صلاحية القاضي، وحالات  صول والمرافعاتلهذا نصت القوانين الناظمة للأ   
رد القاضي، التي تعد مظهراً من مظاهر تجسيد مبدأ الحياد، وقد أفرد قانون الأصول الفلسطيني 

 .4وردهم تنحي القضاةأحكام  292 -222الغاية، حيث نظمت المواد الباب التاسع منه لهذه 

حترام او  بدأ المواجهة ومبدأ العلانيةكذلك أحيطت العملية القضائية بضمانات أخرى، فهناك م  
، وهي 5وثبات النزاع ع، وعدم حكم القاضي بعلمه الشخصي ومبدأ تركيز الخصومةحق الدفا

 .هو مبني على الآخر، وهي مباديء متصلة بالنظام العاممباديء مرتبطة ببعضها، ومنها ما 

دعاءاته اع أمام قاضيه الطبيعي، وأن يعرض والمواجهة تعني أن لكل خصم الحق في أن يسم   
ووسائل دفاعه، وأن يكون على علم بما قدمه الخصم الآخر ليتسنى له مناقشة خصمه وتفنيد 

لتزامات المفروضة على القاضي تجسيداً نما من الامرادفاً لحق الدفاع، وا  ، وهو ليس 6دعاءاتها
لتزام القاضي بعدم تغيير العناصر الموضوعية للطلب الحق الدفاع، ومن مقتضياته أيضا 

                                                           
1
 .031ص ،2550 ،(م.د) القضاة، نادي ،3ط ،3ج ،المرافعات قانون على التعليق في الشاملة الموسوعة مليجي، أحمد 
2
 .60ص ،1111 عمان، والتوزيع للنشر الثقافة دار ،"مقارنة دراسة" الواقي والصلح الافلاس احكام العكيلي، عزيز 

 .لها التصدي للقاضي المشرع يجيز لم ذلك ومع العام، بالنظام المتعلقة الأحكام من العديد هناك أن إلى البعض ذهب بينما= 
3
 .61ص ،1111 الإسكندرية، المعارف، منشأة ،والقضاء الفقه ضوء في القضائية المسؤوليةالشواربي، الحميد عبد 
4
  طلب تقديم الخصوم من لأي فيها يجوز التي الحالات على 133 المادة نصت بينما الصلاحية عدم حالات على 131 المادة نصت 

 .الرد طلب بنظر المختصة والجهة والرد التنحي إجراءات المواد باقي ونظمت الرد  
5

  125،03 المواد في المبدأ لهذا تجسيدا نصوصه بين الفلسطيني الأصول قانون تضمن وقد. 16ص سابق، مرجع الرواشدة، محمد 

 والإختلاف الإتفاق نقاط بتحديد الثانية وتتعلق لدعواة، تأييدا المستندات عن صوراً  دعواه لائحة مع يرفق أن المدعي الأولى تلزم حيث
 .البينة وحصر

6
 القاهرة، العربية، النهضة دار ،الدفاع لحق تطبيق اهم باعتباره المواجهة مبدأ تحقيق في القاضي واجب الفتاح، عبد عزمي 

 .23،25ص ،(س.د)
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القضائي، لأنه إن فعل فإنه يكون قد تدخل في ميدان الواقع وهو مجال يترك للخصوم، ويكون 
 .1أخل بحياده وأخل بحق الدفاع

خل بمبادرة منه ودون طلب من الخصوم عناصر لم يطرحها الخصوم وليس للقاضي أن يد  
بحيث تدخل هذه العناصر تغييراً في موضوع الدعوى أو سببها، وهذا يعتبر منه قضاءً بعلمه 

 .، وهو ما سنأتي على تفصيله لاحقاً 2الشخصي يخالف طبيعة مهمته

، وهي في القانون الموضوعي إن سلطة القاضي في التقدير تمتد لتشمل فروع القانون كافة   
وتحديداً في القانون المدني تكاد تكون أوسع عما هي عليه في غيره من فروع القانون، وقد ورثت 

زدواجية النظام القانوني بين االسلطة الوطنية الفلسطينية وضعاً قانونياً شديد التعقيد يتمثل في 
السلطة  انين السارية في مناطقالضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، وتعددية مصادر القو 

نتدابية بريطانية وأردنية ومصرية وأوامر عسكرية إسرائيلية من جهة االفلسطينية من عثمانية و 
نعكست بشكل سلبي على دور القاضي في العمل ا، ولا شك أن هذه الإزدواجية والتعددية 3أخرى

القضائي في مرحلة سابقة ولا زالت، إضافة إلى قصور بعض التشريعات عن مواكبة التطور في 
 . مجالات القانون المختلفة

فمجلة الأحكام العدلية التي تمثل بشكل أساسي القانون المدني المطبق في المحاكم    
ية مكانتها في التشريع ورغم أن أحكامها التي اقتصرت على الفلسطينية، وعلى الرغم من أهم

الكامل  طائفة من المعاملات المستمدة من المذهب الحنفي، إلا أنها ليست قانوناً مدنياً بالمعنى 
لتزامات، ولا الحقوق العينية، وبالمقابل تضمنت أحكاماً لا تمت فلم تتضمن أحكاماً عن الا
، إضافة إلى 4ام المتعلقة بتنظيم القضاء وأصول المحاكمات المدنيةللقانون المدني بصلة، كالأحك

لى النصوص القانونية  لما فيها من الإطالة إأن صياغتها أقرب إلى الشروح الفقهية منها 
والإسهاب، إضافة إلى القصور في العديد من المجالات المتعلقة بالقانون المدني، مما أوجد 

 .5شتغلين بالقانونضطرابا قانونيا لدى كافة الما

                                                           
1
 ،1181 الإسكندرية، المعارف، منشاة ،المرافعات قانون في الشخصي بعلمه القضاء عن القاضي متناعإ عمر، اسماعيل نبيل 

 .1ص سابق، مرجع الفتاح، عبد عزمي. 11ص
2
 .13مرجع سابق، ص الشخصي، بعلمه القضاء عن القاضي امتناع عمر، اسماعيل نبيل 
3
 .36ص زيت، بير جامعة الحقوق، معهد ،فلسطين في التشريع سسأ ملحم، وفراس الفارس سامر 
4
 . 611-061ص الرابع، المجلد حيدر، لعلي المجلة شرح أنظر 
5
 .2ص ،1118 دمشق، ،(ن.د) ،1ج ،"لتزامللإ العامة النظرية" المدني قانونال شرح سوار، الدين وحيد محمد 
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ورغم مواجهة بعض أوجه القصور من خلال بعض القوانين الخاصة كتشريعات الأراضي     
الأردنية، وقانون المالكين والمستأجرين، والقوانين الفلسطينية، إلا أن هناك أيضا الأوامر 

لأمر الذي أوجد نتدابية التي لا زال عددٌ منها مطبقاً في الضفة وغزة، االعسكرية والقوانين الا
ثرٌ سلبي على عمل المحاكم والمشتغلين بالقانون لا يمكن تجاوزه إلا أ، كان له اً تشريعي وراً صق

 .1بصدور قانون مدني، كونه القانون الذي ينظم معاملات الناس بشكل أساسي

وعلى الرغم من أن موضوع هذه الدراسة لا يتناول سلطات القاضي في القانون المدني نجد     
أن معظم القوانين المدنية منحته سلطات تقديرية واسعة في مجالات القانون المدني كافة لا سيما 

في تكميل  هوسلطت ،في المجال التعاقدي، ومن هذه السلطات، سلطة القاضي في تفسير العقد
بطاله وفسخه  .نطاق العقد، وفي تعديله وتكييفه، وسلطته في تحول العقد وا 

وللقاضي سلطات في غير المجال التعاقدي، كسلطته في الحكم بتعويض كامل أو عادل أو    
جزئي، أو أن لا يحكم بالتعويض أو أن يعين نصيب المسؤولين عن التعويض في حالة التعدد  
أو تأخير الحكم بالتعويض إلى حين استقرار النتيجة والحكم بتعويض مؤقت، وسلطته في تقرير 

 .ستعمال الحقابية والموازنة بين الأسباب، وله تقدير التعسف والغلو في علاقة السب

ن سلطات القاضي في مجال القانون المدني بحاجة لبحث مستقل، فهي تخرج عن إوحيث    
موضوع هذه الدراسة، وسوف نعمل على حصرها بالبحث في سلطات القاضي في الخصومة 
المدنية منذ بدئها وحتى إقفال باب المرافعة فيها، أي المرحلة السابقة على صدور حكم في 

المدنية التي تبدو فيها سلطات القاضي في مواجهة  الخصومة، كونها أهم مراحل الخصومة
، وهي المرحلة التي يمكن من خلالها السيطرة على الخصومة بصورة تخدم العدالة النزاعأطراف 

والدفوع والإثبات بات لوحسن سير الخصومة، نستعرض من خلالها سلطات القاضي في الط
قبل بدء الخصومة، وما بعد اقفال  ، بحيث يخرج عن نطاق هذه الدراسة ماوعوارض الخصومة

 . باب المرافعة

 

 

                                                           
1
 أسس ملحم، وفراس الفارس لسامر بحث وكذلك. 2-1ص السابق، المرجع سوار، الدين وحيد انظر الموضوع هذا حول للمزيد 

 . 31مرجع سابق، ص فلسطين، في التشريع
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 :وأهدافها الدراسة، أهمية

التعرف على حقيقة دور القاضي في الخصومة المدنية أمر في غاية الأهمية، ذلك أن تحديد    
 .طبيعة هذا الدور يساهم بشكل أساسي في عملية البحث عن الحقيقة وهي غاية الحكم القضائي

وتكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على السلطة التي منحها القانون الفلسطيني للقاضي    
والتصدي  المدنية، وبيان دور القاضي في الخصومة المدنية وحدود هذا الدور لخصومةفي إدارة ا

، وكيفية تعرض المشرع الفلسطيني للمسائل الخلافية في الموضوعات التي تطرحها هذه الدراسة
مقارنة بغيره من القوانين وبشكل أساسي المصري والأردني وبعض التشريعات ائل هذه المسل

المقارنة، بهدف الإحاطة بنطاق هذه السلطة وتلَمس الأثر المفترض لدور القاضي في الخصومة 
ستخدامها دون الإخلال بمبدأ االمدنية من الناحية القانونية والعملية، وكيفية إعمال هذه السلطة و 

 .الحياد، بما يحقق العدالة وحسن سير إجراءات الخصومة 

 :وتساؤلاتها الدراسة، اشكالية

 :   تطرح هذه الدراسة إشكالية من مستويين   

في حين يشكل مبدأ حياد القاضي ضمانة أساسية لحسن سير الخصومة : المستوى الأول     
 وهلي إدارة الخصومة المدنية؟ المدنية، إلى أي مدى يتعارض مبدأ حياد القاضي مع دوره ف

يعتبر تدخل القاضي في الخصومة المدنية إخلالًا بمبدأ الحياد؟ أم أن مقتضيات تحقيق العدالة 
 تقتضي تخويله السلطة في ادارة الخصومة المدنية دون المساس بمبدأ الحياد؟

تحيط به بعض  سلطات في إدارة الخصومة المدنية القاضيتخويل إن : المستوى الثاني 
 . أيضا لا تجوز مصادرته المحددات، وهي أن للخصوم دورٌ 

لى أي مدى أقر القانون    فما هو الدور الحقيقي لكل من القاضي والأطراف في النزاع المدني؟ وا 
 ؟ الفلسطيني دوراً إيجابياً للقاضي في الخصومة المدنية

ة من الإجراءات وأن أهم ما يتم في وكون الخصومة هي مجموع تلاوللإجابة عن هذه التساؤ    
وعوارض الخصومة، كونها من أكثر الأمور التي قد والإثبات الإجراءات هو الطلبات والدفوع 

 .تسرع الفصل في الدعوى أو تؤدي إلى إبطاء السير فيها، كان لا بد من بحثها لأهميتها العملية
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 الدراسة منهجية

من خلال المنهج التحليلي المقارن، تعتمد اعتماد مقاربة قانونية في هذه الدراسة  سنحاول   
تحليل الإطار القانوني المنظم لسلطة القاضي في الخصومة المدنية وفقاً لقانون أصول 

، ومن خلال مقارنته بتجارب أخرى 2002لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 
أصول المحاكمات قانون و  2891لسنة  81رقم  المصريقانون المرافعات في هذا المجال، ك

، كون القانون الفلسطيني  تأثر إلى اموفق آخر تعديلاته 2811 لسنة 22رقم  المدنية الأردني
 22المصري والأردني، وكذلك قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني رقم  ينحد كبير بالقانون

مطبقين في اللذين كانا  2892 لسنة  29قم الملغى وقانون محاكم الصلح ر  2892لسنة  
 .2002لسنة  2رقم  أصول المحاكمات المدنية والتجاريةالضفة الغربية قبل العمل بقانون 

، إضافة كما سيتم استعراض الآراء الفقهية والتطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع الدراسة  
لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  لى تحليل النصوص ذات العلاقة فيإ

محاولة متواضعة للخروج بنتائج وتوصيات تكون محل اهتمام  والقوانين المقارنة في 2002
وللوصول إلى نتائج مقبولة ة، أصول المحاكمات المدنية والتجاريالمشرع في تعديل مرتقب لقانون 

 :ة فقد اخترنا لها التقسيم الآتيفي الموضوعات التي تتناولها هذه الدراس

تناولت هذه الدراسة سلطات القاضي في إدارة الخصومة المدنية منذ انعقادها وحتى اقفال باب   
تناول الفصل فصول رئيسية؛  فصل تمهيدي واربعةالمرافعة فيها، حيث تم تناول هذه المرحلة في 

المدني لقاضي ا مفهوم سلطةف على ماهية سلطة القاضي في الخصومة المدنية للوقو  التمهيدي
، ومظاهر سلطة من حيث مفهومها وضوابطها، ومدى ارتباط السلطة بالحياد والنظام العام

 .القاضي في الخصومة المدنية

من خلال بحث  سلطة القاضي في الطلبات الأصلية والعارضة، لأولتناول الفصل ابينما    
سلطة القاضي في تقدير نطاق الطلب الأصلي من حيث أطرافه وموضوعه وسببه، وسلطته في 
تقدير مدى اختصاصه بنظر الطلب الأصلي، وأيضا سلطته في تقدير الطلبات العارضة من 

 .حيث الارتباط والاختصاص

ا الشكلية والموضوعية وتعرضت الدراسة في الفصل الثاني لسلطة القاضي في الدفوع بأنواعه   
ودفوع عدم القبول، وتقديره لحق الخصوم في اثارتها وسلطته في التصدي لها من تلقاء نفسه، في 
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وهو موضوع بحاجة إلى  –حين تناول الفصل الثالث مظاهر سلطة القاضي في مجال الاثبات 
أما الفصل الرابع إلا أنه يشكل جزءاً أساسيا من الخصومة لا بد من التعرض له، و  -بحث مستقل

فقد تناول ما يعترض الخصومة من عوامل تؤدي إلى ركودها بالشطب والوقف والانقطاع، أو 
 .عوامل تؤدي إلى نهايتها دون الحكم في موضوعها بالترك أو السقوط أو الانقضاء
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 الفصل التمهيدي

 بشكل عام سلطة القاضي في النزاع المدني

ى منذ إقامتها وأثناء أمام القضاء أكثر من قانون في الوقت ذاته، فالدعو  النزاع المدني يحكم 
تنظمها قواعد مختلفة، منها ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما يتعلق بالموضوع أو أصل  السير فيها

الحق، وأخرى عنيت بكيفية إثبات هذا الحق، وقد تطورت الأنظمة القانونية في جميع هذه 
ح القاضي سلطات لم تقتصر فقط على دروه في تسيير الخصومة المجالات من خلال من

نما   .متدت لتشمل كافة القواعد التي تحكم أوجه النزاع المدني بشكل عامابإجراءاتها، وا 

نما عملية إوحيث    ن العملية القضائية في إطار النزاع المدني ليست مجرد إجراءات فحسب، وا 
متكاملة في الموضوع أيضا، وكيفية الوصول إلى ذلك الحق بالإثبات والبينة، ومحور ذلك كله 
السلطة الممنوحة للقاضي في النزاع المدني بشكل عام بما في ذلك السلطة التقديرية، لذا سنتناول 

،  والثاني مظاهر سلطة القاضي في المدنيسلطة القاضي  مفهوملفصل في مبحثين؛ الأول هذا ا
 .الخصومة المدنية

 سلطة القاضي في الخصومة المدنيةماهية : المبحث الأول 

والتي تضمنت نوعين من القواعد في ، تجد سلطة القاضي أساسها في النصوص القانونية   
م القاضي باتخاذ إجراء معين، باستخدام ألفاظ مثل يجب منها ما يلز  مجال سلطات القاضي،

أو تلتزم المحكمة، ومنها ما يترك له تقدير الإجراء  ، أو على القاضي(المحكمة)القاضي على
  (للمحكمة)نظراً لطبيعته التي تقتضي ترك الأمر لتقدير القاضي مثل للقاضي أو يجوز للقاضي 

طته التقديرية حيث يتوجب إعمالها في كثير من مراحل وللقاضي في ذلك كله دور تتجلى فيه سل
  ن السلطة التقديرية هي مناط هذه الدراسة، فإننا سنعرض مفهومهاإالعمل القضائي، وحيث 

 .والقيود الواردة عليها

 المدني لقاضيمفهوم سلطة ا: الأول طلبالم

لسنا بصدد دراسة متخصصه لسلطة القاضي التقديرية، تشمل تحديد مفهومها ونطاقها    
والنشاط الذهني المرتبط بها وعناصرها وطبيعتها والمسائل القانونية التي يستعين بها القاضي في 
هذا المجال، وهو موضوع يستدعي بحث جوانب فكرية ونفسية وفلسفية  تخرج الدراسة عن 
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نما سنعرض لهذا الموضوع بالقدر اللازم لغايات هذه الدراسة فقط، بالوقوف على  نطاقها، وا 
مفهومها، سيما وأن سلطة التقدير الممنوحة للقاضي نجدها في جميع فروع القانون الموضوعي 

 .منها والإجرائي

يرتبط مفهوم السلطة التقديرية بالنشاط الذهني الذي يقوم به القاضي عند ممارسته لولاية    
ن كان القاضي يتمتع بس1لقضاء أياً كان مجال العمل القضائي أو نوعها لطة في ، كما أنه وا 

إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، فهو يباشر هذه السلطة في نطاق  العمل الإجرائي بصفة عامة
د، فليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مضمون القاعدة القانونية ونطاق تطبيقها، ذلك و محد
ي حيالها أي تقدير، ومثال مضمون القاعدة القانونية واحد لا يحتمل التقدير ولا يملك القاضأن 

، بينما تكون له سلطة في تقدير مدلول بعض المصطلحات 2ختصاص القيمي والنوعيذلك الا
التي تشملها القاعدة القانونية، التي لم يأت المشرع بتعريف لها، أو في حالة عدم وجود نص أو 

، فجوهر عمل القاضي يتمثل في نقل حكم القانون من العمومية والتجريد إلى حالة 3غموضه
 .4الخصوصية والواقعية وذلك بتطبيقه على الحالات الفردية

هو النشاط الذهني بإعمال الفكر والعقل  ،والتقدير في تحديد مدلول بعض المصطلحات    
ا التقدير ليس له وجود في مجال والمنطق، بحيث يخضع لترجيح القاضي وملاءماته، وهذ

نما يتعلق بوسائل تطبيقه  للواقع، فهي مكنة منحها المشرع للقاضي لمواجهة  ستناداً االقانون وا 
 .5ظروف تطبيق القانون

أنها النشاط الذهني الذي يقوم بقاضي السلطة التقديرية لل وبناء على ما تقدم فإنه يمكن تعريف   
لواقع النزاع، ومن ثم إعطاء الوصف القانوني لمعطيات هذا الواقع به القاضي، من خلال تقديره 

عمال أثره  .6أي فهم القانون وا 

                                                           
1
 القاهرة، العربية، النهضة دار ،1ط ،"وتطبيقاتها ضوابطها، ماهيتها،" المدني للقاضي التقديرية السلطة مفهوم سعد، محمود أحمد 

 .25ص ،1188
2
 .12ص ،(س.د) غزة، ،(ن.د) ،2ط ،فلسطين في الاختصاص ونظرية القضائي التنظيم اصول عياد، الحميد عبد مصطفى 
3
 .   111ص ،1110 الاسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،المرافعات قانون في والطلبات الدعوى ارتباط هندي، أحمد 

 .                                          63-65ص سابق، مرجع الفتاح، عبد عزمي=  
4
 .13ص ،1115 الاسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة ،القضاء واحكام الفقه ضوء في القضائي العمل مفهوم خالد، هشام 
5
 .111ص والطلبات، الدعوى إرتباط هندي، أحمد 
6
 دار ،والتجارية المدنية المواد  في التقديرية القاضي سلطة ،عمر اسماعيل نبيل. 311ص السابق، مرجع سعد، أحمد أنظر للمزيد 

 .بعدها وما 121ص ،2552 الإسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة
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تجاهات الفقهية في مجال السلطة التقديرية للقاضي، بين رافض للقول بوجودها  وقد تعددت الا  
التقديرية إلا ذلك أن المشرع حدَد نطاق هذه السلطة بنصوص قاطعة، ولا مجال لإعمال السلطة 

لى أن القاضي لا يقتصر في عمله على إتجاه آخر اص التشريع، بينما ذهب في حالات نق
جانب من التقدير   يكون له تطبيق القانون، وأنه ليس مجرد آلة بل أنه صاحب نشاط لا بد أن

ن إوأما الأتجاه الثالث فقد ذهب  عتراف نه لا بد من الاأ حدد نطاق سلطات القاضي إلالى أنه وا 
ن تعلق الأمر بتطبيق القانون، وأن  بالسلطة التقديرية للقاضي في ممارسته للعمل القضائي، وا 

نما ينصب  القانونية ليست هي موضوع التقديرهذه السلطة ضرورية لإعمال القانون، فالقاعدة  وا 
 .  1التقدير على مفترضات تطبيقها، وعلى الأثر القانوني الذي تنظمه

أن الاتجاه الثالث الذي ذهب إلى الاعتراف بالسلطة التقديرية للقاضي، هو الأقرب في تقديري    
نما بعملية  إلى الصواب، ذلك أن القاضي في إعماله لسلطة التقدير لا يقوم بعمل المشرع، وا 
ذهنية تنصب على معطيات النزاع من واقع وقانون في جميع الحالات، حتى تلك التي يأتي فيها 

م محكم، وليس فقط عندما توجد عبارات تفيد منحه سلطة التقدير، كما لو خيَر المشرع بتنظي
القانون القاضي بين أكثر من أثر مترتب على القاعدة القانونية، مثال ذلك سلطة القاضي في 
الفصل في الطلب الأصلي دون العارض إذا كان الفصل في الطلب الأصلي وحده لا يخل بسير 

فالقاضي  ،المشرع للقاضي حرية تحديد مركز معين وفقاً لاعتبارات العدالة، أو أن يترك 2العدالة
 .3وفقا للتشريعات الحديثة ملزم بالحكم حتى في الأحوال التي لا يوجد فيها نص قانوني

ن بعض التشريعات ذهبت إلى جعل القاضي مشرعاً كما هو الحال في القانون المدني إبل   
في حالة عدم وجود نص "الذي جاء في الفقرة الثانية من مادته الأولى  2801السويسري لعام 

قانوني يمكن تطبيقه يحكم القاضي طبقا للعرف، وفي حالة عدم وجود عرف فيحكم القاضي وفقاً 

                                                           
1
 .155ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل. 33-22ص السابق، المرجع سعد، أحمد الإتجاهات هذه للمزيد حول 
2
 بالطلب المرتبط الطلب او العارض الطلب في بالحكم الصلح محكمة تختص لا" -1 على الأصول قانون من( 35) المادة نصت 

 الفقرة في عليه نص مما طلب الصلح محكمة على عرض اذا" -2" اختصاصها في يدخل لا ونوعه قيمته بحسب كان اذا الاصلي

 من فإن النص هذا وبحسب وبالتالي ،..."العدالة بسير ضرر ذلك على يترتب لم اذا وحده الاصلي الطلب في تحكم أن لها جاز السابقة
 . والعارض الأصلي الطلب ينظر الذي القاضي هو العدالة سير حسن يقدر

3
 بسبب أمامها منظورة دعوى في حكم إصدار عن تمتنع أن محكمة لأية يجوز لا" أنه على الأصول قانون من( 163) المادة نصت 

 ".فيه اوغموض قانوني نص وجود عدم
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، وبطبيعة الحال أن هذا غير 1"ن يضعها لو كان عليه أن يقوم بعمل المشرعللقواعد التي كا
 .مطبق في فلسطين فالقاضي يطبق القانون ولا يقوم بعمل المشرع

إلا أن منح القاضي سلطة تقديرية لا يعفيه من شرح أسباب هذا التقدير، وأن يبين لماذا قدر    
 .2ذلك لرقابة محكمة النقض الواقع أو القانون على هذا النحو، لخضوعه في

 العام بالنظام هسلطات رتباطا ومدى القاضي حياد: الثاني المطلب

لا شك أن هناك رباط وثيق بين السلطة والحياد والسلطة والمصلحة العامة، فكثير من    
السلطات الممنوحة للقاضي يفرضها الصالح العام، إلا أن ذلك محكوم بالعديد من الضوابط 
أهمها مبدأ حياد القاضي بالوقوف على مسافة واحدة من الخصوم، واستخدام سلطاته متخذاً من 

 . قاً في توجيه تلك السلطاتالحياد منطل

 القاضي وسلطة الحياد: الأول الفرع

 الدددذي بحيددداده مساسددداً  يشدددكل الخصدددومة فدددي سدددلطات القاضدددي مدددنح أن الدددذهن إلدددى يتبدددادر قدددد   
   أطرافده مدن واحددة مسدافة علدى ووقوفده الندزاع حيدال القاضدي لتجدرد ضدمانة أهدم يكدون أن يفترض
  .تسييرها؟ الخصومة لأطراف ويترك تدخل، أي دون حكماً  أو مراقباً  القاضي يبقى هل ولكن

 :الحيداد من نوعين بين التفرقة يجب وهنا بالقاضي، المنوط الدور هو هذا ليس أنه المؤكد من   
 .3الايجابي والحياد السلبي الحياد

 القاضديذلدك أن  تلقدائي، بشدكل يعمدل لا القضداء أن لمبددأ الآخدر المفهدوم هو السلبي فالحياد    
 إلا الاتجددداه هدددذا فدددي يتحدددرك ولا الخاصدددة، الحقدددوق بحمايدددة نفسددده تلقددداء مدددن ملزمددداً  لددديس المددددني

  جهدددة مدددن هدددذا الخصدددوم، إرادة علدددى يتوقدددف لندددزاعل القاضددديتصددددي  أن أي القضدددائية، بالمطالبدددة
 سدددببها حيدددث مدددن للددددعوى الدددواقعي الإطدددار يضدددعون الدددذين هدددم الخصدددوم فدددإن أخدددرى جهدددة ومدددن

  المحاكمددة إطددار مددن يوسددع أن للقاضددي يجددوز فددلا القددانون، إطددار فددي إثباتهددا ووسددائل وموضددوعها

                                                           
1
 أحمد. 256 ص ،1183 ،(م.د) ،(ن.د) ،المدني القانون في القضائي التفسير عبودة، المجيد وعبد المزغني رضا في إليه مشار 

 .380ص سابق، مرجع سعد،
2
 .26ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
3
 .بعدها وما 05ص ،2558 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،والتطبيق النظرية بين المدني القاضي حياد مبدأ الحاج، راميا 



23 
 

 عليهدددا الدددنص ورد حدددالات فدددي إلا الخصدددوم، مدددن المحددددد الإطدددار خدددارج وقدددائع إلدددى يسدددتند أن ولا
 .  1المحكمة بأمر الغير كإدخال

 نقيض أنها على تفهم لا أن يجب التي القاضي سلطة مع متلازم فهو يجابي،الإ الحياد أما      
نمدا الندزاع فدي طرفداً  لديس فالقاضدي لده، معدززة بدل الحياد  مدن المشدرع وسدع ولدذلك بحلده، مكلدف وا 
 بمعندداه الحيدداد ويتضددمن ،المدددني النددزاع علددى وهادئددة محايدددة فعليددة رقابددة لتددأمين القاضددي تدددخل

 وحسدن للعدالدة خدمدةً  ذلدك فدي لأن القانون، خوله إياها التي السلطات القاضي عليُف أن الايجابي
 الخصومة في السلطات من العديد القاضي أولى عندما المشرع أن ذلك الخصومة، إجراءات سير

 .  أهوائهم وفق تترنح يجعلها مما الخصوم لمشيئة أسيرة الخصومة تبقى لا لكي المدنية،

  الددعوى وهدي سدلطاته عليده تنصدب الدذي الموضوع أيضا هناك ولكن القاضي، جانب من هذا   
 التددي والواقعيددة القانونيددة العناصددر وهددي وسددائل ولهددا ،الدددعوى كسددبب عناصددر أو أركددان لهددا وهددذه

 مددن تتكددون المحاكمددة أن إلددى الحددديث القددانوني الفكددر توجدده ولددذلك الخصددوم، طلبددات إليهددا سددتندت
 مهمدة ضدمن تددخل والثانيدة الخصدوم مهمة ضمن تدخل الأولى قانونية، وعناصر واقعية عناصر
 العناصدر بخدلاف نفسده تلقداء مدن الواقعيدة العناصدر يثيدر أن للقاضدي يجدوز لا وبالتالي القاضي،
 .2إثارتها واجب عاتقه على يقع التي القانونية

 العام بالنظام القاضي سلطة رتباطا مدى: الثاني الفرع   

مدددى مساسددها  ل تقددديرجددراءات مددن خددلادة إلددى تقدددير أهميددة بعددض أنددواع الايلجددأ المشددرع عددا  
أو صدددلتها بالصدددالح  مرفدددق القضدددائي وحسدددن سدددير العمدددل فيدددهساسدددية للمجتمدددع أو البالمصدددالح الأ

حيدان علددى تعلددق إجددراء مددا بالنظددام العددام مخددولًا حيددث يددنص المشددرع صددراحة فددي بعددض الأ العدام،
مدن  3(12) كدذلك المدادةو ( 3/3)القاضي التصددي لده مدن تلقداء نفسده، كمدا هدو الحدال فدي المدادة 

ضدددمناً مدددن خدددلال ترتيدددب الدددبطلان علدددى تخلدددف قدددانون أصدددول المحاكمدددات المدنيدددة والتجاريدددة، أو 
 .من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 4(110)جراء كما هو الحال في المادة الا

                                                           
1
 هناك يكن لم إذا الدعوى  في عليهم المدعى من أي إخراج نفسها تلقاء من ولو للمحكمة" الأصول قانون من 82/1 الممادة تنص إذ 

 ".العدالة أو لتحقيق الحقيقة لإظهار إدخاله ترى من الدعوى في تدخل أن نفسها تلقاء من ولو ولها لإدخاله، محل  
2
 .03ص سابق، مرجع الحاج، راميا 
3
 إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم "من قانون الأصول على أنه ( 3/3)تنص المادة  

 الدعوى أو قيمتها الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع"من ذات القانون على أن ( 12)وتنص المادة ". قبول الدعوى  

 ".أو لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى  
4
 القصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم "من قانون الأصول على أن ( 110)تنص المادة  
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طبيعدددة  سدددتمدة مدددنفدددي التصددددي لمسدددألة مدددا أو إجدددراء مالقاضدددي  لدددذلك يمكدددن القدددول أن سدددلطة   
ما كان الاجدراء علدى صدلة بالنظدام العدام كلمدا وجددت سدلطات تلقائيدة للقاضدي تخولده الاجراء، فكل

تددرك فيهددا المشددرع أمددر تقدددير أهميددة الاجددراء وصددلته يوفددي حددالات أخددرى  ،إياهددا القاعدددة القانونيددة
 .بالنظام العام للقاضي

 الأنظمدة كدل فدي مهدم دور ولهدا القدانون فدروع جميع في السائدة الأفكار من العام النظام فكرةو    
 العليددا للمصددالح تسددتجيب أنهددا ذلددك فمعنددى العددام، بالنظددام تعلقددت إذا الإجرائيددة والقواعددد, القانونيددة

 .الجماعة إليها تصبو التي

 تلددك مخالفددة علددى تفدداقالا يمنددع بددأن العددام النظددام مددن تعددد التددي الأحكددام المشددرع يحدددد وعددادةً     
 1والندوعي القيمدي ختصداصالا قواعدد يخدالف مدا علدى تفداقالا جدواز عددممدثلا  ذلدك مدن الأحكام،

 علددى تددنص التددي الأصددول قددانون مددن( 3) والمددادة الأصددول، قددانون مددن( 31) مددادةكمددا ورد فددي ال
 علدى تنصد التدي( 12) والمدادة  طعدن أو دفع أو طلب أو دعوى كل في المصلحة توافر ضرورة
 فدددي الفصدددل بسدددبق والددددفع والندددوعي القيمدددي بالاختصددداص كالددددفع العدددام بالنظدددام المتعلقدددة الددددفوع
 . الدعوى

 تتعلددق أو العددام النظددام مددن الإجرائيددة القاعدددة نإ للقددول مكتددوب نددص وجددود يشددترط لا أندده إلا   
 ماسدددداً  الإجرائيددددة القواعددددد هددددذه فددددي الددددوارد التكليددددف مضددددمون يكددددون أن يكفددددي بددددل العددددام، بالنظددددام

 ومن  وفعال منظم جيد قضائي تنظيم وجود في يتمثل وذلك للجماعة، والأساسية العليا بالمصالح
 إذا عمدا يبحدث أن هندا القاضدي وعلدى ،2الددفاع حقدوق حتدراماو  العدالدة بسدير المتعلقدة القواعد ذلك

 أندده الددنص مددن عددرف فددإذا, لا أم الأساسددية المجتمددع مصددالح مددن بمصددلحة تتصددل القاعدددة كانددت
 آمددرة قاعدددة يتضددمنه الددذي الحكددم كددان الأساسددية مصددالحها مددن مصددلحة أو الجماعددة كيددان يمددس
 .ذلك تحديد في مهما القاضي دور يبدو وهنا ،3العام بالنظام متعلقة

 والقضاء الفقه حاول بينما قانون، أي في المشرع يعرفه لم ولذلك فضفاض مفهوم العام والنظام   
 السددددلطة أداء تسددددتهدف التددددي التنظيمددددات مددددن مجموعددددة أندددده علددددى عددددرف فقددددد لدددده، تصددددور وضددددع

                                                                                                                                                                      
 ".سماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلانوصفاتهم وعدم بيان أ=   
1
 .5163ص سابق، مرجع سوار، الدين وحيد محمد 
2
 .251ص ،(س.د) الإسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار, القانوني ونطاقه القبول بعدم الدفع, عمر نبيل 
3
 .163ص سابق، مرجع سوار، الدين وحيد 
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 الأساسدددية بالأحكددام الأمددر تصددلا فكلمددا ،1صددحيح بشدددكل الدولددة تنظيمددات مددن كغيرهددا القضددائية
 بالنظدام متعلقداً  يعتبدر فإنده بهدا إلا القضدائي المرفدق عمدل يسدتقيم لا التدي تلك أي القضائي للنظام
 صدفات مدن يتحقدق أن الددعوى موضدوع تنداول قبدل القاضدي علدى يتعدين أنده مدثلا ذلدك مدن, العدام

 . الخصوم

 صدفة لأن, الدعوى في المصلحة صاحب عن التمثيل صحة من التحقق نفسه تلقاء من وعليه   
 قدددد الدددعوى موضدددوع فددي الصدددادر الحكددم ولأن, العدددام بالنظددام المتعلقدددة المسددائل مدددن هددي الخصددم
 عليدده الاحتجدداج جدواز بعدددم بالتدالي ويتمسددك, صدحيحاً  تمثدديلاً  يمثددل لدم الددذي الخصدم علددى يصددر
   فيهدددا صددددر التدددي الخصدددومة فدددي طرفدددا يكدددن لدددم أنددده اعتبدددار علدددى مواجهتددده فدددي أو الحكدددم بهدددذا

 القاضدي يحكدم أن العدام النظدام مدن يكدون الدبطلان أو بدالزوال مهدددة إجدراءات فدي السير ولتفادي
 هدذا وعلدى ،مباشدرتها فدي صدفة لده لديس من قبل من ترفع التي الدعوى قبول بعدم نفسه تلقاء من

 بإثبدددات الخصدددوم ممثلدددي مددن يحضدددر مدددن تكليددف نفسددده تلقددداء مدددن القاضددي فعلدددى القضددداء اسددتقر
 .  2عنهم وكالته

لمدددا كاندددت الخصدددومة مدددن النظدددام العدددام وحتدددى "محكمدددة الدددنقض الفلسدددطينية  قضدددت ذلدددك وفدددي   
فدي تستقيم لوجود رابطة تضامن والتزام لا تقبل التجزئدة بدين البدائعين بسدبب الشدراكة علدى الشديوع 

  .3..."قطعة الأرض موضوع الدعوى، لذا فإن الدعوى يجب أن تقام على البائعين جميعاً 

 وعلدى العدام بالنظدام يتعلدق الوكالدة صدحة مدن التثبدت إن" اللبنانيدة التمييدز محكمة كما وقضت   
 وكالدة صدحة بعددم الإدلاء وللمميدز – نفسدها تلقداء من أي -( عفوا) به تقوم أن الاساس، محكمة
 أن" الأردنيددددة التمييددددز محكمددددة وقضددددت ،4"منهددددا بالتثبددددت الأسدددداس محكمددددة قيددددام وبعدددددم خصددددمه

 .5"نفسها تلقاء من إثارتها المحكمة تملك العام النظام من الخصومة

                                                           
1
 .113ص, 1181 القاهرة، ،(ن.د) ,1ط, المدني القضاء امام الإدعاء سسأ, الفتاح عبد عزمي 
2
 . 881ص, 1188 الاسكندرية،, المعارف منشأة, 8ط, المرافعات قانون في الدفوع نظرية, الوفا ابو احمد 

 مجموعة ،16/11/2553 بتاريخ 33/2553 رقم مدني نقض بالخصومة، الوكالة لصحة تتصدى أن النقض يمكن لمحكمة أنه كما= 

 .2553 الله، رام الفني، المكتب الفلسطينية، النقض محكمة عن الصادرة القانونية المباديء
3
 مجموعة الأحكام والمبادىء القانونية الصادرة، عبد الله غزلان وآخرون، 35/0/2551بتاريخ  33/2556نقض مدني رقم  

بتاريخ  203/2550نقض رقم . 353، ص2558م الله، ، جمعية القضاة الفلسطينيين، راعن محكمة النقض في رام الله  

، 2513المجلة القانونية، نقابة المحامين الفلسطينيين، العدد الأول،  16/15/2558بتاريخ  3/2558نقض مدني رقم .11/2/2551

 .131ص
4
 .383ص ،1118 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،1ج ،"دراسات نصوص اجتهادات" الوكالة حنا، بدوي 
5
 .838ص ،1113 الاردنية، التوزيع وكالة ،2ج ،"الاردنية التمييز لمحكمة القانونية المباديء" القضائي الاجتهاد حداد، محمد 
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 إيعازهدا أو إسدنادها يمكدن عدمده من العام بالنظام القاضي سلطة تعلق مدى نإ القول خلاصة   
 كانت العام بالنظام متعلقا الإجراء كان فإذا بخصوصه، السلطة هذه إعمال المطلوب الإجراء إلى

 .به الصلة وثيقة الإجراء ذلك بخصوص القاضي سلطة

له  تصورا يضع أن للقاضي يمكن العام النظام مفهوم تحديد يصعب حيث الأحيان بعض وفي   
 عشددر خمسددة مددن البينددة بحصددر مددذكرة للقاضددي تقدددم عندددما فمددثلا عليدده، تعددرض حالددة كددل فددي

 مندده الهدددف الخصددومة اجددراءات بسددير إخددلالاً  ذلددك يعتبددر ألا الوقددائع، ذات علددى للشددهادة شدداهداً 
 سددنوات لددىإ تصددل قددد طويلددة فتددرات الخصددومة تبقددى أن ذلددك ومددؤدى فيهددا، المماطلددة وأ تعطيلهددا
 كددل فددي تكددرر مددا ذاإ العامددة بالمصددلحة يضددر الددذي الأمددر الددنهج، بهددذا التسددليم وأ القبددول جددراء
 . دعوى

 التدي الغايدة عدن بهدا نحدرافالا وأ السلطة هذه ستخداما في التعسف الجائز غير من وبالمقابل،  
 فدددددي والإفدددددراط تطبيقهدددددا فدددددي المغدددددالاة أو موضدددددعها غيدددددر فدددددي سدددددتخدامهاا وأ أجلهدددددا مدددددن وجددددددت

 مواضعها تقدير في والموضوعية فهمها في والأناة موضعها في إليها اللجوء يكون بل ستخدامها،ا
 . استخدامها حين والتجرد

 المدنية الخصومة إدارة في القاضي سلطة على ضوابط: الثالث المطلب

اضحاً نحو التوسع في منح القاضي رغم أن معظم الأنظمة القانونية الحديثة نهجت توجهاً و   
سلطات أوسع في إدارة الخصومة المدنية، كون القضاء وظيفة عامة أخذت الدولة على عاتقها 

ن جوهر عمل إير العدل بين الناس والحيلولة دون قيام الناس بأخذ حقوقهم بأيديهم، وحيث توف
القاضي ينصب على البحث عن الحقيقة الموضوعية لا تلك التي يبحث عنها  الخصوم، فإن 
العمل القضائي يجب أن يبنى على معطيات صحيحة ليكون الحكم القضائي صحيحاً معبراً عن 

ن تم منح القاضي سلطات   إدارة الخصومة المدنيةفي الحقيقة كونه عنوانها، لذلك نلحظ أنه وا 
قد يخطيء وقد يصيب لذلك كان لا بد من إحاطة هذه السلطة ببعض  بشرن القاضي يبقى فإ

 .الضوابط التي تستوجبها طبيعة العمل القضائي

قيود تفرضها طبيعة العمل القضائي والقواعد : ويمكن تصنيف هذه الضوابط إلى نوعين الأول  
 .قيود بحكم القانون: العامة والثاني
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 تفرضها القواعد العامة( ضوابط)قيود : الفرع الأول

تحكم العمل القضائي العديد من المبادىء التي يفترض علم القاضي بها، كما أن عليه    
حترام حق الدفاع وعدم او  حياد ومبدأ المواجهةتلك المبادىء مبدأ ال ن بينمراعاتها في عمله، وم

أهم المباديء التي يجب أن عتبارها من اب ومبدأ تركيز الخصومة حكم القاضي بعلمه الشخصي
تتحقق  خرىء أىه للنزاع المدني، وهي تتضمن مبادالقاضي دائما نصب عينيه في إدارت يضعها

 .ء المذكورةىبتجسيد المباد

ء الأساسية في التقاضي، ورغم أن التشريع قد يتدخل ىوهو من المباد: مبدأ حياد القاضي -أ
القاضي أمر مفترض، وليس بالضرورة أن تكون هناك أحيانا لتجسيد مبدأ الحياد إلا أن حياد 

 1كونه من مستلزمات حسن سير العدالة ويتصل بالنظام العام لى ذلكنصوص قانونية تحضه ع
نما له أن يصحح شكل الدعوى   والحياد لا يعني أن يقف القاضي من الخصومة موقفاً سلبياً، وا 

وأن يقف منهم   زن مصالح الخصوم بالعدلوأن يتخذ ما يراه من إجراءات في سبيل ذلك، وأن ي
 . 2على مسافة واحدة مساوياً بينهم

وأن   أسلفنا أن المواجهة تعني حق كل خصم في أن يسمع أمام القاضي: مبدأ المواجهة -ب
دعاءاته ووسائل دفاعه، وأن يكون على علم بما قدمه الخصم الآخر ليتسنى له مناقشة ايعرض 

كما يجب على القاضي أيضا ألا يبني حكمه إلا على ما يستبين له من خصمه وتفنيد ادعاءاته، 
ستماع إلى أي من طرفي الخصومة بعد إقفال باب لدعوى وأوراقها، وأن يمتنع عن الابينات ا

نعقدت اإذا "، وهو ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية بقولها 3المرافعة إلا في حضور الآخر
نقطعت افى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم الخصومة أمام المحكمة، واستو 

صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح 
صدار الحكم، ويمتنع على الخصوم إبداء أي دفاع كما يمتنع  الخصومة في مرحلة المداولة وا 

محكمة إعادة الدعوى للمرافعة تحتم دعوة لى أحد منهم في غيبة الآخر، فإذا بدا للإستماع الا

                                                           
1
 .61ص سابق، مرجع الوفا، ابو أحمد 
2
 .220-223ص ،2515 عمان، الثقافة للنشر والتوزيع، دار ،والقانون الفقه بين الدعوى البدارين، ابراهيم محمد 
3
 .65ص سابق، مرجع الوفا، أبو 
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تصال بالدعوى ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما طرفي الخصومة للا
 .1وقت النطق بالقرار

فيجب على القاضي ألا يستند عند البت في : يمنع على القاضي الحكم بعلمه الشخصي -ج
ة بالجانب الواقعي للنزاع، التي لم تكن محل نقاش بين النزاع إلى معلوماته الشخصية المتعلق

ب على الحاكم أن يجلس إلى منصة القضاء وهو خالي الذهن عن أية معلومات ويجالمتقاضين، 
 .عن الدعوى المطروحة أمامه ويكون من شأنها التأثير في حكمه

 : 2ويمتد هذا المبدأ ليشمل  

تحصل عليها خارج إطار النزاع  يمتنع على القاضي أن يؤسس حكمه على واقعة -2
 .المطروح عليه

ستدلال للا حتصل عليها بعلمه الشخصيايمتنع على القاضي أن يستخدم الواقعة التي  -2
 .بها في تسبيب حكمه

ووقع عليها   يمتنع عليه أن يستبدل العلم المستمد من الوقائع التي خضعت للإثبات -8
 .النزاع  قرائن أخرى منقطعة الصلة بهذه الوقائع

كما أنه لا  3ثبات من الخصومللإ إلا أنه يفترض في القاضي العلم بالقانون، فهو ليس محلاً    
يق القانون من تلقاء نفسه لا يعتبر قضاء بدعاء به من جانبهم، وقيام القاضي بتطللا يكون محلاً 

يتعين على المحكمة من "وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية  من جانبه بعلمه الشخصي،
تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسؤولية وأن تتقصى النص القانوني المنطبق على 

 . 4"العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها

                                                           
1
  والاجتهادت التشريعات قاعدة ،11/6/1183 بتاريخ ق 615/05 رقم طعن ،10/11/1181 بتاريخ ق30 لسنة 181 رقم طعن 

 . سيشار اليه فيما بعد بقاعدة التشريعات المصرية Arablegalportal.org/egyptverdicts .المصرية  
2
 .16ص سابق، مرجع الشخصي، بعلمه الحكم عن القاضي إمتناع عمر، اسماعيل نبيل 
3
 .211ص ،2550 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،1ط ،الدولي الخاص القضائي القانون في العامة النظرية الحداد، حفيظة 
4
 .المصرية والاجتهادت التشريعات قاعدة ،6/0/1182 بتاريخ ق 203/38 رقم مدني نقض 
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انونية تكون أحيانا محلا للإثبات كما ويفترض علمه بالقانون الأجنبي، إلا أن القاعدة الق   
القاضي من القضاء  ، ولا يدخل في نطاق قاعدة منعكالعادة الاتفاقية والعرف المحلي أو الخاص

 .1عتماده على عناصر مستمدة من وقائع مشهورة أو هامهابعلمه الشخصي 

فهو يستوجب ليها تهدف إلى حماية حق الدفاع، إجميع المباديء المشار : إحترام حق الدفاع -د
ن حق إ"ك تقول محكمة النقض الفلسطينية ومنحهم فرصاً متكافئة، وفي ذل المساواة بين الخصوم

جرائية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية م في تقديم دفاعهم من القواعد الإالخصو 
ى وينبغي وهي تهدف إلى تحقيق المساواة بين مراكز الخصوم في الدعو  2002والتجارية لسنة 

الاستماع إلى البينة التي يرغب المدعى عليه في تقديمها حول  220/2وفقا لنص المادة 
لا  المسائل المختلف عليها وعلى المحكمة إذا طلب منها ذلك أن تحدد له مواعيد الجلسات وا 

 .2"تكون قد أخلت بحق جوهري للدفاع ينطوي على مخالفة للنظام العام ويترتب عليه البطلان

 (ضوابط قانونية)قيود بحكم القانون : فرع الثانيال

وهو ما أخرج من مجال السلطة  ه النصوص القانونيةتما تضمن القانونية يقصد بالضوابط   
ذلك من الأمثلة على صيغة الوجوب، و  تضمن النص القانونيالتقديرية للقاضي، وذلك عندما ي

 لى المحكمة المختصةإختصاصها فعليها أن تأمر بإحالة الدعوى اإذا قضت المحكمة بعدم 
 .3وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها

والتي جاء فيها الفلسطيني، من قانون الأصول ( 219)ما نصت عيه المادة ومن ذلك أيضاً   
وعدم وصفاتهم والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم  القصور في أسباب الحكم الواقعية"

، وهو ما يجعل القاضي حريصا "بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان
 .على ألا يلحق البطلان بالإجراء الذي يتخذه

وهناك أيضا الرقابة المفروضة على إعمال القاضي لسلطته التقديرية، التي تتمثل في شقين     
 .قابة محكمة النقض على سلطة القاضي التقديريةر الثاني الأول مبدأ التقاضي على درجتين، و 

                                                           
1
 .01-31ص سابق، مرجع عمر، اسماعيل نبيل 
2
  المبادىء مجموعة 31/15/2553 بتاريخ ،368/2553 رقم مدني نقض ،11/12/2553 بتاريخ 353/2553 رقم مدني نقض 

  ،2551 الثاني الجزء الفني، المكتب اصدار ،2553 لسنة الحقوقية القضايا في الفلسطينية النقض محكمة عن الصادرة القانونية  

 .131-818ص  
3
 وهذا من ذات القانون 13 المادة تضمنته ما أيضا وهو ،2551لسنة  2أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  قانون من 65 المادة 

 إلى بحالتها الدعوى باحالة تأمر أن اختصاصها بعدم قضت إذا المحكمة على 13 المادة تنص إذ له، مبرر لا تكراراً  يتضمن  النص

 .بنظرها إليها المحال المحكمة وتلتزم المختصة المحكمة
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 التقاضي على درجتين : أولا

يشكل التقاضي على درجتين ضمانة على سلطة القاضي التقديرية، إذ تكفل الأنظمة القانونية    
للواقع أو في تطبيق  قد يخطيء القاضي في تقديرهفالحديثة الطعن على الأحكام بالإستئناف، 

حيث يكون للخصم الذي لا يرتضي بالحكم أن يطلب من قاض أعلى درجة القانون وتفسيره، 
 .بسط رقابته على الاجراءات والحكم

كما أن محكمة الاستناف في القانون الفلسطيني والقوانين المقارنة هي محكمة موضوع  تنظر    
الدعوى من جديد، وحفاظا على هذا المبدأ فإنه من غير الجائز تقديم أو قبول طلبات جديدة أمام 

أو المساس بجوهر الطلب الأصلي، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى  محكمة الاستئناف
لأن في ذلك إخلالًا بمبدأ التقاضي على  لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولىلموضوع إذا ل

به حكم محكمة  ىينقل الاستئناف لمحكمة الدرجة الثانية إلا ما قض ألا درجتين، الذي يقتضي
الإستئناف ينقل "من قانون الأصول الفلسطيني ( 228)، وهو ما نصت عليه المادة 1أول درجة

  "لتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئنافالدعوى بحا
 .وهو ما يسمى بالأثر الناقل للإستئناف

ستنفذت محكمة الدرجة اأن تتصدى للموضوع إذا  ومقتضى ذلك أن على محكمة الاستئناف  
ولى حكمة الدرجة الأم ها أيضا أن تتصدى للمسائل التي عرضت علىيلعالأولى ولايتها فيه، و 

ولم تفصل فيه هذه المحكمة باعتبار أنها ليست طلبات جديدة، وهي بذلك تفرض رقابتها على ما 
ستنفذت محكمة امتى "محكمة النقض المصرية  قضتنتهى إليه قاضي الموضوع، وفي ذلك ا

للموضوع ستئناف وهي تعرض في الدعوى، وكان من حق محكمة الا أول درجة ولايتها بالحكم
نزال الحكم الصحيح للقانون عليها، فإنه لا يجوز لها أن تعيد  من جديد سلطة بحث الوقائع وا 
الدعوى لمحكمة أول درجة بل يتعين عليها أن تمضي في نظرها متصدية للنزاع مطبقة القاعدة 

درجات القانونية التي تراها صحيحة على واقعة الدعوى دون أن يعد ذلك منها تفويتا لدرجة من 
 . 2"التقاضي

                                                           
1
 .00-31ص ،1116 القاهرة، العربية، النهضة دار ،1ط ،المدني القضائي النظام عمر، الخالق عبد محمد 
2
 .المصرية والاجتهادات التشريعات قاعدة ،1/2/1182 بتاريخ ق، 38 لسنة 1131 رقم طعن 
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لما كانت محكمة أول درجة قد قالت حكمها في "كذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية    
موضوع الدعوى وعلى نحو استنفذت معه ولايتها، وحيث جرى الطعن في هذا الحكم استئنافاً 

عادة الأوراق إلى محكمة أول درجة  لسماع وعمدت محكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم المذكور وا 
بينات المدعى عليها كما هو في الحكم الاستئنافي، وحيث أن الحكم الاستئنافي المذكور جاء 

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كون الحكم  من( 228/8)مخالفاً لأحكام المادة 
لمحكمة أول درجة لا يندرج تحت أي ضابط من الضوابط الواردة الاستئنافي في إعادة الدعوى 

صراً في المادة المشار إليها، ولما كان من المتوجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى ح
على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة أول 

 . 1(220)درجة طبقاً لأحكام المادة 

في كافة الأحكام التي الصلح  كذلك فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تراقب محكمة   
 ( 88)ولى من المادة إذ تنص الفقرة الأ ،النهائية غير القابلة للاستئناف في أحكامهاتستأنف و 

الذي أصبح قطعياً  –ويكون حكمها نهائيا "... المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون أصول 
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف  -بموجب قرار بقانون 2009حسب التعديل الصادر عام 

وهي تراقب هذه الأحكام إذا شابها مخالفة " دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا
بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم، وهو  لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو

بصفة ستئناف الأحكام والقرارات الصادرة ايجوز "من قانون الأصول  208ما نصت عليه المادة 
عن محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان نهائية 

 ".لحكمفي الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في ا

بما أن الحكم المطعون فيه صادر بصفته " محكمة النقض الفلسطينية إذ قضت وهو ما أقرته   
ه يكون أمام فيه بالنقض وطريق الطعن فيالنهائية عن محكمة الصلح فإنه لا يكون قابلًا للطعن 

لقة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذا كان الطعن بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتع
بالنظام العام ووقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم عملًا بأحكام 

 . 2"من قانون الأصول المدنية والتجارية( 208)و ( 202/2)المادتين 

                                                           
1
 (=المقتفي)21/6/2512بتاريخ  331/2511نقض مدني رقم . 3/1/2512بتاريخ  381/2511نقض مدني رقم  

Muqtafi.birzeit.edu/courtjudgment/CJFULLText.aspx. منظومة القضاء والتشريع في فلسطين. 
2
 .381ص ،2558 سابق، مرجع والمباديء، الاحكام مجموعة غزلان، الله عبد ،1/3/2551 بتاريخ 13/2551 رقم مدني نقض 
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 رقابة محكمة النقض: ثانيا

القاضي السلطة لدى مباشرة وظيفته، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة  وعليه  خول المشرع  
ضمانة  مباشرتها على نحو صحيح، ولذلك مطلوب من القاضي أن يسبب حكمه الذي يشكل

على أن القاضي قد باشر سلطته بالشكل الصحيح، لذلك فإن رقابة النقض ليست على  إضافية
نما هي رقابة على طريقة تكوين الرأي أو الأساس الذي لنتيجة التي توصل إليها القاضي و ا ا 

 .1أوصله إلى تلك النتيجة

ومن المستقر عليه أن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع من حيث    
، وفي 2الأصل، أي أنها تراقب الحكم القضائي للتأكد من صحة إعمال حكم القانون على الواقع

تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع "النقض المصرية ذلك تقول محكمة 
 .3"أما تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه فإنه يخضع لرقابة محكمة النقض

محكمة النقض هي محكمة قانون وليست "أما محكمة النقض الفلسطينية فقد ذهبت إلى أن 
محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه نتيجة  ، إلا أن محكمة النقض لا تراقب4"محكمة موضوع 

قضت محكمة نظر موضوع الدعوى ما دام أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وفي ذلك 
النعي على محكمة الاستئناف بأنها أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها على "النقض الفلسطينية 

الجدل فيما قضت فيه محكمة ضوء البينات المقدمة هو سبب موضوعي ويقوم على إعادة 
الموضوع يدخل في سلطتها الموضوعية من فهم الواقع وتقدير الأدلة، ولا رقابة عليها من محكمة 

ها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وما دام أن النتيجة التي ءالنقض، ما دام أنها أقامت قضا
 .  5"توصلت اليها في قضائها تتفق مع البينات المقدمة

لي؛ فإن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي، ثم أن النقض ينصرف وبالتا   
إذ قضت للأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية، 

من قانون الأصول بأن من حق  (229)ن ما نصت عليه المادة إ"محكمة النقض الفلسطينية 
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ي الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الخصوم الطعن بطريق النقض ف
الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله ينصرف للأحكام النهائية 

 .1" الصادرة عن محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية

من ( 80)وقد استندت محكمة النقض في قراراها إلى عدد من النصوص، منها نص المادة   
تختص محكمة "على على أنه  نصتالتي  2002لسنة  9قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 

الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية  -2: النقض بالنظر في
الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية  -2حوال الشخصية لغير المسلمين والمدنية ومسائل الأ
 ...".بصفتها الاستئنافية

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت على ( 202)وكذلك نص المادة    
ي تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح إلى محكمة البداية الواقعة ف -2أنه 

تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم البداية بصفتها  -2دائرتها بصفتها الاستئنافية 
 .محكمة أول درجة أمام محاكم الاستئناف

تان، الأولى أنها في تفسير هذه النصوص تقول محكمة النقض أن محكمة البداية لها صف   
للأحكام والقرارات والثانية أنها محكمة ثاني درجة أي محكمة استئناف بالنسبة  محكمة أول درجة

، 80)الصادرة عن محاكم الصلح، وبذلك فإن عبارة بصفتها الاستئنافية الواردة في نص المادتين 
 .المذكورتين جاءت صريحة بإكساب محكمة البداية صفة محكمة الاستئناف( 202

محاكم الاستئناف كدرجة  نطعن فيه بالنقض من الأحكام الصادرة عأما بالنسبة لما يجوز ال   
من قانون أصول المحاكمات ( 229، 229، 282)ثانية من درجات التقاضي فقد بينته المواد 

تتعلق ( 229)المدنية والتجارية، والتطبيق السليم والصحيح لهذه النصوص يقتضي بان المادة 
م الاستئناف بما في ذلك محاكم البداية بصفتها الاستئنافية بالأحكام النهائية الصادرة عن محاك

في والتي تنتهي بها الخصومة والدعوى كلها، أما الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف 
على جواز الطعن فيها استثناء، والأحكام الصادرة ( 282)الحالات التي نص المشرع في المادة 

، فإنها لا (228/8)ل درجة للنظر في موضوعها عملًا بالمادة بإعادة الدعوى إلى محكمة أو 
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ولكن المشرع أجاز  لأنها لم تفصل في الدعوى كلها،( 229)تقبل الطعن بالنقض وفق المادة 
على ( 229)الطعن في هذه الأحكام إذا توافرت فيها حالة من الحالات المشار إليها في المادة 

  .سبيل الحصر

إلى القول بأن الأحكام القابلة  (229)في تفسير نص المادة  1المخالفبينما ذهب الرأي    
الصادرة عن محاكم الاستئناف  حكام النهائيةلنقض بموجب هذا النص تنحصر في الأللطعن با

  دون تلك الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وهو ما قصده المشرع صراحة ودلالة
حكام النهائية الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يجب وأن الطعن بالنقض على الأ

 .من قانون الأصول (229)أن لا يخرج عن حدود ما نصت عليه المادة 

ما ذهب إليه الرأي المخالف وما ساقه من أسباب وتفسيرات، فانني أتفق  مع نني إذ أتفقاو    
لنقض تعاين العيب ولا تملك إصلاحه أيضاً مع القول بأن وجود عيب في النص يجعل محكمة ا

ن كان ذلك لا يبرر الخر   .وج عما جاء به النص صراحة ودلالةوا 

 هل ما جاء في قرار محكمة النقض، وما ذهب إليه الرأي المخالف، يطرح التساؤل الآتي،   
 خلل وهو بحاجة إلى تعديل؟يعتريه غموض أو  (229)حقيقة أن نص المادة 

على  2002لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  (229)المادة  تنص   
للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان "

 (229)المادة  تنصكذلك و  ،"في تطبيقه أو في تأويله الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ
 : ن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتيةيجوز للخصوم أ"أنه على 

 .إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم  -2
إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين   -2

 ."الخصوم أنفسهم وبذات النزاع

بحكم واضح وهو قصر الطعن المبني على مخالفة للقانون أو  (229)نص المادة جاء     
الخطأ في تطبيقه أو تأويله على الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف أي خروج 
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ستئنافية المبني على السبب المذكور ادرة عن محكمة البداية بصفتها الاالطعن في الأحكام الص
 .ة النقضمن دائرة الطعون المقبولة أمام محكم

 اً جزء (229)يث يصبح حكم المادة في تقديري أن النص بحاجة إلى تعديل بدمج النصين بح   
وتصبح المادة المذكورة من ثلاث فقرات، ذلك أن الأحكام الصادرة عن  (229)حكام المادة أمن 

 (229)مادة ستئنافية هي أحكام نهائية وأن العلة التي بني عليها حكم المحكمة البداية بصفتها الا
فيما يتعلق بالأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف متوافرة في الأحكام النهائية الصادرة 
عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، فإذا كان الحكم مبنياً على خطأ في تفسير القانون أو 

الاستئناف أم عن  تطبيقه أو تفسيره، فإنه يصبح جديراً بالطعن بالنقض سواء صدر عن محكمة
ن كان في ذلك توسيع لامحكمة البداية بصفتها الاس ختصاص محكمة النقض وهي تئنافية، وا 

الوقوف  هو ليست درجة من درجات التقاضي، سيما أن أولى مهام واختصاصات محكمة النقض
 .على التطبيق والتفسير الصحيح للقانون فهي محكمة قانون

أن الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح لا تكون قابلة للطعن بالنقض  ؛وغني عن البيان   
نما يكون  ن تعلق الطعن ببطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وا  مباشرة، وا 

ستئنافية، وحكم هذه الأخيرة هو الذي يكون قابلًا عن أمام محكمة البداية بصفتها الابطريق الط
الأكثرية في محكمة النقض الفلسطينية من قبل  حكم فق ما استقر عليهللطعن بالنقض، وهذا و 

الطعن بطريق النقض يتم على الأحكام التي تقبل "أيضا إذ تقول محكمة النقض الفلسطينية 
الطعن بالنقض وهي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ومحكمة البداية بصفتها 

 1".خالفة القانون، أو خطأ في تطبيقة أو تأويلهالاستئنافية، إذا كان الطعن مبنيا على م

فالوظيفة الأساسية لمحكمة النقض هي بحث القاعدة القانونية المختلف عليها من حيث    
على الوقائع المطروحة  تفسيرها وتطبيقها، وما إذا كان الحكم قد أخفق في فهمها أو تطبيقها

ستيفاء الحكم االتطبيق الصحيح للإجراءات و ستيفاء اوسلطة محكمة النقض في الرقابة تقوم على 
شرائطه الشكلية التي تطلبها القانون من جهة، والقيام على مقتضيات الفهم والتفسير والتطبيق 

محكمة النقض الفلسطينية بهيئتها  قضتالسليم لنصوص القانون من جهة أخرى، وفي ذلك 
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من مقتضيات فهم أي نص الوقوف على السياق الذي ورد به ومراجعة التطور التاريخي "العامة 
 .1"قترنت به ساعة صدورهاله وما عاصره أو سبقه من ظروف 

ليس لمحكمة النقض التدخل في الواقع أو الرقابة على محكمة الموضوع في تقديرها إلا أنه    
إن " بالقول محكمة النقض الفلسطينية قضتوفي ذلك ، غةما دام مستنداً إلى أسباب سائللواقع 

مسألة وزن البينة هي مسألة واقع تستقل به المحكمة على أن يكون حكمها مستخلصاً مما هو 
ثابت في ملف الدعوى استخلاصاً سائغاً، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بنت حكمها وفق ما 

لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه، فإن هذا السبب قنعت به من بينة وعللت ذلك تعليلًا سائغاً 
 .2"يغدو غير وارد وحرياً بالرد

أن محكمة النقض قد تحكم في الموضوع في حالتين على سبيل الحصر ورد النص عليها  كما   
ن دور محكمة إ"من قانون الأصول، إذ قضت محكمة النقض الفلسطينية  (281/2)في المادة 

ستثناءً من الأصل إذا حكمت اة سلامة تطبيق القانون إلا أنه و بمراقب النقض كأصل عام منوط
إذا كان  -أ: المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع في حالتين

 . 3إذا كان الطعن للمرة الثانية -موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه ب

ائيا، فالأحكام الصادرة قبل الفصل في ويشترط لقبول الطعن بالنقض أن يكون الحكم نه   
الموضوع كالحكم الصادر في مسألة عارضة أو تمهيدية كإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة 

 .ستقلالاالأولى للسير فيها حسب الأصول، لا يجوز الطعن فيها بالنقض على 
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 .المدنية الخصومة في القاضي سلطة مظاهر: الثاني المبحث

الأنظمة القانونية في جميع مجالاتها، لا سيما ما يتعلق منها بما  معظم طرأ تحول على   
للقاضي من دور وصلاحية اختلفت عما كان عليه الحال من قبل،  وتجلى هذا التحول في 

 :العديد من المظاهر، نجملها في المطالب الآتية

 القاضي لسلطة الايجابي الدور مظاهر: الاول المطلب

في ظل القانون القديم دوراً سلبيا للقاضي  التي كانت سائدة سات والمفاهيمكرست بعض الممار    
مما جعل القاضي يقف من  ،البينات من حق الخصوم أو كمقولة الدعوى ملك للخصوم

الخصومة المدنية موقف المراقب، إلى أن تنبه الفكر القانوني الحديث والمشرع الفلسطيني ومن 
 .  قبله القوانين المقارنة إلى ضرورة تخويل القاضي دوراً وسلطات أوسع

نما أصبح للقاضي دورٌ إيجابي في مراقبة الخصوم      ةفلم تعد الدعوى ملكاً للخصوم، وا 
وتصحيح الأخطاء والأوضاع المخالفة للنظام العام، ومن المفترض أن منح القاضي هذا الدور 

أن معاملات الناس  يجابي يساعد كثيراً في انتظام سير الدعوى وحسمها بسرعة وعدالة، ذلكالإ
ختلاف إلى درجة يستحيل معها وضع قاعدة عامة ثابتة بصددها، وهذا الدور من التنوع والا

بي للقاضي لا يقتصر على حسم ما يعرض عليه من دعاوى بل يعد وسيلة فاعلة في يجاالإ
 .1تطوير القانون

ويقوم بوظيفته بتفويض من الدولة، وبالتالي؛ فإن حكمه  فالقاضي يستمد نفوذه من القانون     
وصلاحيات  اً يجب أن يكون مطابقا للحقيقة الموضوعية، ولبلوغ هذه الحقيقة أعطي القاضي نفوذ

وعلى الرغم من أن الخصومة لا تهم سوى طرفيها إلا أن لها أثراً  ،تساعده في الكشف عنها
  بسبب التداخل والترابط بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة  أيضا على المجتمع بشكل عام

ن التشريعات الحديثة يميل نحو الحرص على أن يكون بإمكان القاضي الكشف ع توجه كان لذا
 .من تلقاء نفسه في كثير من الأحيان الحقيقة وتحقيق العدالة
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 : 1مختلفان نظامانلقد تطور دور القاضي في إدارة الخصومة المدنية، وتجاذب ذلك الدور  

وفيه يكون القاضي بمثابة الحكم، لا يبحث بنفسه عن الحقيقة، مرتكزاً : دعائيالنظام الا -2
نما يراقب المتاقضين الذين  للمفهوم السلبي لمبدأ الحياد، بحيث لا يتدخل في الخصومة وا 
يسيرون الإجراءات، ورغم إندثار هذا النظام في القضاء الجزائي بقي معمولًا به في 

ار أنها تتعلق بالمصالح الخاصة فالدعوى في هذا النظام ما عتباالنزاعات المدنية على 
هي إلا شكل من المبارزة بين أطرافها، إذ يقف القاضي متفرجاً مراقباً، وبذلك يكون دور 

 .لى حد تشبيهه بالآلة التي تزود بمواد القضية ليخرج حكماً إالقاضي سلبياً في النزاع 
ر القرن التاسع عشر، والقاضي في هذا النظام بدأ بالظهور في أواخ: ستقرائيالنظام الا -2

يخرج عن دور المراقب ليلعب دوراً في البحث عن الحقيقة بنفسه، فالقضاء مرفق عام 
قرار المشروعية الموضوعية، لذا فمن الطبيعي  يسعى إلى إعادة الحقوق لأصحابها وا 

 .تسيير الخصومة بموجب هذا النظام أن يتدخل القاضي في

لى النظام إدعائي نية على نهج التحول من النظام الأيد من الأنظمة القانو سارت العد   
قانون المرافعات المصري  من بينها المشرع فيو ت التشريعات المقارنة ، حيث حرص2الاستقرائي

من القوانين المبادرة من بين القوانين المقارنة إلى الأخذ بهذا  الذي يعتبر 2891لسنة  81رقم 
التوجه حيث منح القاضي سلطات أوسع في مجال إدارة الخصومة المدنية في كافة مراحلها  

ن القانون الفلسطيني قد تأثر كثيراً بالقانون المصري فقد أصبحت إدارة الدعوى وتسيير إوحيث 
ضي لا تقتصر على الحكم في اجب القاضي، وأن وظيفة القاالخصومة حتى الفصل فيها من و 

نما تمتد النزاع ، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في قطع دابر المماطلة 3لى تطبيق القانونإ وا 
ن كان المراقب لقرارات المحاكم يلاحظ أن أغلب القضاة لم يمارسوا هذا الدور  والتسويف، وا 

، ولعل 4هذا القانون مجرد أدوات جامدة لا حياة فيها بالشكل المطلوب، مما جعل من نصوص

                                                           
1
 http:ar.gurispedia.org/index. 
2
 لسنة التونسي المرافعات قانون وأعاد الإتجاه، بهذا المتأثرة التشريعات أوائل من 1115 لسنة التونسي المرافعات قانون يعتبر 

 . الإستقرائي النظام  تجسيد 1186
3
 .08ص ،2551 الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،والتجارية المدنية المرافعات الوفا، ابو أحمد 
4
 .300ص ،2551، (م.د)، (ن.د)، 2، طالكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةعثمان التكروري،  
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السبب في ذلك هو ما أرساه القانون القديم من قواعد سلبية لا زالت راسخة لدى معظم المشتغلين 
 . 1في قطاع العدالة

وتعديلاته  28112لسنة  22ردني رقم المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية الأوكذلك    
ن كان  الذي منح القاضي دوراً إيجابياً بهدف تحقيق العدالة بين الخصوم، لأن دور القاضي وا 

  حيادياً إلا أنه دور إيجابي، أي أنه يتدخل لتحقيق حسن سير العدالة بتصحيح شكل الدعوى
ويحول دون غش الخصوم أو إهمالهم، والقاضي يوجه الدعوى ولا يوجه الخصوم وهذا مقتضى 

 .3، الذي يهدف إلى الكشف عن الحقيقةيجابيدوره الإ

 2002من هنا، كان التحول واضحاً نظرياً وعملياً، ذلك أن قانون أصول المحاكمات لسنة   
جاء بالعديد من الأحكام التي تعطي القاضي سلطات أوسع في تسيير إجراءات الخصومة 

ما كان عليه الحال في  المدنية، إلا أن هذا التطور في الأحكام جاء أيضا بضوابط، على خلاف
، الذي لم تعد أحكامه قادرة على 28924لسنة  22ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 

 .5القيام بالدور المنوط بها في ظل تحول العملية القضائية في مختلف الأنظمة القانونية

حيان ي بعض الأاءات الدعوى، أو مطلقا ففقد كان دور القاضي سلبياً لا يتدخل في سير إجر    
دفوعه وبيناته دون ضوابط، وكان دوره مجرد مراقب للخصوم منتظراً أن يتقدم كل منهم بطلباته و 

مما أدى إلى تراكم القضايا، حيث كان الخصوم يشغلون القاضي بالعديد  ومن ثم يصدر الحكم

                                                           
1

 قانون نصوص من العديد تفسير في ساهمت التي المباديء من العديد إرساء في الأكبر الدور الفلسطينية النقض لمحكمة كان إذ 

  بتفسير تتعلق وخلاف جدل محل كانت مسألة العامة بهيئتها النقض محكمة حسمت فقد ،2551 لسنة(2) رقم المدنية المحاكمات أصول

 اذ المرحلة، هذه في غيره ينيب أن لا وتسجيلها، الدعوى بإقامة بنفسة الموكل المحامي يقوم أن من التشريع وفلسفة المشرع غاية
 قانون من( 00) المادة عليه نصت بما هذا وبربط النظاميين المحامين قانون من( 25) المادة من الرابعة الفقرة نص بتدقيق" قضت

 عنه ينيب أن الاستثناء وان الاصل، وهو به، وكل ما باعباء بشخصه المحامي يقوم أن التشريع وفلسفة المشرع غاية فإن الاصول،
 الفعل طور اخذت قضائية مطالبة في أي معينة، قضية في الانابة تكون أن يجب الاستثناء استخدام الى يصار وحتى اخر، محاميا

 لا بما قائمة غير تغدو الانابة منح صلاحية فان والتنفيذ، الفعل عملية سبقت الوكيل المحامي من المعطاة الانابة كانت ولما والتنفيذ،
 الدعوى يجعل مما الاصل، على خروجا المشرع اجازه كاستثناء إنابة لاعطاء اساسا تصلح معينة، قضية بوجود القول معه يمكن
 القضائية الاحكام مجموعة غزلان، الله عبد 1/6/2511 بتاريخ 16/2515 رقم مدني نقض". تقديمها في الحق يملك لا ممن مقدمة

 . 80ص ،2512 ،1ط الفلسطينيين، القضاة جمعية ،الله رام في النقض لمحكمة العامة الهيئة عن الصادرة القانونية والمباديء

 لمحكمة يعود وتكييفها للدعوى القانوني الاساس تحديد أن" 8/1/2551 بتاريخ 13/2556 رقم قرارها في جاء ما أيضا ذلك ومن= 

 الاحكام مجموعة وآخرون، غزلان الله عبد". الوقائع لهذه الخصوم بوصف مقيدة غير وهي المطروحة الوقائع ضوء على الموضوع

 .313ص ،2558  الفلسطينين، القضاة جمعية ،النقض محكمة عن الصادرة القانونية والمباديء القضائية
2
 .130ص 2/3/1188 بتاريخ 3030 عدد الرسمية الجريدة في المنشور 
3
 الكرمل دار ،1ط ،الاردن في القضائي والتنظيم المدنية المحاكمات صولأ القضاة، عواد مفلح ،25ص سابق، مرجع الرواشدة، 

 .11ص ،1188 عمان، والتوزيع، للنشر
4
 .288ص ،16/6/1102 بتاريخ 1113 عدد الأردنية الرسمية الجريدة في المنشور 
5
 .11ص سابق، مرجع الرواشدة، 
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وأصبحت  من الدفوع والطلبات الفرعية والشكلية ليصبح منشغلا في البت فيها، دون سواها 
 .1يجد فيها المماطل ضالته طويلا عملية التقاضي تستغرق وقتا

ويمكن ملاحظة الكثير من مظاهر الدور السلبي للقاضي في قانون أصول المحاكمات   
ن كان يعطي القاضي بعض السلطات في تسيير 2892لسنة  22الحقوقية رقم  ، فهذا القانون وا 

الخصومة إلا أن تلك السلطات لم تكن تحكمها ضوابط أو معايير، والمثال الواضح على ذلك 
في ستناداً إلى أي سبب قد يتراءى له حسبما ورد اك القانون رد القضية منح القاضي بموجب ذل

طة مطلقة لا قيد عليها ولا ، فعبارة أي سبب يتراءى له توحي بأن لديه سل2منه (29)نص المادة 
بمعيار واضح في هذه الحالة   2002لسنة  2رقم  ، بينما جاء قانون أصول المحاكماترقيب

، وأن هذا المعيار لم 3ثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسهبإعطاء القاضي سلطة في إ
نما يمكن   . ستنتاجه من خلال مجمل أحكام هذا القانونايتأت من خلال نص بعينه وا 

الملغى التي تجيز أصول المحاكمات من قانون  (92)المادة  الفقرة الثانية من وكذلك    
منه التي  (91)يدة على أساس الشروط التي تستصوبها، والمادة للمحكمة السماح بتقديم لوائح جد

 (18)دعاء، والمادة تجيز للمحكمة أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الا
من ذات القانون التي تجيز للمحكمة في كل دور من أدوار الإجراءات السماح للخصم بتعديل 
لائحته، بينما أجمل قانون أصول المحاكمات المدنية الساري مضمون هذه النصوص جميعها في 

 اللتين تجيزان للمحكمة أن تأذن بتقديم طلبات إضافية أو عارضة (81، 81)نصوص المادتين 
رتباط، والمشرع من خلال هذا وضعت ضابطاً وهو الا حيث مرتبطاً بلائحة الدعوىمما يكون 

الفقرة وكذلك   رتباط، من حيث توافره وتفسيرهالنص ترك مساحة التقدير للقاضي وذلك بتقدير الا
التي تنص   2002من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة ( 99)المادة الأولى 
، مما يعني أن "لدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت إقامتهاتكون ا"أنه على 

تقديم الطلبات الإضافية أو تعديل اللوائح أو السماح بذلك من قبل القاضي، إنما يكون في أضيق 
 . الحدود وضمن ضوابط محددة ورد النص عليها

                                                           
1
 .303ص مرجع سابق، ،والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون شرح في الكافي التكروري، عثمان 
2

 أحد على بناء عليه المرفوعة القضية لرد طلبا يقدم أن عليه للمدعى يجوز" على القديم الحقوقية أصول قانون من 16 المادة تنص إذ 

 أنه للمحكمة يتراءى قد آخر سب أي الى بالإستناد أو  الزمن مرور -3 الإختصاص عدم -2 مقضية القضية كون -1 التالية، الأسباب

 . الخ...الأساس في الدخول قبل الدعوى رد يستوجب
3
 .301ص سابق، مرجع تكروري، 
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العديد من مظاهر الدور  2002لسنة  2لقد تضمن قانون أصول المحاكمات المدنية رقم        
ستثناء، لذلك سنعرض بشكل ايجابي للقاضي تكاد تكون في جميع إجراءات الخصومة دون الإ

 :عام لمظاهر هذا الدور، وذلك في مواقع عدة

الفقرة سلطة القاضي في عدم قبول الدعوى، في حالة عدم توافر المصلحة إذ تنص   -2
المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين، قضت المحكمة إذا لم تتوافر ( "8)المادة من الثالثة 

 . 1"من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى
 .2(82)سلطة القاضي في إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام كالدفوع الواردة في المادة  -2
سلطة القاضي في شطب الدعوى في حالة عدم حضور المدعي عملًا بحكم الفقرة  -8

 . 3صولمن قانون الأ (19)الثالثة من المادة 
 :سلطة القاضي في التباليغ  -2

 (.ج/1)سلطة القاضي في إجراء التبليغ بأي طريقة بما يتفق وحكم القانون، المادة  -
عتبار التبليغ صحيحاً في حال تعذر تبليغ الشخص المراد تبليغه اسلطة القاضي في  -

 .4(28/2)بالذات وصحة تبليغ من يقيم معه المادة 
جراء سلطة القاضي ف - ي تقدير حالة تعذر التبليغ وفق الأصول المقررة في القانون، وا 

 .5(20)التبليغ وفق نص المادة 
سلطة القاضي في تبليغ من له موطن في الخارج بطريق البريد المسجل مع علم  -

 (.21/2)المادة  ،الوصول أو بأي طريقة أخرى
من قانون الأصول على ( 91)سلطة القاضي في تجزئة أسباب الدعوى، إذ تنص المادة  -9

إذا إشتملت الدعوى على عدة أسباب وتبين للمحكمة أنه لا يسعها الفصل فيها مجتمعة "

                                                           
1
 الثانية الفقرة وتنص" القانون يقرها فيه قائمة مصلحة لصاحبه يكون لا طعن أو دفع أو طلب أو دعوى تقبل لا" الاولى الفقرة وتنص 

 .المحتملة المصلحة على
2

 قيمتها أو الدعوى نوع بسبب أو ولايتها لإنتفاء الإختصاص بعدم الدفع" على المدنية المحاكمات اصول قانون من( 12) المادة تنص 

 ".الدعوى عليها كانت حالة أية في به الدفع ويجوز نفسها، تلقاء من المحكمة به تحكم فيها الفصل لسبق أو
3

 ليس الأمر وهنا شطبها المحكمة تقرر عليه المدعى ولا المدعي يحضر لم إذا أنه على تنص ذاتها المادة من الأولى الفقرة بأن علما 

 إلا الأصل حيث من الفقرة هذه بحسب للقاضي ليس وبالتالي الشطب تقرر أن المحكمة على بأن التقرير الى أقرب هو وإنما جوازيا،
 .الشطب يقرر أن

4
 يجوز التوقيع عن تمنع قد عليه المدعى أن المحكمة إقتنعت إذا على تنص القديم الحقوقية أصول قانون من( 21) المادة كانت وقد 

 .الأصول وفق تم قد التبليغ أن تقرر أن لها
5

 لوحة وعلى إقامة مكان آخر على بالتعليق التبليغ بإجراء ذاتها الصلاحية القاضي تعطي القديم القانون من( 21) المادة كانت وقد 

 .المحلية الصحف إحدى وفي المحكمة إعلانات
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على وجه مناسب، يجوز لها النظر في كل سبب على حده، أو أن تصدر القرار الذي 
 .1"تستصوبه

إذا تعدد المدعون في "من قانون الأصول على أنه ( 12)مادة تفريق الدعوى، تنص ال  -9
لائحة واحدة يجوز للمحكمة تفريق الدعوى بإجراء محاكمات مستقلة، إذا اقتضى حسن 

 ".سير العدالة ذلك
تخاذ الإجراء المناسب لتبليغ ورثة الخصم المتوفى أو من يقوم اصلاحية المحكمة في   -1

 .صولقانون الأمن ( 12)انوناً، المادة مقامه ق
صلي في حالة وجود طلب عارض إذا لم يترتب لقاضي الصلح الفصل في الطلب الأ  -1

لا فعليه إحالة الطلب الأصلي والعارض  لى المحكمة إعلى ذلك إخلال بسير العدالة، وا 
 .من قانون الأصول( 20)المختصة عملًا باحكام المادة 

من قانون الأصول للقاضي أن يسمح للمدعى عليه بتقديم لائحته ( 92)تجيز المادة   -8
ل جلسة إذا حضر في أو ( 92)نتهاء المدة المنصوص عليها في المادة االجوابية بعد 

 . تعقدها لنظر الدعوى

 :سلطة القاضي في إدارة الجلسات ونظام نظر الدعوى -20

ناء على مبدأ العلانية حفاظاً على النظام العام ستثاسلطته في إجراء المحاكمة سراً ك -
 (.229)أو الآداب العامة، المادة 

سلطته في شطب العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من محضر  -
 (221/8)الجلسة، المادة 

  (222)، المادة ةل الجلسات لنفس السبب أكثر من مر في رفض تأجي تهسلط -
 .(220/2)لى البينات المادة إستماع واعيد الجلسات للاوسلطته في تحديد م

خراج من يخل بنظامها أو تغريمه المادة  - دارتها وا  سلطته في ضبط الجلسة وا 
حالته للنيابة أو (221) ، وسلطته في القبض على من يرتكب جرماً في الجلسة وا 

محكمة أو أحد رتكب جنحة تشكل تعدياً على هيئة الاالحكم عليه بالعقوبة المقررة إذا 
 (.221/9،2)العاملين فيها، المادة 

                                                           
1
 .الملغى الحقوقية المحاكمات أصول قانون من 35 المادة ذاته بالحكم جاءت وقد 
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ختلاف، وحصر البينات حول تفاق والاسلطته في تكليف الخصوم بتحديد نقاط الا  -22
 (.220/2،2)المسائل المختلف عليها، المادة 

تفق عليها الخصوم ما لم ينص القانون الى المحكمة التي إسلطته في إحالة الدعوى   -22
 (.82)المادة  ،على خلاف ذلك

سلطته في فتح باب المرافعة إذا وجدت أسباب جدية أو ضرورية للفصل في الدعوى   -28
 .1(299)المادة 

 (.218/2)سلطته في تصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية الواردة في حكمه المادة   -22

، إلا أن مظاهر سلطة الخصومة المدنيةيجابي في تسيير تلك بعض الأمثلة على الدور الإ   
تلحق كافة الاجراءات في  قد ذلك أن البطلان هو صفة القاضي تبدو جلية في مجال البطلان،

الخصومة وفي كافة مراحلها، لذا كان لا بد من التطرق له بصورة مستقلة باعتباره المجال الذي 
سيما وأن المشرع الفلسطيني أخذ بنظرية البطلان التي  ،تظهر فيه سلطات القاضي بشكل جلي

وهو ما نتناوله في المطلب  على تحقق الغاية والنص على البطلان في بعض الحالات،تقوم 
 .التالي

 البطلان تقدير في القاضي سلطة مظاهر: الثاني المطلب

ن للبطلان نظرية أخذت إوح ما بين الصحة والبطلان، وحيث ن العمل الاجرائي يتراإحيث     
بها معظم الأنظمة القانونية، سيما وأن معظم الأعمال الإجرائية إما أن تكون صحيحة أو باطلة 
إعمالًا لنظرية البطلان، لذا لا بدَ من منح القاضي سلطات في هذا المجال تختلف ضيقاً واتساعاً 

 .     بحسب موقف النظام القانوني من تلك النظرية

لى إالقضائية المخالفة للقانون يؤدي ن هو الجزاء الذي يرتبه القانون على الإجراءات والبطلا    
عدم ترتيب الآثار التي يرتبها القانون على الإجراء الصحيح، وهو وصف يلحق العمل الإجرائي 

، والبطلان يكون موضوعياً إذا تعلق بمسألة ينظمها 2لوجود عيب فيه يحول دون تحقق آثاره
 .3(المرافعات)لمدني، ويكون إجرائياً إذا تعلق بمسألة ينظمها قانون أصول المحاكمات القانون ا

                                                           
1
 ..المصرية والاجتهادات التشريعات قاعدة ،1/6/1111 بتاريخ ق، 36 لسنة 181 رقم نقض 
2
 .013ص سابق، مرجع تكروري، 
3
 . 103ص المدنية، المحاكمات أصول قانون أحكام شرح العبودي، 
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والأصل أن الجزاء الإجرائي لا يتعلق بالنظام العام ولا يستطيع القاضي الحكم به من تلقاء     
 نفسه ولا بد من التمسك به من صاحب المصلحة فيه، إلا أن البطلان قد يتعلق بالنظام العام إذا
تعلق بإجراءات تمس هذا النظام، كبطلان تشكيل المحكمة وبطلان رفع الدعوى وفق الإجراءات 

 .1المحددة في القانون

، وفي ، واختلفت التشريعات في الأخذ بهوقد تعددت النظريات والمذاهب التي تنظم البطلان    
سلطة القاضي في تقدير على له دور كبير لنظرية من هذه النظريات  المشرععتماد إتقديري أن 

 .البطلان، لهذا كان لا بد من إشارة إلى تلك النظريات

العمل النظرية الأولى؛ نظرية البطلان القانوني التي ترتب البطلان على كل عيب يشوب    
ي تجعل البطلان مجرد وسيلة الت( البطلان التهديدي) النظرية الثانيةو الإجرائي ولو كان بسيطاً، 

فالبطلان هنا مجرد تهديد للخصم الذي  ،يتم احترام الإجراءات والأوضاع الشكليةتهديدية حتى 
الثالثة لا بطلان إلا بنص، وهي تجعل للمشرع وحده تحديد النظرية يخالف الشكل القانوني، وأما 

   الحالات التي يكون فيها الإجراء باطلًا دون أن تكون للقاضي سلطة في تحديد هذه الحالات
الرابعة أساسها تحقق الضرر أي أنها تعلق الحكم بالبطلان على حصول الضرر والنظرية 

للمتمسك به، وأخيراً نظرية تعلق الحكم بالبطلان على تحقق الغاية، أي أن تحقق الغاية من 
 .   2الإجراء أو عدم تحققها هو المعيار في الحكم بالبطلان من عدمه

ة من تلك النظريات دون الأخرى يؤدي بالضرورة إلى ومما لا شك فيه أن تبني المشرع لنظري    
تقييد سلطة القاضي أو توسيعها، فالأخذ بنظرية لا بطلان إلا بنص تعطي صلاحية تقرير 
البطلان في كل حالة للمشرع دون أن تكون للقاضي أي سلطة، وهو ما يسلب القاضي سلطة 

عدمه، ويجبره على تقرير البطلان في تقدير ما إذا كانت المخالفة تستدعي الحكم بالبطلان من 
، وهو نهج 3أو عدم تقريره في حالة كان يجب فيها ذلك ت لم يكن من المناسب تقريره فيهاحالا

أرساه قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى، فلم يكن بمقدور القاضي أن يحكم بالبطلان ما 
 . لم يكن هناك نص يوجب صراحة الحكم بالبطلان
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ولا شك أن النهج السليم هو أن يشتمل أي قانون أصول على نظرية للبطلان، لا أن ينص      
على البطلان في كل حالة على حده، وهي حالة سلبية لا تقرها معظم الأنظمة القانونية الحديثة 

 .1سيما وأنها تغفل تحديد مضمون واضح للبطلان

رة أوجد حالة من السلبية من حيث إلزام القاضي نفراد المشرع بتقرير البطلان بهذه الصو ا     
بتقرير البطلان في كل حالة نص عليها وضيق من نطاق سلطاته في هذا المجال وكل ما عليه 
هو الحكم بالبطلان بتطبيق النص لمجرد التمسك به من أحد الخصوم، ومن جهة أخرى فإن 

عب بل يستحيل حصرها ومن ثم وضع تساع بحيث يصالوقائع المادية والأعمال الإجرائية من الا
 .نصوص لمواجهة إشكالياتها وتشعبها

تنبهت الأنظمة القانونية الحديثة إلى هذه المسألة، وبدأت بالتحول عن الأخذ بنظرية لا      
بطلان إلا بنص إلى نظريات أخرى تنسجم مع الفكر القانوني الحديث الذي يدعو إلى حصر 

ت، وتوسيع حالات البطلان الجوازي، وتصحيح الإجراء حالات البطلان في أضيق الحالا
 .الباطل، وترك مجال من التقدير للقاضي في كل حالة على حدة

في قانون أصول المحاكمات  وكذلك المشرعوقد أخذت النظم القانونية المقارنة بهذا التوجه،     
ضمون البطلان، وهي نظرية عامة تحدد مالذي أخذ ب 2002لسنة ( 2)المدنية والتجارية رقم 

و ( 28)المواد  ورد النص عليها في نظرية تعلق الحكم بالبطلان على تحقق الغاية من الإجراء
 .203وقد أخذ بذلك المشرع في قانون المرافعات المصري في المادة  ،2من قانون الأصول( 22)

اية يعبر عن توجه فإذا تحققت الغاية فلا يجوز الحكم بالبطلان، ذلك أن الأخذ بمعيار الغ   
راء على أسباب بطلانه أو المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإج

 .عتبار أن الغاية من الإجراء هي وضعه في خدمة الحقاقصوره ب
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، فاستوجب للحكم 2811لسنة  22أما قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم     
صم المتمسك به، سواء أكان البطلان منصوص عليه في القانون بالبطلان تحقق الضرر للخ

 .1صراحةً أو ضمناً 

 حالاته بحسب بالبطلان الحكم في القاضي سلطة: الأول الفرع

 :2تبنت التشريعات الحديثة في معظمها نظرية من شقين  

أن يحدد المشرع الإجراءات والأوضاع الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان، ولا   -2
يكون الحكم بالبطلان في هذه الحالة معلقاً على تحقق الضرر أو الغاية، ما دام أن 

 .المخالفة قد تحققت، وذلك لأهمية الشكل الذي تطلبه المشرع
تقديرية في الحكم بالبطلان من عدمه أن يترك للقاضي فيما عدا ذلك من حالات سلطة  -2

 . 3إذا شاب الإجراء عيب قد يتسبب بضرر للخصم أو لم تتحقق الغاية منه

لقد كان توجه التشريعات الحديثة في معظمها أن تضع مفهوماً لنظرية البطلان، يأخذ     
لضرر أو بالاعتبار حالات ينص القانون فيها صراحة على البطلان، وترك حالات أخرى لتحقق ا

، وهو ما نهجه المشرع المصري ونقل عنه 4أي الجمع بين أكثر من معيار للبطلان الغاية
وترك في المادة  الفلسطيني في قانون الأصول، ناصاً على البطلان صراحة في بعض الحالات

مجالًا لتقدير القاضي في جانبين الأول تقدير العيب المبطل للإجراء والثاني تقدير  منه 5(28)
 .تحقق الغاية من الإجراء

لكن تقدير القاضي هنا مرهون بالبحث عن الغاية من الإجراء، أي البحث عن المصلحة التي   
 ماية أم لاقصد المشرع حمايتها من خلال الشكل المعين وما إذا كان الشكل يحقق هذه الح

وكذلك فإن تقدير ما هي الغاية من الشكل الذي تطلبه القانون تعتبر مسألة قانون، فلا يستطيع 
القاضي تحديد غاية من الشكل تختلف عن الغاية التي قصدها المشرع، لكن تحقق الغاية في 
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أن ولا يكفي  حالة معينة أو عدم تحققها مسألة تخضع لتقدير القاضي، على أن يسبب حكمه
فهو   يقرر تحقق الغاية أو عدم تحققها بل عليه أن يبين لماذا يرى أن الغاية تحققت أو لم تتحقق

يبحث ما إذا كانت الغاية قد تحققت وهي مسألة قانون، وذلك من خلال الوقائع المعروضة عليه 
 .1وهي مسألة واقع

النهج ذاته، إلا أنه  2811 ةالمدنية لسن تبنى المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات     
عتمد معيار الضرر لا الغاية، فقرر أن الإجراء يكون باطلًا في حالتين، أن ينص القانون على ا

 .2البطلان صراحةً أو دلالةً، أو أن يشوب الإجراء عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم

وتختلف سلطة القاضي بحسب نوع البطلان وحالته، فإذا تعلق بالمصلحة العامة أو النظام      
العام كان على القاضي أن يثيره من تلقاء نفسة وأن يسمح للخصم بإثارته  في أية حالة كانت 
عليها الدعوى، وذلك بخلاف البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة أو البطلان النسبي المقرر 

 .3حة الخصوم والذي يجب للحكم به أن يتمسك به صاحب المصلحة فيهلمصل

وقد أحسن المشرع حين اعتمد مفهوما للبطلان، يعتمد الغاية معياراً للحكم به في الحالات      
التي ترك فيها أمر تقديره لسلطة القاضي، ذلك أن معيار الغاية يتيح مجالًا للتقدير أوسع من 

وقت فإن اعتماد مفهوم للبطلان يعتمد حالتي النص الصريح على معيار الضرر، وبذات ال
البطلان وترك مجال للتقدير في حالات أخرى يشكل حلًا وسطاً، إذ يجمع هذا الحل بين نظرة 
واضعي القانون مع نظرة من يطبقه عند تقرير البطلان، لأن اختلاف النظريتين هو الذي يخلق 

 . 4تصوراً سلبياً عن البطلان

لا يحتاج إلى إثبات و ن معيار الغاية أكثر مرونة ويعطي سلطة تقديرية واسعة للقاضي، إثم     
كما هو الحال في معيار الضرر، فالغاية يقدر القاضي تحققها من عدمه دون حاجة إلى إثبات 
شريطة أن يبنى ذلك على أسباب سائغة، وبالتالي تظهر سلطة القاضي فيه أكثر بخلاف معيار 

ذي يتطلب إثباتاً من صاحب المصلحة الذي يتمسك به، ومثال ذلك تخلف أحد بيانات الضرر ال
التبليغ غير الجوهرية أو إجراء التبليغ في غير المواعيد المقررة قانوناً، أو تبليغه إلى شخص 
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ليس له صفة، فإن حضور الخصم المراد تبليغه يؤدي إلى تحقق الغاية من التبليغ والقاضي هو 
 .ما إذا كان تخلف أحد عناصر التبليغ مع تحقق الغاية يرتب البطلان أم لا الذي يقدر

ما مقرر لمصلحة أما الضرر فمسألة واقع، ثم أن الضرر دائ كما أن الغاية هي مسألة قانون   
، وفي تقديري أن تحقق الغاية من بينما معيار الغاية مقرر للمصلحة العامة والخاصة الخصوم

لى إثبات في حالة واحدة وهي حالة تحقق الغاية رغم النص الصريح على عدمه يكون بحاجة إ
من قانون أصول المحاكمات ( 28)البطلان، وأساس هذا التفسير يمكن أن نجده في المادة 

يكون الاجراء باطلًا  إذا نص  -2"على أنه المذكورة المدنية والتجارية بفقرتيها، إذ نصت المادة 
حكم لا ي -2تتحقق بسببه الغاية من الاجراء نه، أو إذا شابه عيب لم القانون صراحة على بطلا

 .بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء

" إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء"الملاحظ على هذا النص أنه أورد في الفقرة الثانية عبارة    
أي  أنه في حالة النص الصريح على البطلان لا بد لكي لا يحكم بالبطلان أن يثبت تحقق 

 شرط أساسي، وما يؤكد ذلك أن الفقرة الأولى أي أن ثبوت تحقق الغاية هناالغاية من الاجراء، 
، وهو ما يعني ترك مسألة "إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء"اكتفت بالنص على 

 .لقاضيلتحقق الغاية من عدمها في هذه الحالة تقدير 

من الأردني والمادة  (22)من القانون المصري والمادة  (20)من خلال ما ورد في المادة     
 :التينمن الفلسطيني يتضح أن للبطلان ح (28)

  ، وذلك في حالة النص صراحة على البطلانالمتعلق بالنظام العامالبطلان : الحالة الأولى
من قانون الأصول الفلسطيني  ( 219)والمادة  (22)ومثال ذلك المادة وتخلف الغاية من الإجراء 

ترتب عتبار أن المشرع قدر أهمية الإجراء وافترض اوهنا يتعين على القاضي أن يحكم به ب
الضرر على تخلفه، وفي هذه الحالة على القاضي أن يحكم بالبطلان، لأن العبرة هنا أن يحقق 
الإجراء الغرض المقصود منه وفق الشكل الذي قرره القانون، ذلك أن كل عنصر في الإجراء هنا 

هنا  التوقيعسمه رغم حضور المبلغ إليه فامطلوب لذاته، فمثلا خلو التبليغ من توقيع المحضر و 
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أمر مطلوب لذاته، كونه إجراء رسمي يحدد ما إذا كان من قام بالتبليغ موظف رسمي أم لا 
 .1ويبين ما إذا كان مختصا أم لا

إلا أن القاضي  ،ويكون البطلان وجوبياً أيضا في حالة عدم وجود نص صريح على البطلان    
بسببه المصلحة التي قصد  يكون ملزماً بالحكم به إذا شاب الإجراء عيب جوهري لم تتحقق

 .القانون صيانتها وحمايتها بما أوجبه وحصلت المخالفة فيه

 فاذا تمسك به الخصم يجب الحكم بالبطلان  ،متعلق بمصلحة الخصومالبطلان ال: الحالة الثانية
متى تحققت و ومن جسامة المخالفة، حالة من ظروف كل  وهنا على القاضي أن يقدر البطلان

، ومثال ذلك ما يجيزه قانون البينات للقاضي من أن 2هوموجباته وجب عليه أن يحكم بشروطه 
 . 3يحكم برد أي سند أو بطلانه إذا ظهر أنه مزور

وعلى جميع الأحوال فإن بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام يعتبر صحيحا طالما لم    
إلا أنه ينقلب  ،كون مشتملًا على البطلانيتمسك به صاحب المصلحة فيه، فرغم أن الإجراء قد ي

ي ذلك قضت صحيحا إذا لم يتمسك بهذا البطلان من شرع لمصلحته في الوقت المناسب، وف
ن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير إ"محكمة النقض المصرية 

ه صاحب المصلحة فيه في الوقت المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك ب
 .4"الذي حدده القانون
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 .القانون في خطأ هو الشكل من الغاية لتحقق البيان تخلف

2
 .050والتجارية، مرجع سابق، ص المدنية المرافعات الوفا، أبو أحمد 
3
 إذا وبطلانه سند أي برد تحكم أن بالتزوير أمامها يدع لم ولو للمحكمة يجوز" 2551 لسنة 3 رقم البينات قانون من 61 المادة تنص 

 .مزور أنه الدعوى ظروف من أو حالته من بجلاء لها ظهر
4
 .المصرية والإجتهادات التشريعات قاعدة ،20/2/1113 بتاريخ ق 01 لسسنة 163 رقم طعن 
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  الاجرائي العمل صحة تقدير في القاضي سلطة: الثاني الفرع

نتاجه لآثاره القانونية وذلك منذ      لقاضي الموضوع سلطة في تقدير صحة العمل الإجرائي وا 
تسجيل الدعوى وحتى الحكم فيها، فهو لا يسير في الدعوى إلا بعد التثبت من دفع الرسوم 
المقررة عنها ومن ثم التثبت من انعقاد الخصومة فيها بشكل صحيح وذلك بأن يتبلغ المدعى 

 . 1حة الدعوىعليه لائ

وقاضي الموضوع هو الذي يقدر صحة العمل الاجرائي، بالتحقق من توافر الشروط الشكلية      
والموضوعية الواجب توافرها فيه، وأن تلك الأعمال سيما المتولدة عن بعضها البعض جاءت 

مدعى وله إعادة تبليغ ال قاضي تكليف الخصم بدفع فرق الرسم، فلل2سليمة وتحقق الغرض منها
عليه في حالة أن تبليغه لا يتفق مع القانون، كما هو الحال في حالة تبليغ المدعى عليه بواسطة 
أحد أفراد عائلته الساكنين معه لائحة الدعوى للمرة الأولى، فهنا لا بد من تبليغه مرة أخرى موعد 

 .3الجلسة القادمة

ي بتحقق الغاية من الإجراء أو عدم إلا أن القاضي يتقيد في تقديره لصحة العمل الإجرائ     
تحققها، فالتبليغ للمدعى عليه إذا لم يكن حسب الأصول التي أوجبها القانون ولكنه حضر في 
  الموعد المحدد فإن حضوره يعني تحقق الغاية وهي دعوته للحضور لتتم الإجراءات في مواجهته

بد من تحققه رغم تحقق الغاية كما  إلا أن المشرع في بعض الأحيان يتطلب شكلًا في الإجراء لا
رع هنا حددَ غاية من هذا الإجراء لا يجوز للقاضي أن يغير هو الحال في توقيع المحضر، فالمشَ 

من مضمونها بالقول أن الغاية من التبليغ ألا وهي حضور المدعى عليه قد تحققت وبالتالي 
أن الذي يقوم مشرع التثبت من اعتبار الإجراء صحيحاً، ذلك أن توقيع المحضر أراد منه ال

 يتعلق بسير العمل في مرفق القضاءوضمن حدود اختصاصه، وهو أمر  بالتبليغ موظف رسمي
 .على القاضي التقيد به

ن توقيع المقرر في قضاء هذه المحكمة أ"قضت محكمة النقض المصرية هذا السياق في و   
هذا البيان متعلق بالنظام العام، لأن توقيع المحضر هو الذي  المحضر على صورة الإعلان

شتمال صورة الإعلان على ايكسب الورقة صفتها الرسمية، ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا ب
                                                           

1
 دفع تأجيل طلب تاريخ من أو الرسوم دفع بعد قيدها تاريخ من مقامة الدعوى تعتبر -1 على الأصول قانون من 00 المادة تنص 

 . عليه للمدعى الدعوى لائحة تبليغ تاريخ من منعقدة الخصومة تعتبر -2. الرسوم
2
 .25ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
3
 .الأصول قانون من 63 ،13 المواد انظر 
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لو خلا أصلها من أسباب التوقيع، فإن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة إليه و 
لنسبة له تقوم مقام الأصل، ولا يصحح هذا البطلان حضور عتبار أن الصورة بااالبطلان ب

المعلن إليه الجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان 
 .1"يعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشيء عنها بالحضور أو النزول عنه

  البطلان تصحيح في القاضي سلطة: الثالث الفرع

يجوز تصحيح "على أنه  المحاكمات المدنية والتجارية أصولمن قانون  (29)المادة  نصت    
تخاذ اً لاالإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانون
  لتصحيحه الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً 

 ".ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه

، شريطة أن يتم 2أن يضاف للإجراء الباطل ما ينقصه فعلًا أو حكماً  ،يقصد بالتصحيح هناو     
تخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حدد لك خلال الميعاد المقرر قانونا لاذ

 . من قانون الأصول (29)القاضي ميعاداً مناسباً لتصحيحه، سنداً لأحكام المادة 

فالإجراء المنعدم لا تلحقه الإجازة ولا  ،إلا أن التصحيح يرد على الإجراء الباطل دون المنعدم   
ذا  لاً مث يرد عليه التصحيح، فالخصومة قيمت الدعوى على شخص ألا تنعقد إلا بين الأحياء، وا 

وكذلك الأمر في الطعن، وفي ذلك قضت محكمة   يصححها تبليغ الورثة أو حضورهممتوفى فلا
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن عموماً ومنها خصومة "النقض المصرية 

ودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موج
الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد 

خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الالمقررة، وعلى من يريد عقد 
 .3"ختصامهماالصفة قبل 

كما إذا أقيمت دعوى دون  ،وسيلتين التصحيح الفعلي بتكملة الإجراءوالتصحيح يتم بإحدى      
أو التصحيح بتحول الاجراء إذا توافرت  دفع الرسم الكامل عنها فيكلف الخصم بدفع باقي الرسم،

                                                           
1
 . المصرية والإجتهادات التشريعات قاعدة ،1/3/1111 بتاريخ ق 03 لسنة 152 رقم طعن 
2
 .016ص سابق، مرجع المدنية، المرافعات قانون الوفا، أبو 
3
 .المصرية والإجتهادات التشريعات قاعدة ،13/6/1110 بتاريخ ق63 لسنة 2530 رقم طعن 
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كبطلان الطلب الأصلي مع وجود طلب عارض مقدم وفق الإجراءات  ،1فيه عناصر اجراء آخر
، وهو ما ورد النص عليه في الفقرة يكون التصحيح بانتقاص الإجراءوقد  المعتادة لإقامة الدعوى،

إذا كان "من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والتي جاء فيها ( 29)الثانية من المادة 
" الإجراء باطلًا في شق منه فيعتبر هذا الشق وحده باطلًا ما لم يكن الإجراء غير قابل للتجزئة

 ن فسخ العقد والتعويض مثلًا حيث تم تسبيب الأول ولم يتم تسبيب الثاني كالحكم الذي يتضم
 .2التصحيح الحكمي بصدور حكم بصحة الإجراء والوسيلة الأخرى

على عمل يقوم به الخصم، كأن تكون المطالبة  ةتكملة الإجراء أو تصحيحه متوقف وقد تكون    
  3بحضور وليه أو وصيه لتمثيله باطلة لصدورها عن شخص ناقص الأهلية فيجوز تصحيحها

بالحد من الحكم عن التمسك بالبطلان، فتوجه المشرع كان واضحاً صاحب المصلحة أو تنازل 
من قانون أصول ( 22)بالبطلان وتصحيحه، لذلك ورد النص في الفقرة الثانية من المادة 

يزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع " هعلى أن المحاكمات المدنية والتجارية
 ."لمصلحته

  بالتحقق من توافر الشروط اللازمة للتصحيح -كما يشير النص -ينحصر دور القاضي هنا    
أو مراقبة العمل اللازم للتصحيح ومدى إمكانه، ذلك أن التصحيح قد يكون مطلوباً من خصم في 

 :الدعوى، وهذه الشروط هي

أن يتم التصحيح في الميعاد الذي حدده القانون أو  -2يضاف للعمل ما ينقصه أن  -2
ستحالة اح ممكناً، بأن لا يكون مستحيلًا أن يكون التصحي -8الذي تحدده المحكمة 

كانقضاء  أو قانونية ، كان تهلك الأشياء محل عمل الخبير بعد بطلان تقريرهمادية
 .الميعاد المحدد لمباشرة الاجراء

ولكن كان على المشرع أن يضع نصوصاً ترتب جزاءات مالية على الخصم في حالة تخلفه     
كتفاء بمعيار البطلان بتحقق الغاية من عدمه، ذلك عن القيام بتكليف أمر به القاضي، وليس الا
كما لو أمر القاضي بتكليف المدعي  ،جدوى أكثرأن هذا الجزاء في بعض الحالات يكون 

                                                           
1
إذا كان الاجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر اجراء آخر فيعتبر صحيحاً باعتبار الإجراء "من قانون الاصول ( 26/1)نصت المادة  

 ".  الذي توفرت عناصره
2
 .016ص سابق، مرجع الوفا، أبو 
3
 .033ص سابق، مرجع تكروري، 
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وتخلف عن القيام بذلك، صحيح أن بإمكان القاضي أن يرد الدعوى في هذه بتعديل دعواه 
الحالة، إلا أنه كان من الأفضل التدرج في الجزاء، عله يكون أجدى لتحقيق الغاية وهي تجاوز 

 .البطلان أو تصحيحه

كما هو الحال في دعوى الشفعة التي يجب أن  هناك حالات لا يجوز فيها التصحيحإلا أن    
م فيها البائعون والمشترون والشفعاء جميعاً، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية يختص

القانون يوجب في دعوى الشفعة وجوب إختصام البائعين والمشترين والشفعاء جميعا في كافة "
مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض، وأن بطلان الطعن بالنسبة لبعضهم يترتب عليه عدم 

 . 1"لباقينقبوله بالنسبة ل

وعلى القاضي أن يراقب كل إجراء وما إذا كان يتوافر فيه عناصر إجراء آخر توافرت    
تشكل إجراءً آخر صحيح، وهو ما يسمى  قدعناصره، أي أن يتحقق من أن العناصر الباقية 

من الجائز أن يتحول الإجراء الباطل "تحول الإجراء، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية 
 .2"راء صحيح، إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيحإلى إج

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .المصرية والإجتهادات التشريعات قاعدة ،13/6/1110 بتاريخ ق 63 لسنة 2530 رقم طعن 
2
 .المصرية والإجتهادات التشريعات قاعدة 2/12/1161 بتاريخ ق30 لسنة 322 رقم طعن 
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 ولالفصل الأ

 سلطة القاضي في الطلبات

أسلفنا أن القضاء لا يتولى مهمة الفصل في النزاعات إلا بناء على طلب، فهو لا يعمل     
بشكل تلقائي، حيث يتوقف توفير الحماية من خلال المطالبة، ووسيلة حماية هذا الحق هي 

 .الدعوى التي تستعمل وفق طريقتين، الطلب والدفع

لقضاء طالبا الحكم له بما يدعيه والطلبات والطلب هو الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى ا    
 .تنقسم إلى نوعين طلبات أصلية وطلبات عارضة أو طارئة

 .لطلبات من خلال مبحثين طلبات أصلية وطلبات عارضةاوسنبحث سلطة القاضي في    

 صليةالأ الطلبات في القاضي سلطة: الأول المبحث

فهو  أي تنشأ به خصومة لم تكن موجودة الطلب الأصلي هو الذي تفتتح بموجبه الدعوى،    
طلب أحد حقه من  بأنها (2928)وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية الدعوى في المادة  ،الدعوى

آخر في حضور القاضي، ولدى الحديث عن الطلب الأصلي فإن من أهم المسائل المرتبطة به 
 .اية بنظر الدعوىختصاص، فعلى القاضي أن يحدد ما إذا كان مختصا بدهي مسألة الا

 صليالأ الطلب بنظر ختصاصها مدى تقدير في القاضي سلطة: الأول المطلب

على القاضي بحث مسألة اختصاصه بنظر الطلب الأصلي قبل أي شيء آخر، فإذا وجد     
أنه غير مختص فإن ذلك يغنيه عن نظر موضوع الدعوى، أو بحث أي أمر آخر فيها ما دام 

 .غير مختص من حيث الأصل بنظرها

اختصاص المحاكم في الفصلين الأول  المحاكمات المدنية والتجارية أصولنظم قانون  وقد   
ختصاص محاكم الدولة الواحدة ما بين الا ختصاص بينويتوزع الا ،ثاني من الباب الثانيوال

ختصاص ختصاص المحلي، وهناك الاختصاص القيمي والنوعي والاوالا( الوظيفي)الولائي 
 . الدولي الذي يقوم على ضوابط تحدده
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 (الولائي) الوظيفي الاختصاص مجال في القاضي سلطة: الأول الفرع

الاختصاص الوظيفي هو نصيب جهة من جهات القضاء في الفصل في انواع بعينها من     
، وقانون أصول المحاكمات المدنية 1النزاعات، وقد حدد قانون تشكيل المحاكم الفلسطيني

 (.القضاء العادي)ختصاص المحاكم النظامية ا

ألة اختصاصه وظيفياً من تلقاء نفسه لتعلق الإختصاص على القاضي أن ينظر في مس   
الوظيفي بالنظام العام، وذلك من خلال تكييفه للوقائع المعروضة عليه، وهو أمر لا يثير أية 

ختصاصات جهات القضاء الأخرى عن القضاء العادي، فإذا كانت اإشكاليات وذلك لوضوح 
صعوبة في تبين ذلك، وكذلك الأمر في  المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية فلن يجد القاضي

المنازعات ذات الطابع الإداري، إلا أن المسألة قد تدق أحيانا ومثال ذلك أن تكون المطالبة بقيمة 
مصاغ ذهبي استولى عليه الزوج أو تصرف فيه بعد أن تم قبضه من الزوجة، فعلى القاضي أن 

الفلسطينية بهذا الخصوص  ، إذ قضت محكمة النقض"ختصاصه من عدمه ابتداءايقرر 
التي رفضت  –والدة زوجها  –المطالبة بالمصاغ الذي أودعته المدعية لدى المدعى عليها "

 .2"ختصاص المحكمة المدنية لا الشرعيةاسترداد أعيان تدخل في اإعادته، هي دعوى 

 النوعي ختصاصالا مجال في القاضي سلطة: الثاني الفرع

توزيع القضايا بأنواعها المختلفة بين محاكم الجهة القضائية الواحدة تصاص النوعي، أي خالا   
، فيحدد نصيب الطبقة الواحدة في جهة قضائية معينة كاختصاص طبقا لطبيعة الدعوى وأهميتها

 .محاكم الصلح والبداية والاستئناف

نوني ختصاصه نوعياً بالدعوى على البحث عن النص القاايقتصر دور القاضي في تحديد     
يه أن يقرر عدم عل فإذا لم يوجد النص ،ختصاص ببعض أنواع القضاياالذي يخوله الا

حيث حدد القانون اختصاصها النوعي  ،تحديداً  ختصاصه وهذا ما ينطبق على محاكم الصلحا
، فالقاعدة أن محاكم الصلح لا تختص نوعياً إلا بالدعاوى التي يخولها على سبيل الحصر
عتبارها اب ،ختصاص محكمة البدايةاا، وأن ما لم يرد عليه نص فهو من القانون الفصل فيه

صاحبة الولاية العامة، إلا في حالات معينة وفي بعض أنواع القضايا التي أراد المشرع النص 

                                                           
1
 .211ص( 0/1/2551. 35 العدد: الفلسطينية الوقائع) ،2551 لسنة 0 رقم النظامية المحاكم تشكيل قانون 
2
 الصادرة القانونية والمباديء القضائية الأحكام مجموعة وآخرون، غزلان الله عبد ،35/15/2553 ،26/2553 رقم مدني نقض 

 .163ص ،2551 ،النقض محكمة عن
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عليها لما لها من أهمية خاصة بالنظر لنوعها من ذلك دعاوى الإفلاس والصلح الواقي في المواد 
 . 2890لسنة  22من قانون التجارة رقم  (821، 280)

من قانون الأصول  (88)ختصاص محاكم الصلح النوعي في المادة القد ورد النص على     
أن  نظراً لطبيعتها أو لكونها أقل أهمية، إلاالفلسطيني على سبيل الحصر ومهما بلغت قيمتها، 

 لا نتفاع في العقارتعلقة بالاعلى اختصاص محكمة الصلح بالمنازعات الم (ه/88)نص المادة 
ختصاص محكمة االواقع الفلسطيني، ذلك أن جعل هذا النوع من المنازعات من  يستقيم مع

تبار ختصاص النوعي لمحاكم الصلح يقوم على اعالافالصلح في الأردن أو مصر له ما يبرره، 
إلا أن واقع هذه المنازعات لدينا يختلف، ذلك أن معظم المنازعات  ،أن هذه المنازعات أقل أهمية

نتفاع بالعقار، فمعظم الدعاوى المقامة لدى في الأراضي الفلسطينية تتعلق بالاالمتعلقة بالعقارات 
سيما وأن قسماً كبيراً من  -منع معارضه في حق منفعه في عقار –المحاكم هي من هذا النوع 

كما أن قيمة هذا النوع من المنازعات من  ،غير مشمول بأعمال التسويةالأراضي الفلسطينية 
 . ختصاص القيمي لمحاكم الصلحالناحية الفعلية يتجاوز الا

أو منع المعارضة من ( دعاوى الحيازة)ويبدو الخلط واضحاً بين الدعاوى المتعلقة بوضع اليد    
اثبات ملكية ومنع ع الدعوى جهة ودعاوى الملكية، حيث جرى العمل على أن يكون موضو 

وهذا غير صحيح، فدعوى الملكية تتناول الحق ذاته بينما تتناول دعوى منع المعارضة  معارضة
نما رغم الالحيازة في ذاتها، فلا يعني الحكم بالحيازة ( منع التعرض) فصل في أصل الحق وا 

الحكم بالحيازة فإن للمالك الحقيقي أن يقيم دعوى بالملكية، كما أن وسائل اثبات كل منها تختلف 
لا يجوز "من قانون المرافعات المصري على أنه ( 22)عن الأخرى، لذلك ورد النص في المادة 

لا سقط ادعاؤه بالحيازة، كذلك أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق  وا 
 ".  لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة بثبوت الحق أو نفيه

 القيمي ختصاصالا مجال في القاضي سلطة: الثالث الفرع

ولى  حيث يعتبر الإختصاص القيمي الأصل في توزيع الإختصاص بين محاكم الدرجة الأ    
ختصاص بين تلك المحاكم لما لذلك من أهمية الا يتخذ المشرع من قيمة الدعوى ضابطاً لتوزيع

بتدائيا قابلًا للطعن أو نهائياً غير افي تحديد المحكمة المختصة، وتحديد وصف الحكم إن كان 
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ختصاص بأنواع القضايا المختلفة بين محاكم ختصاص القيمي يعني توزيع الا، والا1قابل للطعن
 .الجهة القضائية الواحدة، تبعاً لقيمة الدعوى

من قانون أصول المحاكمات المدنية ( 88)في المادة  لقد ورد النص على الاختصاص القيمي   
: ، حيث عدلت المادة بالنص التالي2009لسنة  9والتجارية، المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 

دينار أردني أو ما ( 20000)تختص محاكم الصلح بالنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها "
دلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويكون حكمها قطعياً في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي، أو مال يعا

منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز الف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة 
 ". قانوناً 

وفيما إذا كان  ،ختصاصهامن أولى مهام القاضي عند طرح النزاع عليه أن ينظر في مسألة    
نظر الدعوى من حيث قيمتها، فعليه التحقق من أن تقدير الخصوم لقيمة الدعوى متفق بمختصاً 

 . 2والقواعد التي أرساها المشرع بهذا الصدد، من خلال فحص الدعوى ووقائعها

 رسمها قانون الأصولالتي قواعد ال د منختصاصه القيمي بعداويستعين القاضي في تقدير     
لى قيمة المطالبة القضائية، فالمطالبة القضائية هي التي تحدد إإذ تقدر قيمة الدعوى بالنظر 

 :نطاق الدعوى التي تنظرها المحكمة، وهذه القواعد هي

، فالعبرة بما يطلبه الخصوم لا بما تحكم به 3عتبارها يوم إقامتهااتقدر قيمة الدعوى ب  -2
 تغيير في قيمة الطلب بعد رفع الدعوى  ولا يتأثر اختصاص المحكمة بأي المحكمة،

ومع ذلك فإن للقاضي أن يرد الأمر إلى نصابه ويفصل في مسألة إختصاصه حسب 
إذا تبين له تحايل المدعي على قواعد الإختصاص  ،القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى

ختصاص لمحكمة معينة أو ليكون الحكم في تقدير قيمة دعواه لكي يعقد الابأن بالغ 
 .ستئنافبلًا للاقا

العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الأخيرة للخصوم، ذلك أن للمدعي الحق في   -2
حتى إقفال باب المرافعة، وعلى القاضي القيام بتقدير قيمة حسب الأصول تعديل طلباته 

                                                           
1
 . 238ص ،2552 عمان، وائل، دار ،1ج ،"مقارنة دراسة" المدنية المحاكمات أصول الزعبي، أحمد عوض 
2
 .233ص السابق، المرجع الزعبي، 
3

 طلبات آخر أساس على التقدير ويكون إقامتها، يوم باعتبارها الدعوى قيمة تقدر"أنه  على الأصول قانون من 31 المادة نصت 

 ".الخصوم
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الدعوى بناء على هذا التعديل لمعرفة ما إذا بقي مختصاً أم لا فيحيلها إلى المحكمة 
، وهنا أيضا للقاضي أن يرد الأمر إلى نصابه إذا تبين له سوء النية من 1المختصة
 .التعديل

العبرة بالقيمة الحقيقية للدعوى، فالعبرة في تقدير قيمة الدعوى بما تضمنه قانون   -8
ختصاص ، فالا2ولا يعتد بقانون الرسوم أو قانون الإثبات من حيث الأصل الأصول

وكان  ،تفاق على خلافها، وهذه قاعدة آمرة لا يجوز للأطراف الاالقيمي من النظام العام
رتاب ا من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إذا( 88)المادة نص وفق  لحكما

تقدر في هذه الحالة من رئيس المحكمة وله الإستعانة أن ي صحة التقدير فالقاضي 
نظر الدعوى عن القاضي الذي يأنه حجب المذكورة خذ على نص المادة ؤ وي ،3بخبير

على القاضي أن المتبع عملياً  كانوحصر الأمر برئيس المحكمة، و  إمكانية تقدير قيمتها
أن يرفع الأمر لرئيس محكمة دعوى إذا ارتاب في صحة تقدير قيمتها الذي ينظر ال

 الدعوى إمكانية وهو إجراء غير سليم، إذ يفترض أن يترك للقاضي الذي ينظر البداية
لسنة  2، إلى أن صدر قانون رسوم المحاكم النظامية رقم ستعانة بالخبراءوله الاا تقديره
تذكر قيمة الدعوى أو الاستئناف نقداً "أنه حيث نصت المادة السادسة منه على  2008

حيث أمكن ذلك فإذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان في الإمكان تقديرها أو إذا ارتابت 
تها في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة قيمة الدعوى أو المحكمة أو أحد قضا

قيمة الاستئناف التي ذكرها المدعي أو المستأنف فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة 
أو أحد قضاتها ويدفع المدعي أو المستأنف الفرق بين الرسم الذي كان قد دفعه للرسم 

 ".المستحق على أساس القيمة المقدرة بهذه الصورة
، إلا يتضح من النص المذكور أن بإمكان القاضي الذي ينظر الدعوى أن يقدر قيمتها

أن محكمة النقض الفلسطينية ترى أنه يجب على القاضي إذا ارتاب في صحة تقدير 
نجد أن "يقوم بتقدير قيمتها والاستعانة في ذلك بخبير، وفي ذلك تقول قيمة الدعوى أن 

بأن الدعوى تزيد في قيمتها عن الحد  29/2/2008قاضي الصلح حينما قرر بتاريخ 

                                                           
1
 . 360مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، ابو 
2
 .363ص السابق، المرجع الوفا، ابو 
3
 من   فتقدر القيمة صحة في المحكمة إرتابت أو تقديرها، بالإمكان وكان بالنقد القيمة تحدد لم إذا" الأصول قانون من 33 المادة تنص 

 ".بالخبراء الإستعانة وله المحكمة رئيس قبل
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من ( 88)حالها بناء على ذلك لتنظر فيها محكمة البداية قد خالف المادة أالصلحي و 
ن عليه وقد ارتاب في صحة تقدير قيمة وكا ،قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

الدعوى أن يقوم بتقدير قيمتها والاستعانة في ذلك بخبير أو أكثر ويصار بعد ذلك إلى 
 . 1"تحديد المحكمة المختصة على ضوء التقدير المستند إلى رأي الخبير

من قانون ( 9)في تقديري أن ما توصلت اليه محكمة النقض لا يستقيم ونص المادة    
لرسوم، إذ لم يرد في هذا النص ما يلزم القاضي بالاستعانة بالخبراء لتقدير قيمة الدعوى ا

من قانون ( 88)سيما وأن قانون الرسوم لاحق لقانون الأصول، كما وأن نص المادة 
وله "أصول المحاكمات المدنية والتجارية لم يلزم القاضي بالاستعانة بالخبراء إذ جاء فيه 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القاضي من حيث الأصل ليس " راءالاستعانة بالخب
ليها الخبير، وأنه يمكن للقاضي أن لا يأخذ بالنتيجة التي إملزما بالنتيجة التي يتوصل 

 .2توصل إليها الخبير
أنه ورد في قانون الرسوم وكان يجب من قانون الرسوم ( 9)المادة ولكن يؤخذ على     

ذلك أنه وكما أسلفنا أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى هي  ،الأصولأن يرد في قانون 
ى للقواعد الواردة في قانون الأصول الذي تضمن قواعد يعمل بها عند تقدير قيمة الدعو 

ولمعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للاستئناف، بينما  لمعرفة المحكمة المختصة بنظرها
يفترض أنها لتمكين قلم المحكمة من  د للتقديري قانون الرسوم من قواعيعتبر ما ورد ف

  تحديد الرسوم الواجب تحصيلها لا أن يتضمن نصوصاً تتعلق بتقدير قيمة الدعوى
حيث تختلف في كثير من الأحيان الأسس التي بنيت عليها قواعد التقدير في قانون 

القواعد ، وكان من المنطقي أن تجمع في قانون الرسومالواردة المرافعات عن تلك 
المتعلقة بتقدير قيمة الدعوى في قانون واحد، إذ لا يتصور أن تكون للدعوى قيمتان 

 .احدها يعتد به عند تحديد الاختصاص والأخرى عند تقدير الرسوم
ص عليها لا يعتد باتفاق الخصوم على تقدير دعواهم تقديراً مخالفا للأسس التي ن  -2

ستئناف لأن هذا وذاك أو بالنسبة لنصاب الاتصاص القيمي خالقانون سواء بالنسبة للا
من النظام العام، إذ يملك القاضي من تلقاء نفسه تقدير قيمة الدعوى تقديراً مخالفاً لما 

                                                           
1
 . ، مرجع سابق(المقتفي)منظومة القضاء والتشريع في فلسطين  13/3/2551بتاريخ  11/2551نقض مدني رقم  
2
 ...". رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به" 2551لسنة  3من قانون البينات رقم ( 180)وقد جاء في نص المادة  
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كما يجوز لمحكمة  خالفوا الأسس التي قررها القانونإرتآه الخصوم، إذا كانوا قد 
 .1ستئنافات الاستئناف في أية حالة كانت عليها إجراءستئناف عدم قبول الاالا

 .2يضاف إلى الطلب الأصلي ملحقاته وتوابعه المستحقة عند رفع الدعوى  -9
العبرة بقيمة الحق كله عند النزاع فيه، أما إذا تعلقت بجزء من الحق قدرت قيمتها بقيمة   -9

 .3هذا الجزء
 .4إذا تعددت الطلبات الأصلية فالعبرة بوحدة السبب أو تعدده  -1
في تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إذا تعدد الخصوم فالعبرة   -1

 . 5لنصيب كل منهم

قة بصحة العقد أو بطلانه أو وهناك قواعد أخرى نظمها قانون الأصول كالدعاوى المتعل    
القاضي ، فإذا كان العقار غير مربوط بضريبة قدر 6والدعاوى العقارية ودعاوى المنقول فسخه
ستعانة بالخبراء، إلا أنه لا يجوز أن يناط بهم تقدير قيمة الدعوى في مطلق الأحوال الا ولهقيمته 

خذ بتقدير الخبراء وأن تقدير الخبراء لقيمة الدعوى يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي له أن يأ
ك الحال بالنسبة للمنقول دات التي يقدمها الخصوم، وكذلتنوله أيضا أن يعتد بالمس أو لا يأخذ به

ستعانة بالخبراء أو بحسب ما يقدم له من مستندات من قبل إذ يملك القاضي أن يقدر قيمته بالا
 .7الخصوم

وعلى ارتباط بهذا الموضوع الدعاوى غير القابلة للتقدير، وهي تلك التي يتعذر تقديرها وفقا    
ا هفهي ليست فقط الدعاوى التي تتنافى بطبيعتللقواعد المقررة قانونا للتقدير في قانون الأصول، 

                                                           
1

 حصول حالة في أو نفسه تلقاء من سواء الدعوى قيمة بتعديل يحكم أن لقاضيل ليس أنه إلى فرنسا في الفقه من جانب يتجه بينما 

 للأسس مخالفاً  كان ولو القاضي يقيد الدعوى قيمة تقدير على الخصوم اتفاق أن إلى آخر إتجاه ويذهب قيمتها، حول الخصوم بين نزاع
 .311ص مرجع سابق،والتجارية،  المدنية المرافعات الوفا، ابو للمزيد المشرع وضعها التي

2
 والريع التضمينات من إقامتها يوم مستحقاً  يكون ما الدعوى قيمة تقدير في يدخل" على الأصول قانون من 32 المادة تنص 

 ".القيمة المقدرة غير الملحقات من ذلك وغير والمصروفات
3

 متنازع كله الحق يكن لم ما الجزء هذا بقيمة قيمتها قدرت الحق من بجزء متعلقة الدعوى كانت إذا" الأصول قانون من 30 المادة 

 ". فيه
4

 فإذا جملة قيمتها باعتبار التقدير كان واحد قانوني سبب عن ناشئة طلبات الدعوى تضمنت إذا" الأصول قانون من 31/1 المادة 

 ".حده على منها كل قيمة باعتبار التقدير كان مختلفة قانونية أسباب عن ناشئة كانت
5

 كان واحد قانوني سبب بمقتضى أكثر أو واحد على أكثر او واحد من مقامة الدعوى كانت إذا" الأصول قانون من 31/2 المادة 

 ".منهم كل نصيب إلى التفات دون به المدعى قيمة باعتبار التقدير
6
 .الاصول قانون من 30-33 المواد انظر 
7
 .386-383سابق، صمرجع  والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، ابو 
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ن قبلت بطبيعتها للتقدير إلا أن القانون لم يضع  مع امكان تقديرها بالنقود بل أيضا تلك التي وا 
 .، كدعوى إجراء المحاسبة1قاعدة معينة لتقديرها

محاكمات أصول القانون من  (81)وقد ورد النص على هذا النوع من الدعاوى في المادة     
إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد "على أنه  تالتي نص المدنية والتجارية

ن ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة و المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشر 
عدل  محكمة الصلح بعد أن ختصاصا، وقد غفل المشرع تعديل هذا النص من حيث 2"قانونا
 .ختصاص القيمي لمحاكم الصلح لعشرة آلاف دينارالا

ختصاص بهذا النوع من الدعاوى فإن المشرع أراد عقد الاأعلاه من خلال النص المذكور    
ختصاص محاكم الصلح، كما أن لمحكمة البداية، بأن اعتبر قيمتها تزيد عن الحد الأعلى لا

 للمحكمة أو أحد قضاتهامن ذلك أن الأمر متروك المشرع لم يضع قواعد معينة لتقديرها، ويفهم 
 . في تقدير قيمتها

كطلب ما يستجد من والعبرة في هذا النوع من الدعاوى بتعذر تقدير قيمتها وليس بجهالتها،    
وفي  ،، فالعبرة بالقيمة الحقيقية للدعوىفهذا طلب مجهول القيمة وقت رفع الدعوىأجرة العقار 

ن "ذلك تقول محكمة النقض الفلسطينية  أن دعوى إجراء المحاسبة هي دعوى غير مقدرة القيمة وا 
ختصاص بنظرها لمحكمة بخمسة آلاف دينار أردني ويعقد الاكان المدعي قدرها لغايات الرسوم 

 .3"البداية، ولو أن المدعي قدرها بغير قيمتها الحقيقية

النوع من الدعاوى أحيانا من حيث تطبيق المعيار القيمي أو ولكن قد يختلط الأمر في هذا    
ن دعوى إبطال وكالة دورية قيمتها خمسة إ"ك تقول محكمة النقض الفلسطينية النوعي وفي ذل

آلاف دينار أردني، يتحدد على أساس المعيار القيمي للدعوى وليس على أساس المعيار النوعي 
 . 4"من قانون الأصول (88)الوارد في المادة 

إلا أنني أرى أن دعوى إلغاء أو إبطال أو نفاذ وكالة دورية لا تخضع في تقدير قيمتها    
فهي ليست دعوى عينية عقارية، ذلك أن الحق العيني سلطة مباشرة من شخص  للمعيار القيمي،

                                                           
1
 .211ص سابق، مرجع الزعبي، 
2
 .الملغى الحقوقية المحاكمات أصول قانون في موجودة تكن لم القاعدة هذه 
3
 .263-263ص ،2558 الأحكام مجموعة وآخرون، غزلان الله عبد 28/3/2551 بتاريخ 8/2551 مدني نقض 
4
 . 101ص ،2551 ،1ط ،1ج الأحكام، مجموعة ، غزلان الله عبد ،35/6/2550 بتاريخ 13/2553 رقم مدني نقض 
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بين شخصين ستغلال، أما الحق الشخصي فهو علاقة ستعمال والاعلى مال تخوله التصرف والا
متناع بعمل أو الاأحدهما دائن والآخر مدين يلتزم بموجبها المدين إما بنقل حق عيني أو القيام 

 .عن القيام بعمل

لا نجد أنها من خلال العلاقة بين الموكل والوكيل الدوري، ية ر و الوكالة الد وبتطبيق ذلك على    
لتزام الوكيل الدوري بالقيام بعمل اد عليه هنا حقاً عينياً على عقار، فالأمر المتعاق في ذاتها ترتب

لتزام هنا مادي وهو التنازل للمشتري نيابة عن الموكل عن العقار لدى الدائرة المختصة، فوجه الا
الوكالة  كما أن ، وهذا العمل غير قابل لتقدير قيمته،لتزام شخصي وهو القيام بعملاهو تنفيذ 
  .لنقل الملكية وليست عقداً ناقلا للملكيةإجراء تمهيدي ما هي إلا الدورية 

 (المحلي) المكاني ختصاصالا مجال في القاضي سلطة: الرابع الفرع

ختصاص بالقضايا توزيعاً جغرافياً بين المحاكم المختلفة ختصاص المحلي، توزيع الايقصد بالا   
 .من حيث الموقع أو المكان

ختصاصاً قيمياً أو نوعياً أو اختصاصه بشكل عام سواء أكان اإن دور القاضي في تقدير     
ختصاص بالنظام العام، وهنا للقاضي محلياً يتوقف على مسألتين؛ الأولى هي مدى تعلق هذا الا

التعرض له من تلقاء نفسه ودون التمسك به من قبل الخصوم، وثانياً التحقق من الشروط الواجب 
 . مهختصاص من عدنعقاد الاتوافرها لا

من قانون  (28)ختصاص المحلي أو المكاني، ليس من النظام العام بدليل نص المادة والا    
حيث ختصاص لمحكمة غير مختصة محليا، تفاق على عقد الاالأصول حيث أجاز للأطراف الا

ختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص اتفاق على يجوز للأطراف الا"جاء فيها 
 . 1"ختصاص لهذه المحكمةمن هذا القانون وفي هذه الحالة يكون الا (22)ادة عليها في الم

ختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام ويجب الا"وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية أن    
ثارته في مرحلة معينة وفق إجراءات ترتيب الخصومة  .2"التمسك به وا 
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 نشأ الذي المكان أو عمله، محل أو عليه، المدعى موطن دائرتها في يقع التي للمحكمة الاختصاص يكون" على 32/1 المادة نصت 

 .الالتزام فيه
2
 . 211ص ،2558 الأحكام مجموعة وآخرون، غزلان الله عبد1/12/2551 بتاريخ ،23/2551 رقم نقض 

 النزاع ذات لقيام أخرى محكمة الى الدعوى بإحالة والدفع المحلي الاختصاص بعدم الدفع الأصول قانون من 11/1 المادة نصت= 

 دفع أو الدعوى في دفاع أو طلب أي وقبل معا ابداؤها يجب بالإجراءات المتعلقة الدفوع وسائر بالبطلان، والدفع للإرتباط، أو أمامها
 . منها يبد لم فيما الحق سقط وإلا القبول بعدم
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ختصاص المحلي من حيث الأصل حالات الا (22)عد أن حدد في المادة إلا أن المشرع ب    
لتزام أورد بثلاث حالات وهي موطن المدعى عليه أو محل عمله أو المكان الذي نشأ فيه الا

ختصاص اوهي حالة اتفاق الأطراف على  (90-28)ستثناءات على هذه القاعدة في المواد ا
ذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار، والدعاوى  المتعلقة بالأشخاص محكمة معينة، وا 

عتبارية، دعاوى إفلاس التاجر أو الشركة، والدعاوى الناشئة عن الفعل الضار، والدعاوى الا
 . المتضمنة طلباً وقتياً أو مستعجلاً 

ختصاص المحلي إذا تعلق بعقار فهو من ستثناءات هناك من يرى أن الاوفي سياق تلك الا    
ن إن الا"النقض الفلسطينية بالقول النظام العام وهو أمر حسمته محكمة  ختصاص المكاني وا 

تعلق بعقار لا يعد من النظام العام وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا 
ختصاص تملك المحكمة إثارته من تلقاء ذاتها، على المدعى عليهما التمسك بالدفع بعدم الا

نه لا يجوز الاتفاق مسبقاً على مخالفة قواعد كما أ، 1"المكاني في أول فرصة أتيحت لهما
إذا نص القانون على اختصاص " (28/2)الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، إذ نصت المادة 

من هذا القانون فلا يجوز الاتفاق مقدماً على ما ( 22)محكمة خلاف المشار إليه في المادة 
 ".يخالف هذا الاختصاص

 اصصختالا لعدم الإحالة في القاضي سلطة: الخامس الفرع

، ولكن أجد 2تعني الإحالة نقل الدعوى من المحكمة المرفوعة إليها إبتداءً إلى محكمة أخرى   
رتباط فقط أما في حالة الإحالة لقيام ذات النزاع فإن ذا التعريف يقتصر على الإحالة للاأن ه

بالإحالة إلى المحكمة المرفوعة على المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى الأخيرة هي التي تقوم 
، لذلك يمكن تعريف الإحالة على أنها نقل الدعوى من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأولى

 .أمامها الدعوى إلى محكمة اخرى

                                                           
1
 .31ص ،2558 ، القانونية والمباديء القضائية الأحكام مجموعة غزلان، الله عبد 6/6/2551بتاريخ ،281/2550 مدني نقض 
2
 .321ص سابق، مرجع تكروري، 
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كان ختصاص كما بنظر الدعوى، فهل يردها لعدم الا فإذا وجد القاضي نفسه غير مختص  
  لى المحكمة المختصةإ؟ أم يحيلها 1الملغىكمات أصول المحا الحال في ظل قانون عليه

 ؟ الوقت والإجراءات ختصارلا

عدم إذا قضت المحكمة ب"من قانون الأصول الفلسطيني على أنه  (90)المادة  تنص    
المحكمة المحال إليها لى المحكمة المختصة، وتلتزم إحالة الدعوى إختصاصها، فعليها أن تأمر با

ختصاصها أن اعلى المحكمة إذا قضت بعدم "ن أن من ذات القانو  (88)المادة  تنص، و "بنظرها
 ".تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها

في موضعها، إذ جاءت في سياق النص  (88)وهو تكرار لا مبرر له، فإذا كانت المادة     
تعتبر من قبيل التزيد غير  (90)ع المتعلقة بالنظام العام، فإن المادة على الدفوع ومنها الدفو 

المبرر، كما وأن حكم المادتين جاء بالنص على إحدى حالات الإحالة وهي الإحالة بعد الحكم 
 .ختصاصبعدم الا

 إن النهج الذي سار عليه القانون الفلسطيني يتفق ونهج المشرع المصري بخصوص الإحالة    
ة واجبة على القاضي يقضي بها من تلقاء نفسه سواء قضى بعدم اختصاصه محلياً أو فالإحال

ختصاص الولائي أو الوظيفي فالقانون لدينا لم ينص على جواز ستثناء الااقيمياً أو نوعياً، ب
الإحالة من جهة قضائية لجهة قضائية أخرى، على خلاف ما هو الحال عليه في القانون 

ختصاص الولائي وذلك لوحدة الإحالة واجبة حتى في حال عدم الاية، فالمصري من هذه الناح
 .2النظام القضائي المصري

شتملت عليه من أوراق استناداً للنصوص المشار إليها فإن الدعوى تحال بحالتها، أي بما او    
كان  أياً وبما تم فيها من إجراءات أو أحكام فرعية، كما وأن المحكمة المحال اليها تلتزم بنظرها، 

النص الذي يقرر الإحالة وأياً كان نوع الإحالة، ولا يجوز للمحكمة المحال إليها أن تقضي 

                                                           
1

 من وقت أي وفي دعوى أية في عليه للمدعى يجوز" أنه على الملغى الحقوقية المحاكمات أصول قانون من 16 المادة نصت 

 القضية كون -1: التالية الأسباب أحد على بناء عليه المرفوعة القضية لرد خطيا طلبا يقدم أن الحضور مذكرة تبليغه بعد الأوقات

 . مقضية

 في الدخول قبل الدعوى رد يستوجب أنه للمحكمة يتراءى قد آخر سبب أي الى بالإستناد أو الزمن مرور -3 الإختصاص عدم -2

 ...".الأساس
2

 الى بحالتها الدعوى بإحالة تأمر أن إختصاصها بعدم قضت إذا المحكمة على" المصري المرافعات قانون من 115 المادة نصت 

 الدعوى اليها المحال المحكمة وتلتزم بالغرامة، تحكم أن لها ويجوز بالولاية، متعلقا الإختصاص عدم كان ولو المختصة، المحكمة
 ".بنظرها
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، سواء أكانت المحكمة المحال إليها من نفس درجة المحكمة المحيلة، أو بالإحالة مرة أخرى
 كانت الإحالة من محكمة الصلح إلى البداية أو العكس، فهي ملزمة بنظرها بصرف النظر عن
صحة أو خطأ القاعدة القانونية التي تمت بموجبها الإحالة حتى لو تبين للمحكمة المحال إليها 

 .1الدعوى خطأ تلك القاعدة

إلا أن المحكمة المحال إليها لا تلتزم بالإحالة إلا في حدود الأسباب التي بني عليها حكم عدم    
حالة أنها غير مختصة بنظر الدعوى ، أي أنها إذا رأت على الرغم من الإ2ختصاص والإحالةالا

حالة الدعوى من جديد إلى المحكمة اأن تحكم بعدم  لسبب آخر، وجب عليها ختصاصها وا 
ختصاص المحلي إلى محكمة صلح أخرى  المختصة، كأن تحيل محكمة صلح الدعوى لعدم الا

إلى محكمة البداية  هافتجد المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة نوعياً أو قيمياً، فلها أن تحيل
ختصاص بالنظام العام، وهو ما يجب على القاضي التصدي له من تلقاء نفسه  لتعلق هذا الا

ن تضمن نص المادة  من قانون الأصول إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة، فإن هذا  (88)وا 
محكمة البداية  كأن تكون الإحالة من، ختصاص بالنظام العاميتعلق من الاالإلزام لا يطال ما 

  ختصاص النوعي لمحكمة الصلحد أن وجدت أن الدعوى تدخل ضمن الاإلى محكمة الصلح بع
وهنا يكون فإذا وجدت محكمة الصلح أنها غير مختصة قيمياً عليها أن تحكم بعدم اختصاصها، 

تعيين )للأطراف أو من له مصلحة منهم أن يطلب من محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة 
، وكذلك في حالة فسخ محكمة الاستئناف من قانون الأصول (92)سنداً لأحكام المادة ( رجعم

عادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى خلافاً للمادة  الحكم المستأنف الفاصل في موضوع الدعوى وا 
لمحكمة الدرجة الأولى في هذه الحالة الحكم بعدم اختصاصها لأنها  ،من قانون الأصول( 220)

نفذت ولايتها في الموضوع بالفصل فيه، ففي هذه الحالة أيضاً يلزم الطلب من محكمة النقض است
 .تعيين المرجع

ذا كان الأمر لا يثير أيَة إشكالات لدينا في ظل وحدة الإجراءات بين محاكم البداية      وا 
والصلح كون الإجراءات التي ينظمها قانون الأصول هي ذاتها في كلا درجتي التقاضي، وكذلك 
الحال في قانون المرافعات المصري، إلا أن الأمر ليس كذلك في ظل النظام القانوني الأردني  

                                                           
1

نقض مدني  .211ص سابق، مرجع الأحكام، مجموعة وآخرون، غزلان الله عبد 1/12/2551 بتاريخ 23/2551 رقم مدني نقض 

 .، مرجع سابق(المقتفي)منظومة القضاء والتشريع  13/3/2551بتاريخ  11/2551رقم 
2
 .335ص سابق، مرجع تكروري، 
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لسنة  29أن الإجراءات الناظمة لعمل محاكم الصلح ينظمها قانون محاكم الصلح رقم  إذ
والإجراءات  نية الإجراءات لدى محاكم البداية، بينما ينظم قانون أصول المحاكمات المد2892

مختلفة بين المحكمتين، إذ أن الإجراءات أمام محاكم البداية تخضع لتبادل اللوائح بين المدعي 
يه قبل الحضور أمام القاضي، وتقديم لائحة الدعوى مرفقا بها قائمة بالبينات الخطية لع والمدعى

والشخصية وحافظة المستندات، بينما يختلف الأمر لدى محاكم الصلح التي يحكم الإجراءات 
لديها قانون محاكم الصلح الذي لم يتطلب تبادل اللوائح، حيث يتم قيد الدعوى مباشرة لدى 

ويتم أثناء الجلسات  بتبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليهويأمر  الذي يفتتح الجلسة الصلحقاضي 
ستيفاؤها على الدعاوى البدائية تختلف اإبراز البينات وتسمية الشهود، وكذلك فإن الرسوم الواجب 

عن الدعاوى الصلحية، مما ينتج عنه إمكانية تحايل المدعي بإقامة الدعوى لدى محكمة الصلح 
ختصاص البداية للتهرب من تبادل اللوائح أو الرسوم أو العكس، ذلك أن المحكمة غير ا وهي من

إذ  2002المختصة ملزمة بالإحالة في ظل التعديل على قانون أصول المحاكمات المدنية لعام 
ختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى اإذا قضت المحكمة بعدم " على أنه( 222)المادة  تنص
 ".ختصةلى المحكمة المإ

بإلزام المحكمة المحال اليها  (88، 90)كما أن القانون الأردني يخلو من نص مماثل للمواد     
من قانون الأصول الأردني أوجبت الإحالة إلا أنها لم تلزم  (222)بنظر الدعوى، فالمادة 

يثير  المحكمة المحال اليها بنظر الدعوى كما هو الحال في القانون المصري والفلسطيني، مما
 .1ختصاص بين محكمتينمسألة التنازع السلبي للا

قصد بها في تقديري أن هذه الفقرة المتمثلة بإلزام المحكمة المحال اليها بنظر الدعوى، إنما     
 ختصاص النوعي أو القيمي، ذلك أن القولختصاص المحلي دون الافي حالة الإحالة لعدم الا

ختصاص المتعلقة بالنظام العام، فكيف يمكن أن تلتزم محكمة بخلاف ذلك فيه مخالفة لقواعد الا
ختصاصها القيمي أو النوعي، ففي ذلك بطلان للإجراءات وبطلان ابنظر دعوى ليست من 

، ولذلك جعل المشرع القرار الصادر بالإحالة خاضع للطعن المباشر للحكم الذي قد يصدر عنها
 .2المحاكمات المدنية والتجارية من قانون أصول( 282/2)سنداً لأحكام المادة 

                                                           
1
 . 11/2/2551 النشر تاريخ منشور، بحث ،ختصاصالإ لعدم حالةبالإ الحكم في الأردني القاضي لطةس اللوزي، عادل 

Web2.aabu.edu.Jo/nara/manar/suportfile/1389.doc.                                                                      = 
2
 لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي "على أنه  2551لسنة  2من قانون الأصول المدنية رقم ( 112/3)نصت المادة  
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الإحالة جائزة بين المحاكم في درجة التقاضي الواحدة، كالإحالة بين وغني عن البيان أن      
محاكم الصلح أو الإحالة بين محكمة الصلح ومحكمة البداية أو العكس، إلا أن الإحالة غير 

الة من محكمة الصلح إلى محكمة كالإحجائزة بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، 
ستئنافية أو العكس، كما يجوز وقف السير في أو إلى محكمة البداية بصفتها الا ستئنافالا

حالتها إلى التحكيم بدليل ما جاء في نص المادة  التي تنص  1من قانون التحكيم( 1/2)الدعوى وا 
ون البدء في إجراءات التحكيم سابقة دلا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة ال"على أنه 

  ."ستمرار فيه أو إصدار قرار التحكيموالا

، فالوقف والإحالة يتم بناء على المحكمة هنا ليس إحالة بالمعنى القانونيأن قرار  وفي تقديري   
بمثابة تفاقهم، أي لا إقرارإتفاق الأطراف على إحالة النزاع للتحكيم وقرار المحكمة إنما هو مجرد 

وعلى من يريد التمسك بقرار التحكيم بعد يغل يد المحكمة عن نظر الدعوى مجدداً،  صك تحكيم
صدوره أو فسخه أن يتقدم بدعوى مستقلة لتصديق قرار التحكيم أو فسخه، وليس بطلب متفرع 

 . ختلاف موضوع الدعوى عن موضوع الطلبعن الدعوى لا

في القضايا المتعلقة بعقار يقع ضمن حوض أعلنت  كما أن الإحالة جائزة إلى محكمة التسوية   
كل قضية "أن على  2من قانون تسوية الأراضي والمياه (28/9)المادة  تفيه التسوية، إذ نص

أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل من القضايا المذكورة تقام أثناء 
التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب أن تحال على محكمة التسوية، وعلى محكمة التسوية 

عتراض على جدول الحقوق ضمن المدة لقضايا إذا تقدم أحد الفرقاء بالاأن تنظر في هذه ا
 ".القانونية

إذا تعدد  ومثال ذلك، 3وهناك حالات أخرى للإحالة كالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين    
يشترط لقبول الدفع موطن المدعى عليهم وأقام المدعي دعواه على كل منهم في موطنه، و 

أن تكون كلا الدعويين قائمة، وأن تتبع كلتا المحكمتين و تحاد السبب والموضوع، ابالإحالة هنا 

                                                                                                                                                                      
 الأحكام الصادرة بعدم . 3: تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بتا الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا 

 ة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الاختصاص والإحالة إلى المحكم  
 . الطعن  
1
 (.6/2555 بتاريخ. 33 العدد: الفلسطينية الوقائع) 2555 لسنة( 3) رقم التحكيم قانون 
2
 (.211، ص16/6/1102بتاريخ  1113عدد : الجريدة الرسمية الأردنية) 1102لسنة  35قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  
3
  النزاع ذات لقيام أخرى محكمة الى الدعوى بإحالة والدفع المحلي، الإختصاص بعدم الدفع" الأصول قانون من 11/1 المادة نصت 

 ...".  للإرتباط أو أمامها  
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آخر  أن يتم إبداء الدفع قبل أي دفعو أن تكون كلتا المحكمتين مختصة، و جهة القضاء العادي، 
أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى المتأخرة، فإذا توافرت شروط الإحالة المذكورة تعين على 

 . 1القاضي أن يقضي بالإحالة دون أية سلطة تقديرية

في حالة قيام صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن  تكون رتباط،أما الإحالة للا   
كمة واحدة، ويشترط للحكم بالإحالة هنا أن تكون المحكمة حسن سير العدالة جمعهما أمام مح

أن و لوب إحالتها، المطلوب الإحالة اليها مختصة بنظر الدعوى المنظورة أمامها والدعوى المط
أن تكون الدعوى ما زالت و ، ومن درجة واحدة لجهة القضاء العادي ةالمحكمتين تابعكلتا تكون 

 .الإحالة اليهاقائمة أمام المحكمة المطلوب 

ى، وللقاضي السلطة التقديرية في رتباط مسألة موضوعية تتعلق بظروف كل دعو وتقدير الا   
 . على أسباب سائغةذلك ستنباطه دون رقابة من محكمة النقض متى بنى ا

للقاضي أن يرفض الإحالة  -الإحالة لقيام ذات النزاع  -إلا أنه وعلى خلاف الحالة السابقة     
رتباط، كما لو كانت عتبارات أخرى تعلو على الااققت شروطها، إذا وجد أن هناك ولو تح

علماً بأن الدفع بالاحالة للارتباط يمكن أن ، 2الدعوى المرفوعة أمامها مهيأة للحكم في موضوعها
 .يبدى أمام أي من المحكمتين

محكمة البداية سندا الحالة الأخيرة من حالات الإحالة هي الإحالة من محكمة الصلح إلى     
تبط بالطلب من قانون الأصول، فإذا عرض على قاضي الصلح طلب عارض أو مر  (20)للمادة 

كأن يكون الطلب الأصلي المطالبة بالتخلية والطلب العارض المطالبة  ،الأصلي المنظور أمامه
دخل في الطلب لا يوهذا  بدفع المستحق من الأجرة بما تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار،

، فله أن يحيل الطلب الأصلي والعارض لمحكمة البداية، وله أن يحكم في اختصاصه القيمي
  يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة الطلب الأصلي وحده ويحيل الطلب العارض إذا لم

رتباط بين الطلبين، وهو الذي يقدر إذا ما كان يترتب ضرر والقاضي هو الذي يقدر مدى الا
 .  بسير العدالة نتيجة الفصل بين الطلبين

                                                           
1
 .333ص سابق، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع تكروري، 
2
 .336ص المرجع السابق، تكروري، 
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  الدولي ختصاصالا مجال في القاضي سلطة: السادس الفرع

الاختصدداص القضددائي الدددولي هددو الاختصدداص الددذي ينعقددد لمحدداكم دولددة مددا فددي المنازعدددات    
عنصدر أجنبدي، تمييدزا لده عدن الاختصداص الدداخلي الدذي يحددد  يعتريهداالدولية الخاصة أي التي 

 .اختصاص المحاكم للنظر في المنازعات الداخلية البحتة

ختصاص الدولي لمحاكم دولة ما إلى ضوابط استقرت على الأخذ بها تستند معايير تحديد الا    
لددى قواعددد فددي مجددال الاا ضددائي الدددولي تكدداد ختصدداص القلقددوانين الداخليددة الناظمددة للإجددراءت، وا 

ديء تأخذ بها معظم الدول تعتمد على أسس أو معايير متقاربة إلى حد كبير وهي ما يسدمى المبدا
ختصددداص القضدددائي الددددولي، والتدددي أصدددبحت مبددداديء يسترشدددد بهدددا المشدددرع العامدددة فدددي تحديدددد الا

أصدليا ختصداص فيهدا قدد يكدون أو شخصدية والاالوطني في كل دولة، وهدذه الضدوابط إمدا إقليميدة 
مددة بندداء ختصدداص للمحكنعقدداد الااختصدداص الأصددلي يمكددن أن يكددون إقليميدداً أي ، والاأو طارئدداً 
لمال موضوع النزاع، وقد ينعقدد رتباط الإقليمي بسبب موطن المدعى عليه مثلًا أو موقع اعلى الا

ختصدداص لمحدداكم دولددة مددا بندداء علددى ضددوابط شخصددية كجنسددية المدددعى عليدده المؤسددس علددى الا
   .ختصدداص محاكمهددا بنظددر الدددعاوى التددي تقددام علددى رعاياهددا أينمددا وجدددوااد سددلطان الدولددة و متددداا

رتبداط إقليمدي اختصاص لمحداكم دولدة مدا رغدم عددم وجدود نعقاد الااي ختصاص الطاريء أأما الا
ختيداري ختصداص كمدا هدو الحدال فدي الخضدوع الاأو شخصي إذا وجد ظرف طداريء عقدد لهدا الا

تفدداق صددريح، أو ضددمنا بقبددول ولايددة المحكمددة بددالمثول أمامهددا اختصدداص محكمددة مددا بندداء علددى لا
رتبددداط الدددذي يكدددون علدددى صدددورة المسدددائل الأوليدددة أو دون الددددفع بعددددم اختصاصدددها وفدددي حالدددة الا

الطلبات العارضة، وكذلك بعض أنواع الإجراءات التي تتطلب طبيعتها أو مكان تنفيذها أن تنظر 
 .م الدولة التي تتخذ فيها تلك الإجراءات كالتدابير الوقائية والإجراءات التحفظيةمن قبل محاك

لدددم  2002لسددنة  2المشددرع الفلسددطيني فددي قددانون أصددول المحاكمددات المدنيددة والتجاريددة رقددم     
 ختصداص القضدائي الددولي للمحداكم الفلسدطينيةيخرج عن المباديء والأسس العامة في تحديدد الا

فدي الفصدل الأول مدن   2002لسدنة  2أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  نظم قانونحيث 
ختصدداص الدددولي للمحدداكم الفلسددطينية فددي الدددعاوي المدنيددة والتجاريددة فددي المددواد البدداب الثدداني الا

(21-80). 
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لددى نددوعين مددن الضددوابط أصددلية إبط، تنقسددم ختصدداص الدددولي للمحدداكم ضددواتحكددم عمليددة الاو    
 :هي ختصاص الأصليةضوابط الا، و وعارضة

بمقتضدى هدذا الدنص  و  مدن قدانون الأصدول،( 21)التي ورد النص عليها فدي المدادة  الجنسية -2 
يجوز مقاضاة الشخص أمام المحاكم الفلسطينية في الدعاوى المدنية والتجارية لمجرد كونه يحمل 

 .1الجنسية الفلسطينية ودون حاجة لتوافر أي شرط اخر

وبموجددب  أيضددا (21)المددادة  ت عليددهنصدد ، وهددو مدداالمقدديم فددي فلسددطينالمتددوطن أو الأجنبددي  -2
المدنيدة والتجاريدة التدي تقدام علدى الأجنبدي  ىهذا الدنص تخدتص المحداكم الفلسدطينية بنظدر الددعاو 

ولا يددرد بخصددوص هددذه الحالددة  ،فلسددطينو محددل إقامددة فددي أعلددى أسدداس أن لهددذا الأجنبددي مددوطن 
 . ستثناء يتعلق بالدعاوى العقارية المتعلقة بعقار في الخارجامن حالات الاختصاص سوى 

مدن  (21)المدادة وهو ما نصدت عليده  ،حالة الأجنبي غير المتوطن وغير المقيم في فلسطين -8
ختصدددداص للمحدددداكم الحددددالات التددددي ينعقددددد فيهددددا الا ، التددددي تضددددمنتقددددانون الأصددددول الفلسددددطيني

قامدددة فدددي لأجنبدددي الدددذي لددديس لددده مدددوطن أو محدددل إالفلسدددطينية بنظدددر الددددعاوى التدددي ترفدددع علدددى ا
حالددة تعددد المدددعى علدديهم وكدان لأحدددهم مددوطن أو محدل اقامددة فددي  ؛فلسدطين وهددذه الحدالات هددي

ذا كان محل الا فدلاس أشدهر فدي فلسدطين فلسطين ووجود المال في فلسطين وا  لتزام في فلسطين وا 
 .وحالة الموطن المختار

يشدترط و  ،عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في فلسدطينإذا تعدد المدعى : الحالة الاولى
 :نعقاد الاختصاص للمحاكم الفلسطينية في هذه الحالةلا

 .أن يكون لأحد المدعى عليهم مع الأجنبي موطن أو محل إقامة في فلسطين -2
أن يتصل النزاع بالمدعى عليه الذي له موطن أو محل إقامة حقيقة أي أن يتسم بالجدية  -2

يكون القصد من رفع الدعوى عليه مجرد جلب الأجنبي أمام المحداكم الفلسدطينية  حتى لا
 .2أو حرمان باقي المدعى عليهم من قاضيهم الطبيعي

لقدد جداءت النصدوص بخصدوص هدذا الضدابط سدواء فدي  ،وجود المال فدي فلسدطين: الحالة الثانية
اص المحددداكم الوطنيدددة بنظدددر القدددانون الفلسدددطيني أو غيدددره مدددن القدددوانين بقاعددددة تتمثدددل فدددي اختصددد

                                                           
1
 .335ص  ،1116 القاهرة، ،(ن.د) ،1ط ،الخاص الدولي القانون في محاضرات الكردي، جمال 
2

 .152ص ،سابق مرجع السيد، حفيظة  
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الددددعاوى المتعلقدددة بمدددال موجدددود فدددي إقليمهدددا سدددواء كدددان عقددداراً أم منقدددولًا، فيكفدددي وجدددود المدددال فدددي 
 .1فلسطين لكي ينعقد إختصاص محاكمها بنظر الدعاوى المتعلقة به

تخدتص "من قانون الأصدول علدى  (21)إذ تنص المادة  ،لتزام في فلسطينمحل الا: الحالة الثالثة
المحاكم بنظر الددعاوى المدنيدة والتجاريدة التدي ترفدع علدى الأجنبدي الدذي لديس لده مدوطن أو محدل 

 ."إقامة في فلسطين إذا كانت الدعوى تتعلق بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في فلسطين

مددددن قددددانون  (21/2)المددددادة  تددددنص ،تعلددددق الدددددعوى بددددإفلاس أشددددهر فددددي فلسددددطين: الحالددددة الرابعددددة
ختصاص المحاكم الفلسطينية بنظر الدعاوى التي تقام على أجنبي ولو لم يكن له االأصول على 

 .موطن أو محل إقامة في فلسطين إذا كانت متعلقة بإفلاس أشهر في فلسطين

مددن قددانون أصددول المحاكمددات الفلسددطيني  (9)تددنص المددادة  ،المددوطن المختددار: الحالددة الخامسددة
تخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين  يكون هو الموطن بالنسدبة لكدل مدا ايجوز "على أنه 

شدددترط صدددراحة قصدددره علدددى عمدددل دون آخدددر، ولا يجدددوز إثبدددات وجدددود ايتعلدددق بهدددذا العمدددل إلا إذا 
 ."لا بالكتابةالموطن المختار إ

خددتلاف هددذه الحالددة هددو الاختيدداري، والأمددر المهددم فددي وتددرتبط هددذه الحالددة بقاعدددة الخضددوع الا   
 ؟خضوعاً ضمنياً لمحاكم هذه الدولةختيار الأطراف لموطن مختار في دولة معينة اعتبار احول 

ختيددار المددوطن يعنددي الرغبددة فددي الخضددوع إلددى محدداكم دولددة هددذا المددوطن  اذهددب اتجدداه إلددى أن    
إلددى محكمددة  بينمددا ذهددب اتجدداه آخددر إلددى خددلاف ذلددك وتطلددب ظهددور نيددة الأطددراف فددي الخضددوع

قليم الدولة، وأن على  الموطن المختار من خلال قرائن وظروف الحال ووجود الصلة بين النزاع وا 
و القاضي أن لا يعتبره قبدولًا للخضدوع لمحداكم هدذا المدوطن، فدالموطن المختدار عدادة يدتم إختيداره أ

ي لمحداكم الدولدة ، ولا يمكن أن يستخلص من ذلك الخضدوع الضدمنتحديده لتبلغ الأوراق القضائية
 .التي بها هذا الموطن المختار

مددن إرادة أطددراف الدددعوى أو طبيعددة النددزاع وهددذه  ةمسددتمدأمددا ضددوابط الاختصدداص الطارئددة، فهددي 
والإجدددددراءات الوقتيدددددة  الاختيددددداريالضدددددوابط هدددددي المسدددددائل الأوليدددددة والطلبدددددات العارضدددددة الخضدددددوع 

 .والتحفظية
                                                           

1
 .152ص ،1115 القاهرة، ،(ن.د) ،الخاص الدولي القانون في دراسات شوقي، الدين بدر 
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إذا "مددن قددانون الأصددول  (28/2)نصددت عليهددا المددادة و  ،المسددائل الأوليددة والطلبددات العارضددة -2
تخدتص أيضدا بالمسدائل والطلبدات العارضدة والأصدلية المرتبطدة  نهاإفاختصت المحاكم بدعوى ما 

 ."بها

مددددن قددددانون الأصددددول علددددى أن  (28/2)ة ، وهددددو مددددا نصددددت عليدددده المددددادختيدددداريالخضددددوع الا -2
ختصاصددها إذا اتخددتص المحدداكم بالفصددل فددي الدددعاوى المدنيددة والتجاريددة ولددو لددم تكددن داخلددة فددي "

ختصددداص المنصدددوص عليهدددا فدددي هدددذا قبدددل الخصدددوم ولايتهدددا صدددراحة أو ضدددمنا، طبقدددا لقواعدددد الا
 ."القانون

عينددة للفصددل فددي النددزاع ختيددار محكمددة ماتفدداق علددى ومفدداد هددذه الحالددة أندده يجددوز للأطددراف الا   
القددددائم بينهمددددا أو الددددذي سينشددددأ بينهمددددا فددددي المسددددتقبل بصدددددد علاقددددة قانونيددددة محددددددة، أو التسددددليم 
ن لددم تكددن داخلددة فددي اخصاصددها أصددلًا، فددإرادة الأطددراف بالخضددوع  بإختصدداص هددذه المحكمددة وا 

ن لم تكن محاكمها مختصة أصلًا هي أساس هدذا الضدابط ويشدترط فدي  ،1لولاية قضاء دولة ما وا 
و التحايدددل علدددى ختصددداص لمحددداكم دولدددة معيندددة هدددالهددددف مدددن جلدددب الاهدددذه الحالدددة أن لا يكدددون 

ختصاص لا تفاق جالبا للاختصاص لأنه بذلك تنتفي المشروعية، وأن يكون الاالقانون وقواعد الا
 .2سالباً له

علدددى هدددذه  ، وقدددد ورد الدددنصإختصددداص المحددداكم الفلسدددطينية بدددالإجراءات الوقتيدددة والتحفظيدددة -8
تخددتص المحدداكم بددالإجراءات الوقتيددة " وجدداء فيهددامددن قددانون الأصددول  (28/8)لمددادة الحالددة فددي ا

 "ختصاصها بالدعوى الأصليةاوالتحفظية التي ستنفذ في فلسطين رغم عدم 

ختصاص الدولي للمحاكم الفلسطينية من النظام ، هل تعتبر قواعد الاهنا المطروحلكن التساؤل   
 العام؟

يرى جانب من الفقه الأردني يؤيده في ذلك بعض الفقه المصدري، والدذي يشدترط ليكدون الإتفداق   
صحيحا وغير مخالف للنظام العدام، أن يكدون جالبداً للإختصداص لا سدالباً لده، منتقدداً بدذلك الدرأي 

فقده ذهدب الو ، 3الذي يقدول بضدرورة الإعتدراف بالإتفداق سدواء أكدان جالبداً للإختصداص أم سدالباً لده

                                                           
1
 .121ص سابق، مرجع شوقي، الدين بدر 
2
 .333ص ،2552 عمان، والتوزيع، للنشر الحامد ،"مقارنة دراسة" الخاص الدولي القانون شرح  في الوجيز المصري، محمد 
3
 .203ص ،2552 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،القوانين تنازع الهداوي، حسن 
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المصدددري فدددي ذلدددك مدددذهبين أحددددهما ينكدددر تمامددداً إمكانيدددة أن يسدددلب الأتفددداق إختصددداص المحددداكم 
ختصاص الدولي جميعها من النظام العام ولا يجوز للأطراف الإتفداق المصرية، ذلك أن قواعد الا

، واتجاه آخر من الفقده المصدري ذهدب إلدى إنده على خلافها فهي ترتبط بوظيفة أساسية في الدولة
دامت قواعد الاختصداص الددولي جميعهدا مدن النظدام العدام فإنده يجدب اسدتبعاد أي دور لدلإرادة  ما

 .أي أن الاتجاهين ذهبا إلى اعتبار قواعد الاختصاص الدولي من النظام العام ،1بخصوصها

ضدابط  ه في حالةأن في ذلك مغالاة غير مبررة ولا تستند إلى أساس سليم ذلك أن وفي تقديري   
مددنح  القددانون فمددا دام أن، فالفلسددطيني يجددوز لدده أن يخضددع لولايددة محكمددة أجنبيددة ،الجنسددية مددثلا

ختيدار تفاق على عقدد الإختصداص لمحكمدة معيندة فإنده بالضدرورة يعندي حريدة هدذا الاطراف الالأا
لا مدا الفائددة تفداق جالبداً للافي حدود معيندة سدواء كدان هدذا الا مدن إقدرار ختصداص أم سدالباً لده، وا 

تفاقيددات، خصوصدداً وأن العلاقددات الدوليددة فددي تطددور مسددتمر هددذا المبدددأ فددي معظددم التشددريعات والا
 .سيما ما يتعلق منها بالتجارة الدولية

إذا لم يحضر المدعى "من قانون الأصول على أنه  (80)المادة  تفي القانون الفلسطيني نص   
دعوى طبقدا للمدواد السدابقة تحكدم المحكمدة بعددم عليه الأجنبي ولم تكن المحكمدة مختصدة بنظدر الد

ختصداص الدواردة ، فدإذا لدم تتدوافر حالدة مدن حدالات الا"ختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسهاا
من قانون الأصول ولم يحضر المدعى عليه الأجنبي فدي دعدوى مقامدة  (28،21،21)في المواد 

ختصداص للمحداكم أمام محكمة فلسطينية، وهو ما يعني تعبيراً ضمنياً عن عدم رغبته في عقد الا
 . ختصاصها من تلقاء نفسهاعدم االفلسطينية فإن على المحكمة أن تقضي ب

أن  علدى المحكمدة ،ختصاصدااختصداص الددولي الاوهذا يعني أنه عندما لا تمنح المواد المتعلقة ب
ختصاص الدولي من النظام العام أي تلقاء نفسها، كون الدفع بعدم الا ختصاصها مناتحكم بعدم 

أن المحكمة تتعرض لهذه المسألة من تلقاء نفسها، وهي من جهة أخدرى تعطدى الأطدراف إمكانيدة 
ختصددداص المحددداكم الفلسدددطينية علدددى اكمدددا أن  ،جنبيدددةختصددداص لمحكمدددة أتفددداق علدددى مدددنح الاالا

 اً عتبددره مطلقددالفقدده فددي ذلددك مددذهبين مددنهم مددن نددوعين حصددري وجددوازي، وكمددا أشددرنا إلددى مددذهب ا
 .عتباره كذلكاظام العام ومنهم من ذهب إلى عدم ومن الن

                                                           
1
 . 133ص  ،1112 القاهرة، ،(ن.د) مقارنة، دراسة ،الدولي القضائي الاختصاص تنازع صادق، هشام 
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وأياً كان الأمر، فإن الرأي الذي يذهب إلى أن هناك حالات اختصاص تتعلق بالنظدام العدام ولا   
تفداق علدى خلافهددا كالددعاوى المتعلقدة بالعقدار فددلا يعقدل أن يمدنح الأفدراد الحددق يجدوز للأطدراف الا

تفدداق علددى خلافهددا، أو الحددالات التددي نصددت قددوانين خاصددة علددى خروجهددا مددن نطدداق أي فددي الا
 .اقتفا

تفاق فيه تفاق على خلافها كأن يبرم عقد في فلسطين يتم الاوهناك حالات يمكن للأطراف الا    
علددى أن يددتم تسددليم المبيددع فددي الأردن إلا أن التسددليم يددتم فددي مصددر، فمحددل الإبددرام هنددا فلسددطين 

فاختصددداص   ومحدددل التنفيدددذ مصدددر بينمدددا كاندددت الأردن هدددي المحدددل الدددذي كدددان يجدددب فيددده التنفيدددذ
إذا كانددت جميددع محدداكم الفلسددطينية هنددا لدديس أكثددر مددن جددوازي هددذا مددن جهددة، ومددن جهددة أخددرى ال

التدددي تعطدددي للأطدددراف  (28)ختصددداص مدددن النظدددام العدددام فمدددا الفائددددة مدددن ندددص المدددادة قواعدددد الا
 .؟1الخضوع للقضاء الفلسطيني صراحة أو ضمنا

ختصداص لا ي حالدة جلدب الاتفاق الأطراف أو خضدوعهم يعندي فداوالحقيقة أن النص المتعلق ب  
ختصداص، وأنده تدرك ذلدك تبعدا لكدل تفداق علدى سدلب الاولكن ليس قاطعاً في أنه لا يقر الا ،سلبه

ن كانت مسألة  ،حالة على حدة فمنها ما هو قابل لأن يتفق على خلافه ومنها ما هو غير قابل وا 
الاتفاق على سلب الاختصاص مسألة نظرية لأن عددم عدرض الندزاع علدى محداكم الدولدة لا يثيدر 

 .أمامها مسألة الاختصاص أو عدم الاختصاص

 الأصلي الطلب نطاق تقدير في القاضي سلطة: الثاني المطلب

ن حيث أطرافها الطلب الأصلي الوارد في لائحة الدعوى هو الذي يحدد نطاق الخصومة م   
أن الطلب الوارد في لائحة "وموضوعها وسببها، وفي ذلك تقول محكمة النقض الفلسطينية 

 "2...الدعوى هو الذي يحدد نطاق الخصومة من جهة موضوعها وسببها وأطرافها

مما يعني من حيث الأصل أن الطلب الأصلي هو الذي يحدد المعالم الرئيسية للدعوى، التي    
 .بها إلا في الحدود التي سمح القانون بالخروج عليها يجب التقيد

                                                           
1

 فإن الأجنبي القانون تطبيق القاضي يستبعد عندما أنه أي القضائي الاختصاص يجلب هنا التشريعي الاختصاص أن يرى من هناك

 الواجب القانون في ينظر أن قبل اختصاصه في يفصل القاضي أن إذ الواقع، خلاف على أمر وهذا اختصاصه، يقر أنه يعني ذلك
 .التطبيق

2
 .351ص ،2558 سابق مرجع غزلان، الله عبد ،25/6/2551 بتاريخ 28/2556 رقم مدني نقض 
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 أطرافه حيث من الأصلي الطلب نطاق تقدير في القاضي سلطة: الأول الفرع

من صفة على القاضي بحث عدة أمور قبل التطرق إلى موضوع الدعوى، فعليه التثبت    
وفي سبيل ذلك عليه أن يقوم بفحص وقائع النزاع ومطابقتها مع النص  الخصوم في الدعوى،

القانوني الذي يحكم موضوع هذه الوقائع وينطبق عليها ليصل إلى صفة الخصم بالنسبة لهذه 
الوقائع، والتأكد من وجود رابطة قانونية تخول هذا الخصم طرح تلك الوقائع، ومن ثم يبحث عن 

صم الذي يطرح تلك الوقائع وما يربطها بخصمه الآخر، أي التأكد من الرابطة القانونية بين الخ
، وذلك للتأكد من أن من يطرح تلك الموضوعي والإجرائي صحة مركز المدعي والمدعى عليه

الوقائع هو صاحب الصفة الحقيقية وأن هناك علاقة مباشرة وشخصية بين المدعي وخصمه 
فة لهذا الشخص في طرح الوقائع أمامه وبالتالي وبين تلك الرابطة، بحيث يتأكد من قيام ص

 .1صحة المركز القانوني الذي يشغله 

والصفة وصف من أوصاف المصلحة، فمن أوصاف المصلحة إضافة إلى كونها قانونية     
مباشرة وهو ما يعبر عنه بالصفة، أي أن يكون رافع الدعوى هو و شخصية  أنهاوقائمة وحالة، 

 .2حمايته أو من ينوب عنه كالوكيل والولي والوصيصاحب الحق المراد 

إذن يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، وحيث ينبغي توافر الصفة بالنسبة     
لا لا تقبل  للمدعي كذلك يجب أن تتوافر بالنسبة للمدعى عليه بأن يكون له شأن بالنزاع وا 

، وهو ما يقوم القاضي بتحديده 3صفتهوصي بعد أن زالت أو الدعوى كما إذا رفعت على ولي 
 .من خلال الوقائع المعروضة عليه

دعاء يصدر من المدعي ويوجه إلى المدعى عليه ومركز كل منهما يشكل مركزا إجرائياً الاو     
أو الحق المدعى به أو  ز الاجرائي يعكس المركز الموضوعيأمام القضاء في الدعوى، والمرك

 .4المتنازع عليه

                                                           
1
 .30ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
2
 .261ص سابق، مرجع التكروري، عثمان 
3
 .133مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، أبو أحمد 
4
 .211مرجع سابق، ص ،المدنية المرافعات قانون خليل، وأحمد عمر نبيل 
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ن تخلف المركز الموضوعي للخصم في كونه هو صاحب الحق يؤدي الى تخلف إه فوعلي    
المركز الإجرائي في إقامة الدعوى أو طرح الوقائع، إلا أن الصفة أو المركز الإجرائي قد يوجد 

 .على الرغم من تخلف الصفة أو المركز الموضوعي وذلك في حالات التمثيل القانوني

الخصومة يشترط في الخلف العام أن يكون على صلة وثيقة  حالة الخلافة فيوفي       
بالمركز الموضوعي للسلف لكي تكون له صفة إجرائية في خلافته، فإذا كان المركز الموضوعي 

رتباطه بشخصه، فإن الخلافة في المركز الإجرائي تنتفي و مما يزول وينقضي بوفاة السلف لاه
، كأن يكون موضوع الدعوى المطالبة بأضرار 1الموضوعيلإنعدام إمكانية الخلافة في المركز 

 .معنوية

ومركز المدعي ليس ثابتاً في كل الحالات، فقد يكون الشخص مدعياً، ومدعى عليه في     
وتحديد مراكز  ،دعاءات في مواجهة الآخراالوقت ذاته بحسب ما يصدر من أي منهما من 

جية في مواجهة أطرافه، فالحجية أثرها نسبي حيازة الحكم عند صدوره الحفي الخصوم له أثر 
ختلاف مركز الخصم له أثر في ايقتصر على أطراف الخصومة التي صدر فيها الحكم، كما أن 
 . 2بخلاف المدعى عليه نقضاءترتيب بعض الجزاءات، فالمدعي معرض لأحكام السقوط والا

 (دعاءالا محل) موضوعه حيث من الأصلي الطلب نطاق تقدير في القاضي سلطة: الثاني الفرع

، وهو عبارة عن 3موضوع الدعوى هو عنصر المحل فيها، فهو ما يطلبه المدعي في دعواه    
تقرير وجود الحق أو المركز القانوني أو عدم وجوده، أو إلزام الخصم بأداء معين، أو تغيير 

 :5هي عناصروبالتالي فإن موضوع الدعوى يتكون من ثلاثة  ،4المركز القانوني للخصم

الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته، فالدعوى التي موضوعها ملكية عقار تختلف  -2
 .رتفاق على ذات العقاراعن تلك التي موضوعها تقرير حق 

فدعوى ملكية ( ذاتية الشيء محل الحق المقصود حمايته)محل الحق أو المركز القانوني  -2
 .آخر أو منقولعقار معين تختلف عن دعوى ملكية عقار 

                                                           
1
 .36ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
2
 .211مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون خليل، وأحمد عمر إسماعيل نبيل 
3
 .281ص سابق، مرجع تكروري، 
4
 .21ص مرجع سابق، المدني، القضاء مامأ الإدعاء أسس الفتاح، عبد ميعز 
5
 طعاني، علي محمد. 188ص سابق، مرجع نداوي،. 281ص سابق، مرجع تكروري،. 21ص السابق، المرجع الفتاح، عبد عزمي 

 .31مرجع سابق، ص  
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أو  رهل هي تقري( حماية المطلوبة للحقنوع ال)القرار الذي يطلب من القاضي إصداره  -8
لتزام ناشيء اة عقد تختلف عن المطالبة بتنفيذ أو إلزام أو قرار وقتي، فدعوى صح إنشاء

 .عن ذات العقد

، وتبرز 1قيمياً ولتحديد موضوع الدعوى أهمية بالغة في تعيين المحكمة المختصة نوعياً و     
أهمية هذا التحديد لتطبيق قاعدة حجية الشيء المحكوم به لسبق الفصل في الدعوى، والتي من 

إذ لا يقبل الدفع بالإحالة لقيام ذات  الموضوع، وكذلك في حالة الإحالة وحدة ابين شروط إعماله
لطة محكمة النزاع أمام محكمتين إلا بوحدة موضوع الدعويين، وهو أيضا يفيد بتحديد س

 .ختصاص النوعيوفي تحديد الا 2ستئناف في قبول الطلبات الجديدةالا

إلا أن ما يهمنا لغايات هذه الدراسة أهمية تحديد موضوع الدعوى لإلزام القاضي بحدود     
، وبالتالي فإن دور 3طلبات الخصوم، التي لا يسوغ له تغييرها أو الزيادة عليها أو التوسع فيها

دعاء بفحص المراكز الموضوعية للخصوم وذلك بتدقيق يقتصر على تحديد محل الاالقاضي هنا 
لى حكم إمجموع الوقائع المعروضة عليه، وتقدير هذه الوقائع بما له من سلطة بحيث ينتهي 

 .4صحيح، دون المساس بحق طرفي الدعوى في تقديم ما يستجد من وقائع

ذا كان يمتنع على القاضي تغيير موضوع      ، إذ أن إلا أن له إعادة تكييفه الدعوى أو تعديلهوا 
القيام بذلك فيه خروج على مبدأ حياده، فليس للقاضي من باب أولى أن يبدل موضوع الدعوى 

فليس له مثلا أن يستبدل موضوع الدعوى بالتعويض عن الفصل  ،الأصلي بموضوع آخر
 .التعسفي إلى طلب الإعادة إلى العمل

ح هنا أليس في ذلك غل لسلطة القاضي في إحقاق الحق، وتعطيل لوظيفة والتساؤل المطرو     
، سيما وأن القانون أعطى القاضي من تلقاء 5القضاء كمرفق عام ودوره في خدمة الصالح العام

                                                           
1
 .112ص سابق، مرجع القضاة، مفلح 
2
 .113-115ص سابق، مرجع نداوي، 
3
 .113ص سابق، مرجع نداوي، 
4

 ظهرت إذا" على نصت التي لتجاريةوا المدنية المحاكمات أصول قانون من 61 المادة أنظر. 38ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 

 عليه والمدعى المدعي من لكل يجوز متقابلاً " إدعاء المتضمنة  الجوابية اللائحة تقديم بعد أو إقامتها بعد بالدعوى تتعلق جديدة وقائع
 ".المحاكمة أثناء بها يتقدم أن

5
 .111ص سابق، مرجع نداوي، 



18 
 

نفسه سلطة تغيير نطاق الدعوى من حيث أطرافها، بإدخال أو إخراج من يرى ضرورة لإدخاله أو 
 .1لعدالة أو إظهاراً للحقيقةإخراجه من الدعوى تحقيقا ل

من المسلَم به أن ليس للقاضي الوصاية على حقوق الأطراف، فهم الأقدر على تحديد     
طلباتهم، كما أنه ليس للقاضي أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لعدم وجود 

يطالبوا به، فالسكوت عن  ، إذ يفترض أنهم تنازلوا عما لم2طلب يستند اليه في تبرير هذا الحكم
 . 3المطالبة بالحق بمثابة التنازل عنه

ومن جهة أخرى فإن للخصوم أن يتقدموا بطلبات إضافية أو عارضة ومتقابلة توسع من     
، إذ أن المشرع 4الفلسطيني من قانون الأصول (81،81)نطاق الدعوى، وهو ما تناولته المواد 
ت عارضة لم تمنح للقاضي، وهو أمر تقتضيه طبيعة العمل منح أطراف الدعوى مكنة تقديم طلبا

ومن الطبيعي أن يكون بإمكانهم  ،القضائي، فالخصوم أقدر على تحديد طلباتهم وما يستجد منها
لا خرج عن مبدأ حياده  .التقدم بمثل هذه الطلبات دون أن يكون للقاضي الحق بإضافة طلبات وا 

وعلى ذلك فإن للمدعي أن يعدل مطالبته من الأكثر إلى الأقل دون أن يعتبر ذلك تغييراً      
لا يعد تغييراً في موضوع الدعوى "وفي ذلك تقول محكمة التمييز العراقية  ،لموضوع الدعوى

عندما يعدل المدعي موضوع دعواه من المطالبة بالفسخ إلى المطالبة بإخراج شريك المدعى 
بقاء المحل بيد المدعي لأن للطرفين تعديل دعواهما أو عليه و  نقاصها بشرط أن لا يغير ذلك اا 

ذلك فإن للقاضي أن يحكم بأقل ، ول5إذ أن الدعوى تتحدد بطلبات المدعيالدعوى من موضوع 
 .6مما يطلبه الخصوم لأن الأقل مشتمل في الأكثر المطلوب في الطلب القضائي

                                                           
1

 محل هناك يكن لم إذا الدعوى في عليهم المدعى من أي إخراج نفسها تلقاء من ولو للمحكمة" الأصول قانون من 82 المادة نصت 

 ".العدالة لمصلحة أو الحقيقة لإظهار  إدخاله ترى من الدعوى في تدخل أن نفسها تلقاء من ولو ولها لإدخاله،
2
 .211ص ، مرجع سابق،"مقارنة دراسة" المدنية المرافعات قانون خليل، وأحمد عمر إسماعيل نبيل 
3
 .118-110ص سابق، مرجع نداوي، 
4

 لمواجهة موضوعها تعديل أو الدعوى لائحة تصحيح يتضمن ما -1:  العارضة الطلبات من يقدم أن للمدعي" على 11 المادة نصت 

  طلب -3 التجزئة لايقبل إتصالاً  بها متصلاً  أو عليها مترتباً  أو الدعوى للائحة مكملاً  يكون ما -2 إقامتها بعد تبينت أو طرأت ظروف

 المادة ونصت كما. الدعوى لائحة في الواردة بالطلبات مرتبطا يكون مما بتقديمه المحكمة تأذن ما -3 وقتي أو تحفظي بإجراء الأمر

 عن بالتعويضات له الحكم وطلب المقاصة طلب -1: العارضة الطلبات من يقدم أن عليه للمدعى"  على الأصول قانون من 18

 المحكمة تأذن ما -3 التجزئة يقبل لا إتصالاً  الدعوى بلائحة متصلاً  يكون طلب أي -2 التقاضي إجراءات جراء من لحقه الذي الضرر

 .الدعوى لائحة في الواردة بالطلبات مرتبطاً  يكون مما بتقديمه
5
 .250ص سابق، مرجع نداوي، 
6
 .218مرجع سابق، ص ،"مقارنة دراسة" المدنية المرافعات قانون خليل، وأحمد عمر نبيل 
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والأصل أن تصاغ الدعوى بالوضوح المطلوب بحيث تقرأ نفسها بنفسها، وتعبر وقائعها عن     
حقيقة موضوعها، لذا يشترط في محل الدعوى أن يكون ممكناً ومعيناً أو قابلًا للتعيين وموجوداً 

 (2928)، وهو ما أشارت إليه مجلة الأحكام العدلية في المادة 1وأن يكون قابلًا للتعامل فيه
 .2"يشترط أن يكون المدعى به معلوماً ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولا" أنه على تصنوالتي 

تفاق تحديد نقاط الاتركيز الخصومة ب دعاء ويزيد من وضوحهومما يساهم في تحديد محل الا    
تكلف المحكمة "أنه من قانون الأصول الفلسطيني على  (220)المادة  تختلاف، إذ نصوالا

ختلاف في تفاق والابعد تكرار اللوائح تحديد نقاط الافي الجلسة الأولى لنظر الدعوى و  الخصوم
من خلال النص فإن تحديد نقاط  ،"المسائل المتعلقة بالدعوى ويدون ذلك في محضر الجلسة

تحديد نقاط تكليف الأطراف ختلاف واجب على الخصوم بتكليف من القاضي، وأن تفاق والاالا
نطاق الدعوى من وعلى الرغم من أن  ،3جب الأول للقاضي يقوم به من تلقاء نفسهالنزاع هو الوا

حيث موضوعها يحدده المدعي فيها، فإن للقاضي دوراً في ذلك أيضا، فعليه فهم وقائع الدعوى 
وذلك من خلال الإستحضار الذهني وبذل الجهد في فهم الوقائع، وأن تكليف الأطراف بتحديد 

 .ستحضار والفهمتلاف ما هو إلا وسيلة مساندة لهذا الاختفاق والانقاط الا

وللقاضي في هذه المرحلة أن يستجوب الخصوم ليتمكن من تحديد نقاط الاختلاف بينهم    
وتحديد وسيلة الاثبات والطرف المكلف بذلك، وقد تكون نقطة الخلاف بينهم ليصار إلى إثباتها، 

فإن للقاضي أن يمارس صلاحياته وفق القانون، فله  مسألة قانونية لا تحتاج إلى إثبات، ولذلك
أن يلزم الخصوم بما يراه في هذا المجال، ودور القاضي هنا يتجاوز تحديد نقاط الاتفاق 
والاختلاف إلى تحديد النقاط التي تحتاج إلى إثبات ووسيلة إثباتها والملكف بالإثبات من خلال 

 .لو تمسك كل من الخصوم بلائحته ، كما4ما ورد في اللوائح المقدمة من قبلهم

 أصولمن قانون ( 220)بينة في المادة دعاء، ورد النص على حصر الوعلى صلة بمحل الا   
، وهو أمر يقتضيه حسن سير إجراءات الخصومة منذ بدايتها وفي المحاكمات المدنية والتجارية

                                                           
1

 يحق ما لجميع شاملة الدعوى لائحة تكون" على الأصول قانون من 06/1 المادة تنص. 38ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 

 دعوى كل تكون أن يجب"تنص على أنه  الحقوقية المحاكمات أصول قانون من 31 المادة وكانت". إقامتها وقت به المطالبة للمدعي

 ".الدعوى لأسباب بالنسبة به المطالبة للمدعي يحق ما لجميع شاملة
2

 تكون به المدعى معلومية" على المجلة من 1625 المادة تنص كما. 183ص الرابع، المجلد العدلية، الأحكام مجلة شرح حيدر، علي 

 حاضراً  يكن لم وإذا كافية إليه فالإشارة المحاكمة مجلس في حاضراً  وكان منقولاً  عيناً  كان إذا وهو التعريف أو الوصف أو بالإشارة
 ".ومقداره ووصفه ونوعه جنسه بيان يلزم دينا كان وإذا حدوده ببيان يعين عقاراً  كان وإذا قيمته وبيان وتعريفه  بوصفه معلوما يكون

3
 .216ص سابق، مرجع ندواي، 
4
 . 311تكروري، مرجع سابق، ص 
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ن لم بإلزام الخصو  ء نفسهكافة مراحلها، إذ يتصدى القاضي لذلك من تلقا م بحصر بيناتهم وا 
، لما لذلك من أثر على السير في الخصومة وسرعة الفصل فيها، كما وأن في منه ذلكيطلب 

ما يجعل كلا الخصمين على علم بما يقدمه م، وتركيز الخصومة ذلك تجسيد لمبدأ المواجهة
 .الطرف الآخر، مما يمنحه الوقت الكافي لتحضير دفاعه ودفوعه

 من قانون الأصول (220، 92، 98)مراحل حددتها المواد  ةوحصر البينة يمر بثلاث  
المدعي أن يرفق مع لائحة الدعوى صوراً عن المستندات  (98)، حيث تلزم المادة الفلسطيني

ئحة لامن قانون الأصول المدعى عليه أن يرفق مع ال (92)التي تؤيد دعواه، بينما تلزم المادة 
نعقاد الخصومة تكلف المحكمة الخصوم ااً عن المستندات التي تؤيد دفاعه، وبعد الجوابية صور 

تفاق والاختلاف، وذلك لحصر البينات على الوقائع المتنازع عليها اقتصاداً في بتحديد نقاط الا
 .  الوقت والإجراءات

أو الإضافة  ستبدالهابالبناء على ما تقدم من أن القاضي ممنوع من تغيير موضوع الدعوى أو    
إليه، أو الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا، إلا أنه كثيراً ما تواجه القاضي 
إشكالات عملية ترتبط بموضوع الدعوى من حيث التكييف، فقد يعطي الخصوم طلباتهم تكييفا 

جور مع مختلفا عما تنبيء به الوقائع الواردة في الدعوى، كأن يكون موضوع الدعوى تخلية مأ
 .أنه في الحقيقة فسخ عقد إيجار

فقد يكون الطلب تمت صياغته بصورة مختصرة أو  ،كما يرتبط بهذا الموضوع حالة أخرى   
ون ما رمى إليه الطلب مموجزة أو أنه صيغ بشكل غير واضح، ألا يجوز للقاضي أن يحكم بمض

وأن الطلب   ،المدعي صراحةالقضائي، سيما إذا كان الطلب يرمي إلى الحكم بأمور لم يذكرها 
لا يمكن أن يحقق الهدف منه إلا إذا تناول الحكم تلك الأمور كما هو الحال في طلب التخلية 

 .دون أن يذكر طالبها وجوب تسليمه العقار المطلوب تخليته

سلطة القاضي في تكييف موضوع الدعوى أو : وعليه، فإننا سنبحث ذلك في مسألتين الأولى   
سلطة القاضي في الحكم بالطلب الضمني أو : بتعبير أدق إعادة تكييف موضوع الدعوى وثانياً 

 .المتضمن في الطلب الأصلي
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 سلطة القاضي في التكييف: أولا

، وهذا يعني أن الواقع "أعطني الواقع، أعطك القانون"ية تسود النظام الإجرائي قاعدة أساس     
من عمل الخصوم وتطبيق القانون على الواقع من عمل القاضي، فالخصومة المدنية تتكون من 
مجموعة من الوقائع ولكي تصل إلى نهايتها لا بد من تطبيق القاعدة القانونية من خلال الحكم 

والخصم  دمته الصغرى الواقع ومقدمته الكبرى القانونالقضائي والذي يشكل القياس المنطقي مق
دعائه، إذ أن القاضي هو الملزم بمعرفة اليس ملزماً بذكر النص القانوني الذي يستند إليه في 

  .1النص وهو الملزم بتطبيقه

مة بين الواقع والقانون تسمى التكييف ويقصد به ءة التي يقوم بها القاضي في المواإن العملي   
حداث الواقعية لأفكار قانونية، أي إعطاء النزاع المطروح على القاضي وصفا قانونيا لأترجمة ا

 .2يسمح بإعمال قاعدة قانونية معينة

فلا يمكن إعمال القانون بشكل صحيح إلا إذا سبقه تكييف صحيح، والقاضي هنا يقوم     
القاعدة القانونية  واختيارحة عليه لوقائع المطرو ا فهمببعملية مركبة تعتمد على النشاط الذهني 

يفها الصحيح وفق القانون، دون التي تنطبق على تلك الوقائع، ومن ثم يرد تلك الوقائع إلى تكي
لتفات إلى المسميات التي يطلقها الخصوم على تلك الوقائع، إنما يتقيد في استعماله لسلطته الا

، أي أن لا 3قعي للخصومة كما حدده الخصومهذه بقيد أساسي ألا وهو عدم المساس بالبنيان الوا
يغير في الوقائع التي أوردها الخصوم أو يضيف اليها، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية 

لا تتقيد محكمة الموضوع بتكييف الخصوم إلا أنها ملزمة بعدم الخروج على الوقائع المطروحة "
محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد : "ول، وفي قرار آخر لها تق4"عليها فلا تضيف إليها جديدا

طبيعة المسؤولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض والنص القانوني الذي اعتمد 
عليه في ذلك، بل يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسؤولية 

                                                           
1
 .03مرجع سابق، ص المدني، القضاء أمام الإدعاء أسس الفتاح، عبد عزمي 
2
 .63ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
3
 .61-01مرجع سابق، ص المواجهة، مبدأ تحقيق في القاضي واجب عبدالفتاح، عزمي 
4
 .المصرية التشريعات قاعدة 22/6/1111 بتاريخ ق 33 لسنة 112 رقم نقض 
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وتنزله على الواقعة المطروحة النص القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى  يوتقص
 .1"أمامها

ن تحديد الأساس القانوني للدعوى وتكييفها يعود لمحكمة إ"وقضت محكمة النقض الفلسطينية     
 . 2"الموضوع على ضوء الوقائع المطروحة وهي غير مقيدة بوصف الخصوم لهذه الوقائع

أن العبرة في تكييف الدعوى "وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية إذ قضت     
هو للوقائع الواردة فيها والقواعد القانونية المنطبقة عليها وليس للتسمية التي يطلقها الخصوم 

 عها من فهم الدعوى على حقيقتهاعليها، وتكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمن
إذ العبرة في ذلك هو لحقيقة المقصود من اللوائح والطلبات المقدمة  ،ها التكييف الصحيحءعطاا  و 

فيها، وهي مسألة قانونية يتعين على المحكمة الناظرة للدعوى إعطاء الواقعة تكييفها الصحيح من 
 . 3"تلقاء نفسها

ذا كانت و     أصول التكييف أو أحكامه من قواعد قانونية تبين قد خلت معظم قوانين الإجراءاتا 
ذا كان الراجح أنالأردني أو الفلسطيني،  سواء قانون المرافعات المصري أو التكييف من  وا 

لقاضي تغيير موضوع الدعوى؟ أم يمكن لهل  ؟فما حدود هذا التكييف ،صميم عمل القاضي
عطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح فقط ؟  يبقى عند حدود التعديل وا 

نطاق النزاع والوقائع التي تعديل موضوع الدعوى جائز شريطة ألا يخرج هذا التعديل عن      
، ويقصد بالتعديل ما لا يترتب عليه حددها الخصوم ودون المساس بالبنيان الواقعي للخصومة

، أو ما اقتصر على مقدار الدعوى يؤدي إلى تناقض في الأسباب تغيير في أسباب الدعوى
تغيير في طبيعة الدعوى ووصفها لأن طبيعة الدعوى من لزيادة ودون ما يترتب عليه نقصا دون ا

 .4ووصفها يتوقفان على الأسباب والوقائع وذكر أسباب أو وقائع جديدة غير جائز

والتكييف لا يترتب عليه تغيير أو تعديل موضوع الدعوى، لأنه فقط يعطي الوقائع الواردة في    
لقانوني الصحيح، فإذا كان موضوع الدعوى إثبات ملكية ومنع معارضة لائحة الدعوى وصفها ا

                                                           
1
 .المصرية التشريعات قاعدة 1182/ 6/0 بتاريخ ق 38 لسنة 203 رقم مدني نقض 
2
 .313ص ،2558 سابق مرجع وآخرون، غزلان الله عبد ،8/1/2551 بتاريخ 13/2556 رقم مدني نقض 
3

 بتاريخ ،131/2556 تمييز ،21/6/2556 بتاريخ 21/2556 رقم تمييز ،6/2/2550 بتاريخ 3313/2553 رقم حقوق تمييز 

 . عدالة مركز منشورات 13/6/2556
4
 . 13ص ،1116 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،والمرافعات والتقاضي القضائي التنظيم مباديء الناهي، الدين صلاح 
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  نه مستأجر للعقارالجوابية بالملكية للمدعي وادعى أفي عقار، وأقر المدعى عليه في لائحته 
 .الحق في منفعة العقارأصبحت المسألة المختلف عليها 

وتكييف الوقائع تكييفا صحيحا، يختلف عن تغيير الوقائع أو التغيير في الأسباب، وعلى    
لما  ،ليقف على مدى صحة تكييفها من قبل الخصوم القاضي أن يقوم بعملية تكييف الوقائع أولاً 

من حيث الاختصاص والاثبات، فقد يكون  تلذلك من أثر على سير الخصومة وصحة الإجراءا
وكانت  منع معارضة في منفعة عقار في لائحة الدعوى المدعي أوردهعوى كما موضوع الد

ك أثر على ، فما من شك أن لذلالوقائع تؤكد أن ما يطلبه المدعي حقيقة هو إثبات ملكية العقار
وأثر على تحديد وسيلة الاثبات، وكل ذلك يسهل اجراءات الخصومة  تحديد المحكمة المختصة

 .ويقتصد من إجراءاتها

 سلطة القاضي في الحكم بالطلب الضمني أو المفترض: ثانيا

  من صميم عمل القاضي تطبيق القانون، وبث الروح في النص القانوني من خلال تطبيقه     
  فإذا وجد نقص في التشريع، فإنه يسدُ هذا النقص حسبما تمليه عليه مقتضيات العمل القضائي

ن كان يرتكز في عمله إلى الوضعية القانونية  إلا  -أي الإلتزام بالنصوص القانونية -فالقاضي وا 
الذي قد  أن عليه ألا يتردد في الخروج على هذه الوضعية، لتكملة النقص أو الخطأ أو الغموض

ألا يغالي في الإلتزام بالشكلية التي تفرضها النصوص في بعض  وعليهيكتنف هذه النصوص، 
الأمور الإجرائية على حساب المضمون، فتطبيق القانون يجب أن يكون في نطاق المباديء 

 . 1القانونية العامة وعلى رأسها إقامة العدل، ذلك أن فكرة العدل تتجاوز مفهوم القانون

أشرنا سابقا إلى أن الطلب القضائي قد يعتريه الغموض أو النقص أو أن الصيغة التي      
دعي غير معبرة عن حقيقة طلبه، بحيث تترك لدى القاضي شكاً حول المضمون يستخدمها الم

الدقيق لما يطلبه، ومثال ذلك أن يطلب المدعي فسخ العقد دون أن يتضمن طلبه إزالة كل ما 
يترتب على هذا العقد من نتائج أو آثار، فإزالة آثار العقد ونتائجه من مفترضات فسخه سيما أن 

الأحيان يضمنون منطوق الحكم ما تضمنه الطلب وبذات الصيغة  فما هو القضاة في كثير من 
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 .13-13مرجع سابق، ص المواجهة، تحقيق في القاضي واجب الفتاح، عبد عزمي 
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دور القاضي حيال ذلك؟ وهل له أن يحكم بالطلب الضمني أو المفترض علما أنه ليس للقاضي 
 أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه؟ 

دة في قانون أصول بعض النصوص الوار ل الاشارةللإجابة على هذا التساؤل لا بد من      
المادة  تنص إذالإجابة على هذا التساؤل،  التي يمكن من خلالها المحاكمات المدنية والتجارية،

لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن إصدار حكم في دعوى "من قانون الأصول على أنه  (292)
 ".منظورة أمامها بسبب عدم وجود نص قانوني أو غموض فيه

ن لم يجد نصاً ينطبق على الوقائع أو  ومن ذلك يتضح أن     على القاضي الحكم في الدعوى وا 
أو قوانين ذات علاقة  قواعد التفسيرأن النص كان غامضا وذلك بتكملة النقص باللجوء إلى 

والعلة من ذلك أنه ما دام تم اللجوء لحل النزاع إلى القضاء فعليه أن ينهيه إما بالصلح أو الحكم 
انون منح القاضي وفق النص المذكور سلطة الحكم حتى في حالة عدم وجود فيه، فإذا كان الق

النقص له أن يحكم في حالة يكون ن التين أوعلى الرغم من الفرق بين الحفمن باب أولى  ،النص
 :فيه، وذلك للأسباب الآتيةبعض الغموض الطلب أو  في صياغة

 .أن العلة واحدة في الحالتين ألا وهي تحقيق العدالة  -2
أن الحكم القضائي يفترض فيه أنه عنوان الحقيقة وأن الحقيقة يجب أن تكون شاملة    -2

لا كان الحكم ناقصاً يعتريه القصور  .ومنهية لكافة جوانب النزاع وا 
أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وأن على القاضي أن يبحث عن   -8

لطلب وتفسيرها بما يتفق والقصد الحقيقي المقصد الحقيقي من العبارات المستخدمة في ا
 . 1من الألفاظ الواردة فيه

أو الغموض في وقائع الدعوى أما إذا كان الغموض يؤدي إلى التجهيل بالمقصود من الطلب   
لا ردها للجهالة ح دعواهفيجب على القاضي أن يكلفه بتوضي ، وفي ذلك قضت محكمة النقض وا 

الخصم المعني أي المدعي بالنسبة للائحة الدعوى والمدعى عليه للمحكمة أن تكلف "الفلسطينية 
زالة الغموض فيها قبل الشروع في نظر الدعوى  .2"بالنسبة للائحة الجوابية توضيح لائحته وا 
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 سابق، مرجع النداوي، آدم أنظر للمزيد أيضا به تأخذ المصرية النقض محكمة أن ويبدو الفرنسي، القضاء إليه ذهب ما وهذا 

 .220-222ص
2
 (.المقتفي)منظومة القضاء والتشريع  21/0/2512بتاريخ  263/2511نقض مدني رقم  
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 السبب حيث من الأصلي الطلب نطاق تقدير في القاضي سلطة: الثالث الفرع

تعتبر فكرة السبب من أهم الأفكار في قانون الأصول، لما تثيره من جدل بسبب ما يعتريها     
من غموض في كونها فكرة قانونية أم واقعية، ولذلك آثار تتعلق بمدى سلطة القاضي في تعديل 

 .سبب الدعوى

 : 1تجاهات الفقهية حول تحديد الأساس القانوني لفكرة السببوتعددت الا    

القاعدة القانونية أو النص القانوني الذي  يرى أن السبب هو فكرة قانونية أو هو: تجاه الأولفالا
 .2يستند إليه الخصم تأييدا لطلبه

تجاه من يرى أن السبب هو المبدأ القانوني الذي قد يوجد في أكثر من وينضوي تحت هذا الا    
إليه الخصوم، وأيضا أن سبب ستند انص، فقد يستند الحكم إلى نص يختلف عن ذلك الذي 

الدعوى هو التكييف القانوني الذي يسبغه الخصوم على الواقعة أو التصرف الذي يكون أساس 
 .دعائهم أي أن تكييف الخصوم للواقعة أو التصرف جزء من مكونات السببا

ن النظر فيذهب إلى أن السبب هو مجموع الوقائع التي يستند إليها المدعي دو : تجاه الثانيأما الا
ختصاص القاضي، ودون النظر إلى النص اعتبار مسألة التكييف من اإلى تكييفه لهذه الوقائع ب
 .القانوني الذي استند اليه

تحديد مدى سلطة  فيتجاهات لما للتفرقة بينها من أهمية وقد جاءت الإشارة إلى هذه الا    
تجاه الأول يذهب إلى تقييد سلطة القاضي، وتجريده من القدرة على القاضي من فكرة السبب، فالا

تجاه لا لدعواهم، لأن القاضي بحسب هذا الاالخروج عن النطاق القانوني الذي حدده الخصوم 
من نصوص القانون يختلف عن النص الذي تمسك به الخصوم تأييداً  نصيجوز له تطبيق 

ى وهو ما لا يجوز بحسب هذا الاتجاه، مما يؤدي إلى لطلباتهم، لأن في ذلك تغيير لسبب الدعو 
هدر دور القاضي، ويجسد الفكرة التي كانت سائدة من أن الدعوى ملك لأطرافها يسيِرونها 

 .بالطريقة التي تخدم مصالحهم، وأن القاضي ما هو إلا حكم يراقب النزاع ويسجل الأهداف
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 .333-233مرجع سابق، ص الدعوى، نطاق تعديل في المدنية المحكمة سلطة النداوي، وهيب آدم السبب، فكرة حول للمزيد 
2
 .سيالفرن المشرع عليه سار الذي الإتجاه وهو 
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اضي دوراً أكثر إيجابية، وهذا فهو يمنح القتجاه الذي يرى أن السبب فكرة واقعية أما الا    
تجاه يعتبر تجسيداً لفكرة أساسية ألا وهي أعطني الواقع أعطك القانون، فالخصوم يقدمون الا

الوقائع تأييداً لدعواهم وطلباتهم والقاضي يلتزم بعدم الخروج عليها أو الإضافة إليها، إلا أن 
المعروضة أمر متروك للقاضي دون التقيد في ذلك  تطبيق القاعدة القانونية المناسبة للوقائع

بإرادة الخصوم، فالسبب الممتنع على القاضي تغييره هو مجموع الوقائع التي عرضها الخصوم  
التكييفات التي عرضها الخصوم، ذلك أن للقاضي تطبيق النص الذي يراه  دون النصوص أو

 .  1ى تكييف الخصوممناسباً، وأن يعيد التكييف حسبما يراه دون النظر إل

في تقديري أن الاتجاه الثاني الذي يذهب إلى اعتبار السبب فكرة واقعية، هو الأجدر بالاتباع    
، وهو أكثر واقيعة ذلك أن الواقع يدخل ضمن كونه يمنح القاضي دوراً أكبر في الخصومة المدنية

 .عمل الخصوم والقانون يدخل في مهمة القاضي

لكن التساؤل أين يقف المشرع والقضاء الفلسطيني من فكرة السبب؟ هل أخذ بها على أساس     
 أنها فكرة قانونية أم واقعية؟

لتزام السبب على أنه الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى أي منشأ الا ك من يعرفاهن     
ويؤخذ  ،2راء بلا سبب أم نص القانونسواء أكان عقداً أم إرادة منفردة أم عملًا غير مشروع أم إث

نما جاء بتعريف عام   على هذا التعريف أنه لم يحدد فكرة السبب بتمييز القانون عن الواقع، وا 
فنص القانون يمكن أن يكون سبباً حسب هذا التعريف، بينما جاء موقف القضاء المصري أكثر 

الواقعة التي يستمد منها المدعي ن سبب الدعوى هو إ"وضوحاً إذ تقول محكمة النقض المصرية 
 .3"الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية

أن السبب القانوني للدعوى هو الفعل الذي تولد منه الحق "وقضت محكمة التمييز الاردنية      
المطالبة بالشيء المراد كتساب الحق في فعل المعتبر في القانون أساساً لاالمدعى به أي ال

 . 4"الحصول عليه
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 .266ص سابق، مرجع النداوي، آدم 
2
 .385مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، أبو أحمد 
3
 .المصرية التشريعات قاعدة 26/1/1182 بتاريخ ق، 33 لسنة 616 رقم طعن 
4
 .عدالة مركز منشورات 21/3/2553 بتاريخ 135/2553 رقم حقوق تمييز. 23/3/1181 بتاريخ 236/81 رقم حقوق تمييز 
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بأن السبب القانوني "وتبنت محكمة النقض الفلسطينية هذا التحديد لفكرة السبب، إذ قضت      
للدعوى هو الفعل الذي يولد عنه الحق المدعى به أي الفعل المعتبر في نظر القانون أساساً 

 .1"ليه في الدعوىكتساب الحق في المطالبة بالشيء المراد الحصول علا

يتضح من ذلك أن الفعل المقصود هو الواقعة التي نشأ عنها سبب الدعوى، وهو بذلك أخذ      
بالرأي الراجح من أن سبب الدعوى هو مجموع الوقائع القانونية التي تؤدي إلى منح الحماية 

الذي ذهب إلى أن ي القضائية وليس القاعدة القانونية المجردة، وهذا يتفق مع موقف الفقه الأردن
 .2بوقائع الدعوى الأمور الواقعية التي نشأت عنها أسبابها المقصود

من قانون المرافعات المصري الذي اقتبس  3(222)وفي سياق متصل، ورد في نص المادة      
أن  اولها القانون الفلسطيني، وهيمن قانون الأصول الفلسطيني فقرة لم يتن (81)عنه نص المادة 

أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء  للمدعي
موضوع الدعوى الأصلي على حاله، والفرض هنا أن موضوع الطلب لم يتغير وأن التغيير 
منصب على السبب، كأن يطالب شخص بملكية عقار على أنه اشتراه، ثم يطالب بملكية العقار 

 .الميراثذاته بناء على سبب آخر ك

ما دام المشرع قد سمح بتعديل موضوع الدعوى إذا استجدت وقائع : وهنا لابد من التساؤل    
ختصام، فلماذا لم دعوى من حيث أشخاصها بالتدخل والاجديدة وسمح أيضا بتعديل نطاق ال

تغيير يأخذ بما أخذ به القانون المصري في الفقرة المشار إليها، بمنح المدعي إمكانية إضافة أو 
 : اموللإجابة على ذلك لابد من مناقشة حالتين والترجيح بينه، سبب دعواه
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 الفلسطينية، النقض محكمة عن الصادرة القانونية والمباديء القضائية الأحكام مجموعة غزلان الله عبد ،18/2556 رقم مدني نقض 

 تضع نظرية كل ورفض عاد ثم ومن قانونية فكرة أنه على بالسبب يأخذ الفرنسي المشرع كان وقد. 315ص ،2551 الله، رام ،3ج

 أنظر للمزيد العراقي، المشرع عليه سار ما أيضا وهو الفرنسي القانون نصوص بعض خلال من يفهم وهذا قانوني، قالب في السبب

 .236ص سابق، مرجع نداوي،
2
 .113ص سابق، مرجع القضاة، مفلح 
3
  :العارضة الطلبات من يقدم أن للمدعي المصري المرافعات قانون من 123 المادة تنص 

 .الدعوى رفع بعد تبينت أو طرأت ظروف لمواجهة موضوعه تعديل أو الأصلي الطلب تصحيح يتضمن ما -1
 .التجزئة يقبل لا إتصالاً  به متصلاً  أو عليه مترتباً  أو الأصلي للطلب مكملاً  يكون ما -2
 .حاله على الأصلي الدعوى موضوع بقاء مع الدعوى سبب في تغييراً  أو إضافة يتضمن ما -3
 .وقتي أو تحفظي بإجراء الأمر -3
 . الاصلي بالطلب مرتبطا يكون مما بتقديمه المحكمة تأذن ما -0

 .الاردني المحاكمات أصول قانون من 110 المادة في الحالة هذه على النص ورد كذلك= 
 .المصري القانون من 123 المادة من الثالثة الفقرة بإستثناء( 11) م الفلسطيني النص في جاء ما وهو
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تغيير سبب الدعوى أو إضافة أسباب طلب  النص الصريح على حق المدعي في: الحالة الأولى
ن كان في ذلك جديدة،  ختصار للإجراءات ويحول دون صدور أحكام متناقضة وعدم تكرار اوا 

أن منح المدعي مثل هذا الحق يعني أن  إلا، 1وبين نفس الخصوم رفع الدعوى بنفس الموضوع
  عليه مهدداً طيلة فترة الخصومة بإمكانية إثارة أسباب جديدة لم تكن في حسبانه ىيبقى المدع

  سيما وأنه يكون قد أعد دفاعه ودفوعه بناءً على ما أبداه المدعي من أسباب في طلبه الأصلي
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يجوز أن يكافأ المدعي على إهماله سيما وأن عليه أن يقيم 

ليس للقاضي أو الأطراف أن يغيرا موضوع الدعوى و دعواه متوخيا الوضوح والدقة قدر الإمكان، 
ن منح المدعي إضافة أسباب إ، وبالتالي وحيث أو سببها فمن غير الجائز استبدال موضوعها

إنما يتضمن إدعاءً جديداً جديراً بأن يتقدم به بالإجراءات المعتادة لإقامة الدعوى لا أن جديدة، 
 .تضاف أسباب إلى أسباب تؤدي إلى إرباك الخصومة وتخبط الخصوم

القانون  وهو ما أخذ به، عدم النص الصريح على حق المدعي في ذلك: الحالة الثانية   
خلصنا إلى نتيجة مفادها أن قد لم يتضمن النص على هذه الحالة، وما دمنا حيث الفلسطيني 

نما على سبيل  (81، 81)في المواد  الحالات التي أوردها المشرع لم تكن على سبيل الحصر وا 
 في غير الحالات التي حددها المشرع رتباطا دام أن القاضي هو الذي يقدر الاالمثال، وم

وغيرها، فإنه لا يوجد ما يمنع  ةليها كالتصحيح والتعديل والتكملإومجموعة الأفكار المشار 
وبحسب القانون الفلسطيني من التقدم بمثل هذا الطلب، سيما وأن النص جاء في الفقرة الرابعة 

، ثم أن الحكمة من الطلب تقديمه من الطلباتبالسماح بتقديم ما تأذن المحكمة ب (81)من المادة 
سواء كان بخصوص الموضوع أو الأطراف أو السبب إنما هو لإختصار العارض أيا كان مبرره 

 . الإجراءات ولكي لا يضطر الخصم لإقامة أكثر من دعوى

وفي الترجيح بين الحالتين، أرى أن الأسباب التي تدعو إلى السماح للمدعي بتغيير سبب    
الأسباب وذلك استناداً شريطة عدم التناقض بين عتبار أجدر بالإأو اضافة سبب جديد  الدعوى

ما تأذن المحكمة بتقديمه "من قانون الأصول الفلسطيني والتي جاء فيها ( 81/2)لنص المادة 
ذلك أن المشرع الفلسطيني وجد في هذا " مما يكون مرتبطاً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى

، ومثال ذلك أن النص ما يغني عن النص صراحة على السماح للمدعي بالاضافة أو التغيير
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 .138ص سابق، مرجع نداوي، 
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يكون موضوع الدعوى اخلاء مأجور لعدم دفع الأجرة، يمكن إضافة سبب جديد كالإضرار 
مأجور، وهو ما لم يكن متاحاً حسب الطالما أن موضوع الطلب الأصلي هو اخلاء  بالمأجور

   .  القانون القديم

 الإدعاء قبول شروط تقدير في القاضي سلطة: الثالث المطلب

وتنعقد به الخصومة، وما يهمنا هو ( الإدعاء الوارد في صحيفة الدعوى) هو الطلب الأصلي    
الادعاء ذاته وليس الورقة التي تحمله من حيث شكلها أو الشروط الشكلية أو البيانات الواجب 
نما المقصود هو تقدير القاضي لشروط قبول الإدعاء من حيث المصلحة والشروط  توافرها، وا 

قائمة وحالة، وهناك من ومباشرة جب توافرها في المصلحة من حيث كونها قانونية شخصية الوا
فهي مناط  فالقاعدة أن لا دعوى بلا مصلحة، 1يضيف بأن تكون المصلحة معلومة وممكنة

 .كما تقول محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها 2الدعوى

، وأن القاضي 3ي يجنيها المدعي من التجائه للقضاءويقصد بالمصلحة الفائدة أو المنفعة الت    
عندما يبحث ويتحقق من شرط المصلحة إنما يبحث مسألة قانونية بحتة، ذلك أنه يبحث عن 
وجود أو عدم وجود قاعدة قانونية توجب حماية الحق المدعى به، وأن التحقق من توافرها يكون 

الدعوى، فإذا وجد أن نوع المصلحة المبحوث بإعمال القاعدة القانونية دون الفصل في موضوع 
 . 4عنها تحميه القاعدة القانونية فإن الدعوى تكون مقبولة، وبخلاف ذلك فإنها لا تقبل

إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً "على أنه  الفلسطيني من قانون الأصول( 8/8)المادة  تنص     
ي أن توافر المصلحة ، أ"قبول الدعوى للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم

مسألة متعلقة بالنظام العام للقاضي التعرض لها من تلقاء نفسه وفي أية حالة تكون عليها 
من قانون الأصول  (80)المادة  تنص بينماالدعوى بل وفي أية درجة من درجات التقاضي، 

ى إستناداً إلى أي سبب يؤدي يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعو "على أنه الفلسطيني 
لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس، ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلًا 

 .المصلحة  وكما هو مستقر هي دفع بعدم القبولف ،"للإستئناف

                                                           
1
 .112مرجع سابق، ص المدنية، المحاكمات أصول قانون شرح العبودي، عباس 
2
 .35ص ،1111 ،(م.د) القانونية، الألفي مكتبة ،3ط ،الدعوى صحيفة بطلان كامل، رمضان 
3
 .201ص سابق، مرجع تكروري، 
4
 .10ص ،1116 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،"جرائيالإ ونظامها" القبول عدم دفوع بكر، أبو خليل محمد 
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والفرق بين إثارة هذا الدفع قبل الدخول في أساس الدعوى والتمسك به بعد ذلك، أنه في الحالة    
الأولى يكون القرار قابلًا للاستئناف مباشرة وفي الحالة الثانية لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إلا 

 .مع الحكم الفاصل في الدعوى

من قانون أصول ( 18)ونص المادة ( 80)ويبدو أن هناك تناقضاَ بين نص المادة    
على الخصوم تقديم طلباتهم  يجب"على أنه  (18)المحاكمات المدنية والتجارية، إذ نصت المادة 

، جاء 1، وهذا النص حسبما يرى البعض"ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى
يمكن القول بجواز التمسك بالدفع بعدم  إذنمطلقاً ولم يرد في النصوص اللاحقة ما يقيده، فكيف 

وبذات الوقت يطلب من  من قانون الأصول بعد الدخول في الأساس( 80)القبول استناداً للمادة 
من قانون ( 18)الخصوم ابداء دفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في الأساس سندأً لأحكام المادة 

 .الأصول

 :من خلال ثلاثة فروعسلطة القاضي في تقدير المصلحة نستعرض و 

 المصلحة لقانونية القاضي تقدير: الأول الفرع

ت المدنية ورد النص على المصلحة وأوصافها في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكما    
 لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة -2"والتجارية الفلسطيني 
حتياط لدفع طلب الاتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من ال -2 قائمة فيه يقرها القانون

 .2"ستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيهق أو الاضرر محد

دعاء يطرح على القاضي، وهو الذي يقوم اص لا بد من توافر المصلحة في أي وبحسب الن    
بتقدير توافر تلك المصلحة من عدمه، وأوجب النص أن تكون المصلحة قانونية من خلال ما 

المصلحة قانونية لا بد من وجود نص قانوني جاء في النص بالقول يقرها القانون، ولتكون 
يحميها ويقر بوجودها، فإذا كانت المصلحة لا تستند إلى نص قانوني فإنها لا تصلح لإقامة 

 .3الدعوى

                                                           
1
 .331تكروري، مرجع سابق، ص 
2
 .  الأردني المدنية المحاكمات أصول قانون من 3 والمادة المصري المرافعات قانون من 3 المادة في عليها النص ورد وقد 

 .مماثل نص الملغى الحقوقية المحاكمات أصول قانون في يرد لم بينما= 
3
 .21ص ،1111 ،(م.د) ،(ن.د) ،1ط ،المدنية المحاكمات صولأ قانون شرح الظاهر، الله عبد محمد 



11 
 

وكما يجب أن تتوافر المصلحة في الإدعاء؛ يجب أن تتوافر أيضا في الطلب والدفع     
إذا زالت فيجب توافر المصلحة في الدعوى منذ إقامتها لحين صدور حكم فيها و ، 1والطعن

 .2المصلحة خلال مباشرتها يحكم بعدم قبولها

القاعدة الموضوعية  :يتحقق القاضي من توافر قانونية المصلحة من خلال أدوات ثلاث هيو     
نشاط الذهني الذي يقوم به التي تحمي الحق، والقاعدة الإجرائية التي تحدد شروط الإدعاء، وال

، بفحص الوقائع وتكييفها والبحث عن القاعدة القانونية التي توفر الحماية لنوع 3القاضي
 .المصلحة المستخلصة من تلك الوقائع

، فإن القاضي يتحقق من وجود الحق الموضوعي 4الفقهاء وبحسب الترتيب الذي يسوقه أحد    
، وأنه يشترط لوجود الحق وجود من خلال فحص الوقائع انونأو المركز القانوني الذي يحميه الق

قاعدة قانونية تحمي مصلحة من النوع الذي يتمسك به المدعي، وهي مسألة قانونية موضوعية 
  يبحثها القاضي بصورة مجردة، فإذا لم توجد القاعدة القانونية فلا ينشأ الحق في الدعوى

  وقائع معينة تنطبق عليها القاعدة القانونية المجردةويضيف يشترط لقيام الحق في الدعوى ثبوت 
وهي مسألة واقعية تبحث في الحالة المحددة التي يطرحها المدعي على القاضي، وأن المسألة 
القانونية المجردة تعرض قبل المسألة الواقعية، لأنه إذا لم توجد القاعدة المدعاة، فلا معنى 

 .5ه القاعدةلإثبات الوقائع التي تنطبق عليها هذ

وفي تقديري صحيح أن توافر المصلحة مرهون بوجود القاعدة القانونية التي تحمي نوع     
دعاء، إلا أنني لا أقر بهذا الترتيب لعملية التقدير التي يقوم بها المصلحة المطروحة في الا

هني وذلك من القيام بالنشاط الذ :أولاً  فالقاضي عندما يقوم بعملية التقدير هذه عليه ،القاضي
  خلال تشخيص الوقائع المعروضة عليه وما إذا كانت من النوع الذي يوفر له القانون الحماية

التحقق من  : وثانياً دعاء المطروح أي تكييف الوقائع المطروحة دون بحثها من خلال صياغة الا
البحث عن توافر المصلحة في هذه الوقائع من عدمه من خلال  :وثالثاً   صحة هذه الوقائع

البحث عن القاعدة الموضوعية التي توفر الحماية لهذه المصلحة، ذلك أن العمل القضائي 
                                                           

1
 .31ص سابق، مرجع كامل، رمضان 
2
 .38ص ،سابق مرجع بكر، أبو خليل محمد 
3
 .363مرجع سابق، ص ،والتجارية المدنية المواد في التقديرية القاضي سلطة عمر، إسماعيل نبيل 
4
 .363ص السابق، المرجع عمر، إسماعيل نبيل 
5
 .363ص السابق، المرجع عمر، إسماعيل نبيل 
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على  القانون يمر بثلاث مراحل، مرحلة تقدير وقائع الدعوى والتحقق منهاتطبيق الواقع و بتكييف 
ي لهذه الوقائع، ثم تطبيق النتائج المستخلصة من القاعدة مرحلة التكييف القانونو  فرض ثبوتها

 . 1القانونية على وقائع الدعوى

دعاء يكون غير مقبول دعاء يتضمن المطالبة بدين قمار مثلًا، فإن الافإذا تبين له أن الا     
كون المصلحة هنا ليست قانونية ولا يوجد نص قانوني يحميها، وكذلك الأمر بالنسبة للمصلحة 

ن توافرت المصلحة إلا أنها الا  .قتصادية وليست قانونيةاقتصادية كالمنافسة التجارية وا 

ة إذن، يمكن القول ببساطة أن عملية التقدير التي يقوم بها القاضي للتحقق من توافر قانوني     
 دعاء بصورة سطحية ليتعرف نوع المراكز القانونية المتنازعالمصلحة تتمثل في فحص وقائع الا

عليها، ثم يقوم بتكييف النزاع أي تصنيفه من بين المراكز المادية، ومن ثم إدخاله ضمن إحدى 
 .2الخ...طوائف المعرفة القانونية المتعارف عليها، هل النزاع عقدي أم تقصيري أم إثراءٌ بلا سبب

إلى أنها فإذا وجد أن القاعدة المحتمل إنطباقها على النزاع تحمي نوع المصلحة التي خلص    
لا رده، إلا أن النشاط الذي يقوم به القاضي بصدد  متوافرة في الوقائع المعروضة قبل الإدعاء وا 
  الواقع أو القانون في هذه المراحل جميعها لا يتضمن فصلًا في مسائل الواقع أو في أصل الحق

المراكز القانونية  فهو في هذه المرحلة لم يصل إلى الكشف عن المراكز القانونية ولم يزيل تجهيل
 بصدد الواقع المعروض عليه، فهو لم يبحث الواقع ولم يحقق فيه ولم يحسم المسائل المتعلقة به
ومن جهة أخرى فإن بحثه في مجال القانون هنا لا يتضمن تطبيقاً لحكم القاعدة القانونية على 

نما يبحث في هذه المرحلة فقط في قبول هذه الوقائع، و  يحسم مسائل القانون في  لاالوقائع، وا 
 .3الكشف عن المراكز القانونية الموضوعية المتعلقة بأصل الحق

ن مهمة القاضي في هذه المرحلة تشبه إلى حد كبير مهمة قاضي الأمور أيمكن القول     
حتمالية وجود الحق بتلمس ظاهر البينة دون المساس بأصل الحق، أو االمستعجلة في تبين 
 .دعوىالفصل في موضوع ال

                                                           
1
  بحث بابل، جامعة القانون، كلية ،"مقارنة دراسة" التمييز محكمة وصف تحديد في والقانون للواقع الإجرائي الأثر الكعبي، هادي 

 .منشور غير  
2
 .361ص سابق،والتجارية، مرجع  المدنية المواد في التقديرية القاضي سلطة عمر، إسماعيل نبيل 
3
 .361ص السابق، المرجع عمر، إسماعيل نبيل 
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عدة ومن ثم؛ فإن القاضي بعد أن ينتهي من بحث الوقائع المعروضة عليه والبحث عن القا    
دعاء أو عدم قبوله، وهو هنا يستند إلى القاعدة الإجرائية التي القانونية، يخلص إلى قبول الا

 . مصلحة قائمة يقرها القانون هتقول لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحب

 المباشرة الشخصية للمصلحة القاضي تقدير: الثاني الفرع

دعاء من ، ففي حين يرى البعض أنه لا بد لقبول الا1وهي ما يعبر عنه بالصفة في الدعوى    
، أي أن المصلحة والصفة في كفتي ميزان علماً بأن 2توافر شرطي المصلحة والصفة في الدعوى

كونها شخصية ومباشرة، أي أن يكون رافع الدعوى الصفة هي وصف من أوصاف المصلحة في 
، فإن هناك من يرى فيها الشرط 3هو صاحب الحق المزعوم أو المركز القانوني المراد حمايته

، والمقصود بالصفة الصفة الموضوعية أن ترفع الدعوى من ذي صفة 4الوحيد لقبول الدعوى
 .5حتجاج عليه بهامن يراد الاستحقاقه للحماية في مواجهة اعلى ذي صفة، أي من يدعي 

، وكذلك يسمح الدعوى لشخص آخر كالولي أو الوصيإلا أن القانون قد يعترف بالصفة في     
بالصفة الإجرائية لأي شخص يمثل شخصاً آخر في الدعوى كالوكيل، وعلى القاضي أن يميز 

لدعوى تتعلق ا ، فالصفة في6ما بين الصفة كشرط لنشأة الحق في الدعوى والصفة الإجرائية
، وقد يعترف لهيئات 7أما الصفة الإجرائية فتتعلق بالإجراءات في الخصومة بالحق في الدعوى

 .8بالصفة في الدعوى دفاعاً عن مصلحة جماعية

وعلى القاضي أيضا التحقق من صفة الممثل القانوني، وفي ذلك تقول محكمة التمييز     
وعلى المحكمة التثبت من صحتها وصحة تمثيل المدعى ن الخصومة من النظام العام إ"الأردنية 

 .9"عليه

إذن يشترط لقبول الدعوى أن تكون للمدعي والمدعى عليه صفة في الدعوى أي أن تنسب     
الدعوى إيجاباً لصاحب الحق وهو المدعي وسلباً لمن يوجد الحق في مواجهته وهو المدعى 

                                                           
1
 .261ص سابق، مرجع تكروري،. 312مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المواد في التقديرية القاضي سلطة عمر، نبيل 
2
 .123مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، ابو احمد. 20ص سابق، مرجع كامل، رمضان 
3
 . 31ص سابق، مرجع الطعاني، محمد. 301ص ،سابق مرجع الزعبي، عوض 
4
 .310ص سابق، مرجع عمر، إسماعيل نبيل 
5
 .23ص ،2551 القاهرة، الحديث، الكتاب دار ،المدني القضاء أمام الدفاع حق الشريدة، إبراهيم محمد 
6
 .11ص القاهرة، جامعة مطبعة ،"والتجارية المدنية المرافعات قانون" المدني القضاء قانون في الوسيط والي، فتحي 
7
 .313ص سابق، مرجع عمر، نبيل 
8
 .138،ص(س.د) القاهرة، العربي، الفكر دار ،1ط ،المدنية الخصومة مباديء راغب، وجدي. 01ص سابق، كامل،مرجع رمضان 
9

 المدنية المواد في الأردنية التمييز لمحكمة القانونية المباديء" القضائي جتهادالإ خلاد، ويوسف خلاد محمد. 863/13 تمييز 

 .1011ص ،2555 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،6ج والتجارية،
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لصاحبه مصلحة فيه يقرها  "..قانون الأصول ادة الثالثة من ، وهو ما نصت عليه الم1عليه
د قضت محكمة النقض ، وق2، بمعنى أنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي الدعوى"القانون

ستخلاص الصفة الموضوعية هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به ا"المصرية بأن 
ه على أسباب سائغة ءيقيم قضا قتنع بها وأناضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي قاضي المو 
 .3"تكفي لحمله

 4وقد تبرز مشكلة تحديد من هو صاحب الصفة في الدعوى في حالة تعدد أطراف الدعوى    
جميعهم أصحاب صفة في يشترط أن يكون بأن كان هناك أكثر من مدع ومدعى عليه، فهل 

تعدد الورثة سواء كانوا  الدعوى أم يكفي واحد منهم للقول بتوافر الصفة، كما هو الحال في
مدعين أم مدعى عليهم، وعادة ما يتولى المشرع هذه المهمة بأن يحدد من له صفة في رفع 

 .الدعوى، كما هو الحال في الدائنين بالتضامن أو المدينين بالتكافل والتضامن

  مومن توافرت له الصفة منه أما إذا سكت المشرع فعلى القاضي أن يحدد طبيعة الدعوى    
مما يستدعي منه بحث مسائل لها علاقة بأصل الحق، ومن ثم تحديد ما إذا كانت الدعوى 
دعوى إلزام، كما هو الحال في الدعوى التي ترفع من الدائن على مدينه والكفيل لإلزامهما بأداء 
مبلغ الدين المطالب به، فعلى القاضي هنا أن يبحث في أصل الحق ليرى وجه إلزام الكفيل 

، والتي قد تكون سند 5من خلال بحث الرابطة القانونية الموضوعية المولدة لهذا الإلزام بالأداء
دين أو عقد قرض، أو دعوى مقررة أو منشئة تتعلق برابطة قانونية واحدة، فنشأة الحق في 

 .الدعوى يجب أن تكون من جميع أطراف الرابطة القانونية وعلى جميع أطرافها

نما يفصل في وجود أو عدم وجود اعن الصفة لا يفصل في إن القاضي وهو يبحث      دعاء وا 
المصلحة الشخصية في مباشرة هذا الإدعاء أي الصفة، بحيث يكون المركز القانوني لرافع 
الدعوى متطابقاً مع المركز القانوني للمدعي صاحب الحق، وأيضا تطابق بين المركز القانوني 

                                                           
1

 مرجع الطعاني، محمد. 312ص المدني، للقاضي التقديرية السلطة عمر، اسماعيل نبيل. 01ص سابق، مرجع كامل، رمضان 

 .31ص سابق،
2

 ،2558 القاهرة، ،(ن.د) ،المدني القضاء مامأ الدفاع في الصفة الشريعي، إبراهيم.23ص ،سابق مرجع الشريدة، ابراهيم محمد 

 .بعدها وما 22ص
3
 . 23ص السابق، المرجع شريدة، محمد لدى إليه مشار 25/6/81 بتاريخ ق06 لسنة 1561 رقم طعن مدني، نقض 

 .23الصفة في الدفاع أمام القضاء، مرجع سابق، ص الشريعي، ابراهيم=   
4
 .312ص سابق، مرجع عمر، اسماعيل نبيل 
5
 .213ص السابق، المرجع عمر، اسماعيل نبيل 
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، أي أن تكون هناك صفة للمدعي 1وني للمدعى عليهللمعتدي على هذا الحق والمركز القان
 . 2والمدعى عليه في الدعوى

 : 3إن تقدير القاضي لقيام الصفة في الدعوى يتم من خلال عدة أبحاث    

 .بحث المراكز القانونية الموضوعية للأطراف  -2
 .عتداءحث الحقوق التي جهلت أو تعرضت للاب -2
 .الحقوقبحث القواعد القانونية التي تحمي هذه  -8
 .عتداء على تلك الحقوقبحث مدى الا -2
 .بحث المعتدي لتحديده -9

عتداء للمدعى عليه أو عدم نسبته له، وما إذا كان ثم بعد عملية البحث هذه يقوم بنسبة الا     
هناك تطابق بين مركز المدعي والمركز القانوني الموضوعي والإجرائي لرافع الدعوى، وكذلك 

دعاء إنما يبحث القواعد ضي في تقديره لتوافر الصفة في الاليه، فالقاالأمر بالنسبة للمدعى ع
دعاء من الموضوعية قبل الإجرائية ومن ثم يقوم بتحديد وترتيب الأثر الإجرائي اللازم لقبول الا

 .عدمه

وينتقل المركز القانوني للخصم في الخصومة بالخلافة شأنه شأن أي مركز آخر، وينتقل هذا     
جراءاتها لا تعدو المركز تبعا لا نتقال الحق أو المركز الموضوعي، على اعتبار أن الخصومة وا 

أن تكون وسيلة لحماية هذا الحق أو المركز الموضوعي، والخلافة فيها ترجع إلى الخلافة في 
 .4ق أو المركز الموضوعيالح

 والحالة القائمة للمصلحة القاضي تقدير: الثالث الفرع

الذي يبرر  افع الدعوى بالفعل، فيتحقق الضررعتداء على حق ر تم الاقد أي أن يكون     
لى القضاء، أما إذا كانت المصلحة محتملة أي أن الضرر محتمل الوقوع، فالأصل أن إلتجاء الا

                                                           
1
 .31ص سابق، مرجع الطعاني، محمد. 310ص سابق، مرجع عمر، اسماعيل نبيل 
2
 .131ص سابق، مرجع راغب، وجدي 
3
 .310ص سابق، مرجع عمر، اسماعيل نبيل 
4
 .21ص سابق، مرجع الشريدة، 
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ستثناء بالرغم االدعوى لا تقبل، إلا أن قانون الأصول الفلسطيني والقوانين المقارنة نصت على 
 .1من أن المصلحة فيها محتملة

حتملة إذا كان الغرض تكفي المصلحة الم"أنه من قانون الأصول على ( 8/2)المادة  تإذ نص 
     "دليله عند النزاع فيه ستيثاق لحق يخشى زوالحتياط لدفع ضرر محدق أو الامن الطلب الا

مصلحة  هناك، ففي الحالتين 2والطلبات المستعجلة مثال على ذلك دعوى إثبات التوقيعوخير 
بينما في   ستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيهفالحالة الأولى تتحدث عن الا ،محتملة

 .الحالة الثانية فإن الغرض دفع ضرر محدق

المصلحة بالمحتملة هنا تسمية مجازية، بمعنى أن الحق في حال الخشية  والحقيقة أن تسمية    
أو تعرضه لخطر محدق، إنما تتوافر لصاحبه مصلحة في الحماية وهذه  عتداءعليه من الا

 :4لا بد من التمييز بين حالتين وهنا، 3المصلحة قائمة وحالة

وهنا يكون لصاحب الحق عتداء بالفعل، فيكون الضرر قد تحقق بالفعل، إذا وقع الا  -2
 .ذي لحقه الضرر اللجوء إلى القضاءال

عتداء فعلي على حق المدعي، بل أن هناك خطراً حالًا ومحدقا يتهدد هذا اإذا لم يقع  -2
الحق، وهنا أيضا تنشأ لصاحب الحق مصلحة قائمة وحالة في الوقاية من هذا الخطر 

 .المحدق الذي يتهدد الحق بضرر محتمل

حتمال االحق الموضوعي و في تقديره لقيام المصلحة إنما يقوم ببحث عناصر إن القاضي    
، ثم يبحث وبصورة مجردة عن القاعدة القانونية التي تحمي مثل هذا أو الخطر تعرضه للضرر

النوع من الحقوق، ثم يقارن بين الوقائع المطروحة وبين فرض القاعدة القانونية الموضوعية ليرى 
   :عتداء عليه، وهنا عليه التأكد من أمرينحتمالية للااعي معرضاً بصفة ما إذا كان حق المد

 حتمال وقوع ضرر في جانب المدعيا -قيام المصلحة اللازمة لنشأة الحق في الدعوى ب -أ
                                                           

1
 .128مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، ابو أحمد 
2

 إليه المنسوب يختصم أن عرفي سند بيده لمن يجوز" أنه على 2551 لسنة 3 رقم الفلسطيني البينات قانون من 03 المادة تنص إذ 

 أصلية بدعوى ذلك ويكون الأداء، مستحق غير به الوارد الإلتزام كان ولو ببصمته، أو بختمه أو بإمضائه أو بخطه بأنه ليقر السند
 ". المعتادة بالإجراءات

 الى طلبا يقدم أن الوقت فوات من محتمل ضرر حدوث يخشى لمن يجوز" أنه على الأصول قانون من 152 المادة وتنص كما= 

 تبعا الطلب نظر من الموضوع قاضي يمنع لا بما الحال لمقتضى وفقا وقتية إجراءات إتخاذ فيه يطلب المستعجلة الأمور قاضي
 ".الاصلية للدعوى

3
 .311ص سابق، مرجع عمر، اسماعيل نبيل 
4
 . 05ص سابق، مرجع الطعاني، محمد. 263ص سابق، مرجع التكروري، عثمان. 120ص سابق، مرجع راغب، وجدي 
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قبل الطلب أو  قيام المصلحةموضوع الدعوى، فإذا تبين له  كل ذلك يتم دون أن يفصل في
لا رفضه لتخلف شرط من شروط نشأته  .1الدعوى وا 

  العارضة الطلبات في القاضي سلطة: الثاني المبحث

دعاء طاريء يرد على خصومة قائمة يكون من شأنها ايمكن تعريف الطلب العارض بأنه    
تقدم أثناء سير  الطلبات العارضة، و 2التاثير في نطاق هذه الخصومة موضوعاً أو سبباً أو اطرافاً 

في  (200 – 89)الخصومة، وقد ورد النص عليها في قانون الأصول الفلسطيني في المواد 
الفصل الأول من الباب السادس، والمتمثلة في طلبات الإدخال والتدخل وما يقدم من المدعي 

 .والمدعى عليه من طلبات أثناء سير الخصومة

وسبق أن أشرنا إلى أن المدعي هو الذي يحدد نطاق الدعوى من حيث موضوعها وأطرافها    
بناء على ما يسرده من وقائع في لائحة الدعوى، وعلى القاضي من حيث الأصل أن  3وسببها

يتقيد بالنطاق الذي رسمه الخصوم للطلب الأصلي، إلا أن مقتضيات العدالة أحياناً وحسن سير 
 .ضي الخروج على هذا الأصلالخصومة تقت

وبقراءة النصوص ذات العلاقة في قانون الأصول الفلسطيني والقوانين المقارنة لا سيما     
تكون "من القانون الفلسطيني تنص على  (99/2)الأردني نجد أن المادة المدنية قانون الأصول 

 (81)المادة  تكما ونص" قامتهاالائحة الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به وقت 
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح لائحة الدعوى أو تعديل "على 

 (98)المادة  نصت، وفي السياق ذاته 4"موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد إقامتها
تتضمن  لا يجوز أن"على أنه  الملغى 92لسنة  من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني

اللوائح الاضافية أية أسباب جديدة للدعوى أو أي إدعاء بأمور واقعية غير متفقة مع ما أوردة 
الفريق الذي قدمها في لائحته السابقة، إلا ما كان منها من قبيل التعديل شريطة أن لا يخرج هذا 

 ".التعديل عن أسباب النزاع

                                                           
1
 .01ص سابق، مرجع طعاني،. 311-318ص سابق، مرجع عمر، نبيل 
2
 .13ص سابق، مرجع الطعاني، محمد. 612ص سابق، مرجع الزعبي، أحمد عوض. 310 ص سابق، مرجع عمر، اسماعيل نبيل 
3
 .301ص ،2552 القاهرة، القاهرة، جامعة مطبعة ،المدني القضاء قانون في الوسيط والي، فتحي 
4
 اللائحة تقديم بعد أو إقامتها بعد بالدعوى تتعلق جديدة وقائع ظهرت إذا"  أنه على الفلسطيني الأصول قانون من 61 المادة تنص كما 

 المصري القانون في النص وأما". المحاكمة اثناء بها يتقدم أن عليه والمدعى المدعي من لكل يجوز متقابلاً  إدعاءً  المتضمنة الجوابية
 .الفلسطيني القانون في ذاته فهو
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القانون الفلسطيني والمقارن دون إضافة ومن ذلك يتضح أن تعديل نطاق الدعوى جائز في     
 تؤدي إلى تناقض في الأسباب أسباب جديدة أو مخالفة الأسباب التي تضمنتها اللوائح الأصلية

 لكن ما هو المقصود بالتعديل؟

أن المقصود بالتعديل ما لا يترتب عليه تغيير في تكييف الدعوى وأسبابها  1هناك من يرى    
وقد يكون ما اقتصر على مقدار الدعوى نقصاً دون الزيادة ودون ما يترتب عليه تغيير في 
 طبيعة الدعوى ووصفها لأن طبيعة الدعوى ووصفها يتوقفان على الأسباب والوقائع وذكر أسباب

 المدنية أصول المحاكماتمن قانون  (98)نظراً لصراحة نص المادة  ووقائع جديدة غير جائز،
التي قيدت  ذات القانونمن  (18)مستنداً في ذلك أيضا إلى نص المادة  2811الأردني لسنة 

الحق في تعديل الدعوى في الأحوال التي تقتضي ذلك التعديل، فأوجبت أن يقتصر التعديل على 
أو النقص  هدون أن يشمل هذا التعديل موضوع الدعوى بالزيادة عليتقرير الحقيقة المتنازع عليها 

 .2فيه فيدخل في إطار تقرير المسائل الحقيقية محل النزاع

إلى عدم جواز تعديل موضوع الدعوى  اجتهاد القضاءو بينما يذهب جانب آخر من الفقه     
  (الطلبات العارضة) 3دثةسواء أكان ذلك من الأطراف أو من قبل القاضي بإستثناء الدعوى الحا

وهذا توجه محكمة التمييز العراقية في العديد من أحكامها التي قضت بأنه لا يجوز تغيير 
موضوع الدعوى من المطالبة بمبلغ إلى المطالبة بفسخ عقد، أو من المطالبة بمنع المعارضة إلى 

، ففي 4ارضة فيهاطلب الحكم بأجر المثل أو من طلب إثبات ملكية مغروسات إلى منع المع
 .الأمثلة المذكورة التغيير جوهري

يجيز تعديل  2002لسنة  2رقم  أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية القوليمكن     
موضوع الدعوى بخلاف قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى، ومثال ذلك إذا كان موضوع 
الدعوى إثبات ملكية في عقار وأقر المدعى عليه في لائحته الجوابية بملكية المدعي للعقار 

وضوع الدعوى ولكنه ادعى بأنه مستأجر، هنا يمكن أن تقدم لائحة دعوى معدلة يصبح فيها م
  .، ولكن هذا لم يكن ممكناً في ظل القانون الملغىعقار منع معارضة في منفعة

                                                           
1
 .13ص سابق، مرجع الناهي، الدين صلاح 
2
 .13ص السابق، المرجع الناهي، الدين صلاح 
3

 الدعوى بإستثناء الدعوى على يزيدا أن للطرفين ليس أن على الثالثة فقرتها في نصت التي العراقي المرافعات قانون من 01 المادة 

 . دعواهما تعديل أو تنقيص للطرفين أن على نصت الثانية فقرتها وفي الحادثة،
4
 .255ص سابق، مرجع النداوي، آدم 
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 العارضة الخصوم طلبات تقدير في القاضي سلطة: الاول المطلب

إذا ظهرت وقائع "أنه على  أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون  (91)المادة  نصت  
يجوز  دعاءً متقابلاً اجديدة تتعلق بالدعوى بعد اقامتها أو بعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة 

ن الهدف الذي يرمي ، والملاحظ أ"يه أن يتقدم بها أثناء المحاكمةلكل من المدعي والمدعى عل
ولدى أكثر من  عوىتشعب النزاع بين أكثر من د ليه هذا النوع من الطلبات، هو الحد منإ

 قاض، مما يؤدي إلى زحم المحاكم بقضايا يمكن نظرها والحكم فيها بعدد أقل من الدعاوى
يضاف إلى ذلك منع صدور أحكام متعارضة، وأيضا حتى تكون حجية الأحكام أكثر شمولًا 

 .لكافة جوانب النزاع

  الخاصة الإضافية المدعي طلبات تقدير في القاضي سلطة: الأول الفرع

اذ تنص  1بفقراتها الثلاثة الأولى (81)ورد النص على هذا النوع من الطلبات في المادة      
 :للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة أن على

ما يتضمن تصحيح لائحة الدعوى أو تعديل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت  -2
عقار، ثم يتبين له أنه قد هلك بعد إقامتها، كأن يتقدم المدعي بدعوى يطالب فيها بملكية 

 .أثناء نظر الدعوى، فله أن يصحح طلبه ويعدله إلى طلب الحكم بقيمة العقار

ما يكون مكملًا للائحة الدعوى أو مترتباً عليها أو متصلًا بها إتصالًا لا يقبل التجزئة  -2
عارض كأن يغفل المدعي المطالبة بالفائدة في دعوى مطالبة بدين، فله أن يتقدم بطلب 

 .للحكم بها
طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي، كالحجز الإحتياطي أو تعيين قيم، إذا قدم  بالتبعية  -8

 .للدعوى الأساسية

أورد المشرع ذكراً لحالات محددة يحق للمدعي تقديم الطلب العارض بخصوصها كي لا      
يترك الأمر لمطلق حريته في تقديم ما يشاء، مما يجعل الخصومة المدنية في حالة من الفوضى 
يصعب السيطرة عليها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تحديدها على النحو المذكور لا يعني 

  2على سبيل الحصر ولا مجال لتقديم غيرها، بل أنها قد وردت على سبيل المثال أنها واردة
                                                           

1
 الأصول قانون في يرد لم المذكورة للحالات إضافة حالة على النص الأردني والأصول المصري المرافعات قانون في ورد 

 . الدعوى سبب على التغيير أو بالإضافة وتتعلق الفلسطيني،
2
 .311مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 
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ما تأذن المحكمة بتقديمه، وهنا تم تحديد حالات، دون المساس بدليل ما جاء في الفقرة الرابعة 
ن ذلك بأن بحق المدعي بإمكانية تقديم طلبات عارضه في غيرها من الحالات إلا أن المشرع ره

 .ة بتقديمهاتأذن المحكم

وتقع مهمة تقدير ما إذا كان الطلب العارض يتضمن تصحيحاً أو تعديلًا لموضوع الدعوى أو    
مكملًا أو متصلًا بالطلب الأصلي على عاتق القاضي الذي يقوم بذلك من خلال تقديره لمجموع 

الطلب الوقائع المعروضة عليه من خلال الطلب العارض، ومدى صلتها بالوقائع الواردة في 
الأصلي، ومن ثم البحث عن القاعدة الموضوعية والإجرائية المحتملة التطبيق على مثل هذا 

 . 1الطلب

وفي حالة التصحيح حيث يطالب المدعي في الطلب العارض بمبلغ أكبر من المبلغ المطلوب    
المبلغ  في الطلب الأصلي، حين يتبين له أثناء السير في الدعوى أن المبلغ المطلوب أكبر من

ولكن يجب أن لا يطال  ، وهنا يبقى موضوع الدعوى كما هوالمطالب به في الطلب الأصلي
لا كنا أمام طلب جديد بشكل يؤدي إلى التناقض في أسباب الدعوىالتغيير سبب الدعوى  ، وا 

ناء هذه الحالة من نص ثيجب أن يقدم وفق الإجراءات المعتادة لإقامة الدعوى، وهو ما يبرر إست
 .أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون  (81)مادة ال

وكذلك الأمر في حالة طلب تعديل موضوع الدعوى، من المطالبة بفسخ عقد إيجار مثلا إلى     
المطالبة بالتخلية، فالقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان الطلب العارض بالتعديل يتضمن طلباً 
 جديداً لا يمت للطلب الأصلي بصلة، أم أن المطلوب هو فقط تعديل موضوع الطلب الأصلي

ا تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل المتنازع عليها، والوقوف على حقيقة وكافة أوجه بمقدار م
 .2النزاع

الوقائع في يدقق ففي الحالة السالفة الذكر التعديل من الفسخ إلى التخلية، على القاضي أن     
 وهو في هذه الحالة إخلاء الحكم في كليهما لىثم يخلص إلى الأثر المترتب ع كلا الطلبين

كما أن   المأجور، الأمر الذي يؤدي إلى قبول طلب المدعي بتعديل موضوع الطلب الأصلي
 .للقاضي سلطة القيام بالتعديل ذلك أن تكييف الموضوع من ضمن سلطاته

                                                           
1
 .318ص السابق، المرجع عمر، اسماعيل نبيل 
2
 .230مرجع سابق، ص المدنية، المحاكمات أصول قانون أحكام شرح العبودي، عباس 
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 الموضوعية، من خلال بحث الوقائع وتقتضي عملية التقدير هذه من القاضي بحث المراكز   
طبيق، لكي يصل القاضي إلى تطبيق القاعدة الإجرائية المولدة والقاعدة القانونية المحتملة الت

ومن ثم قبوله   للآثار الإجرائية في كون الطلب هو طلب عارض أم يجب أن يقام بدعوى مبتدأه
أو عدم قبوله، وهي العملية ذاتها التي يقوم بها القاضي، فيما يتعلق بالطلب العارض المكمل أو 

كأن يتدارك المدعي المطالبة بالفائدة بعد أن غفل عنها في المترتب على الطلب الأصلي، 
 .الطلب الأصلي

الذي افترضه المشرع في الحالات  الارتباطبالتحقق من توافر في الوقت ذاته يقوم القاضي    
  2والإرتباط شرط أساسي لقبول الطلب العارض بين الطلب العارض والطلب الأصلي 1المذكورة

تقدير وجود الإرتباط بين الطلب الأصلي والطلب "نقض المصرية وفي ذلك قضت محكمة ال
  3"العارض من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغا

وللقاضي أن يرفض الطلب إذا تحقق من عدم توافر الإرتباط بين الطلب الأصلي والعارض، أو 
 .ستبان له عدم الجد فيها

على أنه صلة  عرفهإلا أن الفقه  للارتباط،ورغم أن أياً من القوانين المقارنة لم تتضمن تعريفاً   
سير الخصومة وثيقة بين دعويين أو طلبين تجعل من المناسب ومن المصلحة ومن حسن 

 .4جمعهما أمام محكمة واحدة لتفصل فيهما معا

رتباط فيها ولم يترك للقاضي أي مجال ر الاويرى البعض أن المشرع في الحالات المذكورة قد    
حيث نص على حق المدعي في تقديمها، بينما يرى البعض الآخر  رتباطللتقدير بخصوص الا

أنه رغم التحديد الذي أورده المشرع إلا أن القاضي يقوم في جميع الحالات بتقدير جميع المسائل 
 .5بيق القانون بشأنهاالتي تعرض عليه لإعطائها الوصف القانوني، ومن ثم تط

                                                           
1
 .355مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 
2
 .323ص سابق، مرجع الظاهر، محمد. 226ص سابق، مرجع المصري، وليد محمد 
3
 .المصرية التشريعات قاعدة 35/3/1183 بتاريخ ق 05 لسنة 686 رقم طعن 
4
 .11والطلبات، مرجع سابق، ص الدعوى إرتباط هندي، أحمد 
5
 .355ص سابق، مرجع عمر، اسماعيل نبيل 
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في رتباط توافر الاالمشرع قدر لى الصواب؛ ذلك أن إأقرب  الأولفي تقديري أن الرأي     
الحالات التي نص عليها صراحة في الفقرات الثلاث الأولى، ولم يترك للقاضي مجالًا للتقدير 

  .هنا سوى التحقق من توافره

 المرتبطة الإضافية المدعي طلبات تقدير في القاضي سلطة: الثاني الفرع

المقصود بالطلبات المرتبطة الإضافية تلك التي جاءت على ذكرها الفقرة الرابعة من المادة      
 ، حيث"لطلبات الواردة في لائحة الدعوىما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً با" (81)

أي طلب يراه متفقا مع أعطى المشرع للقاضي سلطة تقديرية في السماح للمدعي بتقديم 
 .1مصلحته، شريطة موافقة المحكمة على تقديم هكذا طلبات

لقد تضمن النص وهو أيضا ما تطلبته معظم التشريعات المقارنة شروطا لقبول هذا النوع من     
ختصاص، يضاف إليها أن تاذن المحكمة رتباط  والاهي الا 2الطلبات العارضة وهذه الشروط

هي  الأصلي والعارض ما أسلفنا في الفرع الأول فإن الصلة الوثيقة بين الطلبين، وك3منها بتقديمه
مناط قبول الطلب العارض في هذه الحالة، وهو ما يتفق الفقه اللاتيني والأنجلوسكسوني على 

 .4ضرورة توافره

رقابة رتباط هي من المسائل الواقعية التي يستقل القاضي بتقديرها دون مسألة الافإن وهنا    
، وعلى خلاف 5عليه من محكمة النقض، شريطة أن يبنى هذا التقدير على أسباب سائغة

فإن القاضي هو الذي يقدر الارتباط هنا بين الطلب الأصلي  الحالات المذكورة في الفرع الأول
 . والعارض

 -من قانون الأصول الفلسطيني (20)كما يفهم أيضا من نص المادة  - 6ختصاصأما الا     
فكثيرا ما تثار الحالة التي يكون فيها الطلب الأصلي منظوراً أمام قاضي الصلح، فيقدم طلب 

، فقاضي الصلح لا يختص بنظر الطلب 7ختصاصهايخرج من حيث القيمة أو النوع عن عارض 

                                                           
1
 .230مرجع سابق، ص الاصول، قانون احكام شرح العبودي، عباس 
2
 .15ص سابق، مرجع الطعاني، محمد. 135-133مرجع سابق، ص المحكمة، سلطة مدى النداوي، آدم 
3
 .226ص سابق، مرجع المصري، وليد محمد 
4
 .11ص سابق، مرجع الطعاني، 
5
 .135المحكمة، مرجع سابق، ص سلطة مدى النداوي، آدم. 323ص سابق، مرجع الظاهر، محمد 
6
 .135ص سابق، مرجع نداوي، 
7

 يدخل لا ونوعه قيمته بحسب كان إذا الأصلي بالطلب المرتبط الطلب أو العارض الطلب في بالحكم الصلح محكمة تختص لا -1"  

   الاصلي الطلب في تحكم أن لها جاز أعلاه( 1) الفقرة في عليه نص مما طلب الصلح محكمة على عرض إذا -2. إختصاصها في
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صلاحية الفصل  العارض إذا خرج عن اختصاصه النوعي أو القيمي، إلا أنه منح قاضي الصلح
 .عدالةفي الطلب الأصلي دون العارض، إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير ال

لقد ورد النص على هذه الحالة ليبقى المجال أمام المدعي لتقديم طلبات قد لا تقع تحت و      
نما بناء على ضوابط، أهمها أن تأذن المحكمة له بتقديمها، وللقاضي السلطة التقديرية  حصر وا 

 على اعتبارات لا تعيق سير الدعوىاسعة في قبول هذه الطلبات أو رفضها، الذي يقيمها بناء الو 
 .1ولا تمس بحق المدعى عليه في الدفاع ولا تسلب القاضي سلطته

 (المقابلة) العارضة عليه المدعى طلبات تقدير في القاضي سلطة: الثالث الفرع

هي التي يتقدم بها المدعى عليه ضد دعوى المدعي، بهدف تجنب الطلبات العارضة هنا،      
الحكم للمدعي بطلبه الأصلي إضافة للحصول على حكم ضده، فهي وسيلة للدفاع والهجوم في 

  3من قانون الأصول الفلسطيني (81)المادة الفقرة الثالثة من وقد ورد النص عليها في  ،2ن معاآ
لى سلطة بحث الطلب العارض في ذاته، ولكنها تنصب ع ن هذه الدراسة لا تنصب علىإوحيث 

وكيفية إعمال تقديره، إلا أنه لا شك في أن للطلبات العارضة  القاضي في قبوله من عدمه
عطاء القاضي  عموما وما يقدمه المدعى عليه منها مزايا عديدة منها تفادي تعارض الأحكام، وا 

مع  نظر النزاع في دعوى واحدةالدعاوى، حيث ي قتصاد فيالاو لة لجميع جوانب النزاع نظرة شام
نما أجبر عليها، الا أعطي مجالًا أوسع  لذلكعتبار أن المدعى عليه لم يحدد وقت الخصومة وا 

 .من المدعي في تقديم الطلبات العارضة

هناك شروط عامة يجب توافرها في كل طلب عارض، إذ يشترط في الطلب العارض المقدم    
من المدعى عليه ما يشترط لقبول الطلب العارض الذي يقدم من المدعي، وهذه الشروط هي 

 . 4الإرتباط والإختصاص

                                                                                                                                                                      
 العارض والطلب الأصلية الدعوى بإحالة نفسها تلقاء من تحكم أن عليها وجب وإلا العدالة، بسير ضرر ذلك على يترتب لم اذا وحده

 .للطعن قابل غير الإحالة حكم ويكون المختصة البداية محكمة الى المرتبط او
1
 .12ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
2
 .255ص والطلبات، الدعوى إرتباط هندي، أحمد. 250ص سابق، مرجع راغب، وجدي. 161ص سابق، مرجع النداوي، آدم 
3

 لحقه الذي الضرر عن بالتعويضات له الحكم وطلب المقاصة طلب -1: العارضة الطلبات من يقدم أن عليه للمدعى" فيها جاء التي 

 يكون مما بتقديمه المحكمة تأذن ما -3. التجزئة يقبل لا إتصالا الدعوى بلائحة متصلا يكون طلب أي -2 التقاضي إجراءات جراء من

 على النص الثانية فقرته في تضمن والذي الأردني الأصول قانون من 116 المادة تقابلها". الدعوى لائحة في الواردة بالطلبات مرتبطا

 عليه المدعى لمصلحة بقيد مقيدة بها له يحكم أن أو بعضها او كلها بطلباته للمدعي يحكم ألا إجابته على يترتب طلب بأي"

 في صراحة عليها النص عدم ورغم. المذكورة الحالة على النص تضمنت والتي المصري المرافعات قانون من 120 المادة وايضا= 

 المذكورة 18 المادة من الأخيرة الفقرة في جاء بما مشمولة تكون تكاد وهي تقديمها، من مانعا أجد لا فإنني الفلسطيني، الأصول قانون

 ..." بتقديمه المحكمة تأذن ما"
4
 .163مرجع سابق، ص المدنية، المحكمة سلطة مدى النداوي، آدم 
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أو صلة وجود رابطة  ، فلا بد منهذا النوع من الطلبات ي فيجوهر فهو شرط رتباط أما الا    
وكما هو الحال في طلبات المدعي المرتبطة فإن أمر تقدير بين الطلب الأصلي والعارض، 

لمراكز الذي يقوم بالبحث عنه من خلال ا يخضع لمطلق تقدير القاضيالارتباط هنا، 
 إذ جاء النص بعبارة ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً ، الموضوعية من واقع وقانون

أن تقديمها وقبولها  إلا الأمر الذي يعني أن هذه الطلبات لا تقع تحت حصر صلي،بالطلب الأ
 .يقوم بتقديرها القاضي يخضع لضوابط

وفيما يتعلق بالإختصاص، فإن القاضي المختص بنظر الطلب الأصلي لا يختص بنظر     
أو أثناء  الطلبات العارضة فحسب، بل يختص أيضاً بكل مسألة تثار بمناسبة الطلب الأصلي

 .1"قاضي الدعوى هو قاضي المسائل العارضة"نظره إنطلاقاً من قاعدة 

   الخاصة المقابلة عليه المدعى طلبات تقدير في القاضي سلطة: االرابع الفرع

مدعي بدين له في ذمة طلب المقاصة القضائية، كأن يطالب ال فيهذه الطلبات تتمثل    
فيتقدم الأخير بطلب الحكم له بدين في ذمة المدعي، وطلب الحكم بالتعويض عن  المدعى عليه

إجراءات التقاضي كأن يكون طلب المدعي متعسفاً القصد منه إلحاق الضرر بالمدعى عليه 
كالطلب بمنعه من السفر عن دين غير مستحق الأداء مثلا، فيحق للمدعى عليه أن يطالب 

لب اكأن يط الأصلي على نحو لا يقبل التجزئة بالطلب بالتعويض، وكذلك أي طلب متصل
فإن للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض بتخفيض ثمن  بيع والتعويضالالمدعي بفسخ عقد 
 .المبيع بسبب الغبن

ذا ما أردنا التعرف على كيفية قيام القاضي بتقدير طلب المدعى عليه المقاصة مثلا بقبوله و      ا 
رفض طلب المدعى عليه بها، نجد أن القانون يشترط للحكم بها أن يكون ومن ثم الحكم بها أو 

الخ، وهنا على القاضي أن يتأكد من توافر شروط ...كلا الدينين مستحق الأداء، وخالياً من النزاع
لا فإننا  المقاصة القانونية التي تؤدي إلى إنقضاء الدين بقوة القانون متى توافرت شروطها، وا 

ة قضائية بين الدينين ولو لم يكن هناك إرتباط من حيث السبب أو الموضوع نكون أمام مقاص
، وذلك لا يتم إلا ببحث المراكز الموضوعية من خلال الوقائع المعروضة عليه، وما إذا 2بينهما

                                                           
1
 .233والطلبات، مرجع سابق، ص الدعوى إرتباط هندي، أحمد 
2
 .611ص ،سابق مرجع الزعبي، أحمد عوض 
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كافة أوجه النزاع حولها من  كانت شروطها متوافرة أم تخلف بعضها، ومن ثم عليه أن يحسم
 .    قدارهستحقاق الدين وماحيث 

تجاه إلى أنه ارتباط، فبينما ذهب تجاه حول دور القاضي في تقدير الااوقد وجد أكثر من     
ن  1رتباط، ذهب آخرونليس للقاضي هنا سلطة في تقدير الا فترض قيام اإلى أن المشرع وا 

بين رتباط لمقاصة مثلا، فإن المقصود هنا الارتباط بين الطلب العارض والأصلي في حالة االا
لأن المقاصة تجري في واقع الأمر بين هذه المراكز، كما وأن القاضي يملك  المراكز الموضوعية

هذه السلطة في جميع الأحوال، ذلك أن عليه إعمال التقدير الموضوعي عن طريق المقارنة بين 
ين هذه المراكز القانونية الموضوعية والواقعية، وعلى ضوء هذه المقارنة يخلص إلى قيام رابطة ب

 . المراكز

ما جاء به النص من الجواز للمدعى بدليل ، في تقديري أن الرأي الثاني اقرب إلى الصواب    
يث موضوعه وسببه عليه بطلب التعويض عن إجراءات التقاضي، فهذا الطلب يختلف كليا من ح

الطلب رتباط  تختص بنظره المحكمة التي تنظر ورغم ذلك ولدواعي الا عن الطلب الأصلي
بين طلب التعويض  الذي افترضه المشرع طرتباالاتوافر أن يقدر مدى  ، وعلى القاضي2الأصلي

من خلال بحث عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية  والطلب الأصلي
 . هواقعاً وقانوناً، ومن ثم ترتيب الآثار الإجرائية بقبول الطلب والحكم بالتعويض من عدم

وتقدم الطلبات المشار إليها وفقا للإجراءت المعتادة لإقامة الدعوى، وللقاضي أن يفصل      
تفصل المحكمة فيما "أنه  (200/2)فيها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، اذ تنص المادة 
ستئخار ا، الأمر الذي يعني أنه يجوز "يقدم إليها من طلبات مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك

يؤدي إلى تعطيل العدالة، أو تأخير الفصل في  هاإذا كان الفصل في هذه الطلبات في الفصل
 .الدعوى الأصلية وهو أمر يعود لتقدير القاضي

                                                           
1
 .353مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 
2
 .350ص السابق، المرجع عمر، اسماعيل نبيل 
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 الخصومة في بالتدخل الغير طلب تقدير في القاضي سلطة: الثاني المطلب

شخص غريب ختياري، يطلب فيه ات العارضة ويطلق عليه التدخل الاهو نوع من الطلب     
 . ، التي يمكن أن تتاثر بالحكم فيها1عن الخصومة أن يتدخل فيها للدفاع عن مصالحه

ليصبح خصماً لطرفي الدعوى  2جومي ويسمى بالتدخل الأصلي، هختياري نوعانوالتدخل الا   
أي ( تبعي)نضمامي او  ،مطالبا بحق له في مواجهتهما معاً، أي في مركز المدعي لكليهما

د طرفي الدعوى لجانب المدعي أو المدعى عليه، هادفاً الى دعم موقف أحد منضماً لأح
 .الخصوم

من قانون الأصول  (89)وقد ورد النص على حالتي التدخل في الفقرة الثانية من المادة      
يجوز لمن له مصلحة في دعوى قائمة بين طرفين أن يطلب تدخله فيها بوصفه "الفلسطيني 

 . 3"قتنعت المحكمة بصحة طلبه تقرر قبولهاأو مخاصماً فإذا  شخصاً ثالثاً منضماً 

سلطة القاضي في تقدير طلب التدخل : وسنتناول هذا المطلب من خلال فرعين، الأول    
 .  سلطته في تقدير التدخل الإنضمامي: الهجومي والثاني

 (الإختصامي) الهجومي التدخل لطلب القاضي تقدير: الأول الفرع

تظهر سلطة القاضي في قبول طلب التدخل الهجومي من خلال التحقق من مدى توافر     
رتباط، فهو الذي يقدر لب التدخل وهما شرطا المصلحة والاالشروط التي تطلبها المشرع لقبول ط

 ن قبل طالب التدخل والطلب الأصلي ومدى المصلحة في ذلكرتباط بين الطلب المقدم ممدى الا
يجمع بينهما على نحو يبرر قبول الطلب، كأن يطلب شخص ليس طرفا في  وهل هناك ما

 .دعوى نزاع على ملكية عقار بين طرفيها الحكم له بملكية ذلك العقار

ومن تطبيقاتها الاحتياط لدفع ضرر محدق   -أو الوقائية  وفي تقديري أن المصلحة المحتملة     
تكفي لغايات الإيفاء بالمصلحة المقصودة  - فيه والاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع
نص المادة الثالثة من قانون الأصول فالنص  فيلقبول طلب التدخل، وهو ما يمكن أن نلحظه 

  فهو لم يحدد الطلب الأصلي دون الطلب العارض... جاء مطلقا بالقول لا تقبل دعوى أو طلب
                                                           

1
 أنظر الإنضمامي التدخل يشمل لا المفهوم هذا وفق وهو حقه عن للدفاع تدخلاً  البعض يعتبره بينما. 161سابق، ص مرجع مليجي، 

 .213ص سابق، مرجع الدعوى، نطاق تعديل في المحكمة سلطة مدى نداوي،
2
 .221ص سابق، مرجع المصري، وليد محمد 
3

 المحاكمات أصول قانون في عليها النص ورد وقد المصري، المرافعات قانون من 126 المادة في الحالة هذه على النص ورد بينما 

 .الحالة هذه على نصا يتضمن الملغى الحقوقية المحاكمات أصول قانون يكن ولم ،113/1/2 المادة في الاردني
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، وهو ما ..."تكفي المصلحة المحتملة"بالقول ومن جهة أخرى ما جاء في الفقرة الثانية منها 
بإعتماد معيار الضرر وليس  نب من الفقه أو القوانين القديمةيستبعد بشكل قطعي ما يراه جا

 .1المصلحة لقبول طلب التدخل، وعليه فإن توافر المصلحة يعتبر مبرراً كافياً لقبول التدخل

إدراكاً  الأمر للفقه والقضاء لتحديده اً ، تاركنفلم يرد له تعريف بنص القانو أما الإرتباط      
لكونها فكرة عصية على التحديد أو التعريف، والقاضي يقوم بتقدير مدى الإرتباط بين المراكز 

 .2لكي يتحقق من توافر المصلحة في هذه الحالة القانونية

أن سلطة القاضي في ذلك لا تتوقف عند التحقق من توافر  3بينما يرى جانب من الفقه      
نما هي سلطة تقديرية محضة من خلال بحثه فكرة الغير ومصلحته التي تجيز تدخله  الشروط، وا 
حفاظاً على حقه، حيث يتولى تقدير صفة الغير ومصلحته في التدخل بعد دراسة المركز 

ه ب التدخل في مواجهة المدعي والمدعى عليالقانوني المتعلق بأصل الحق الذي يطالب به طال
     لى أبعد من مجرد الرقابةإوتمتد  أي أن سلطته أكثر عمقا ،ومدى الإرتباط بين هذه المراكز

في إسناد تقديره لمبررات  جالًا أوسعومن هنا فإن الأنظمة القانونية الحديثة تعطي القاضي م
 .التدخل

ي هذه الحالة إنما يطلب الحكم له في مواجهة طرفي وفي تقديري وحيث أن طالب التدخل ف   
نما عليه أن  الخصومة، فلا شك أن للقاضي سلطة أكبر من مجرد التحقق من توافر الشروط، وا 

وله أن يرفض أو يقبل طلب  يبحث كافة الجوانب بما في ذلك صفة الغير والمراكز الموضوعية
 .شريطة أن يبني قراره على أسباب سائغة التدخل

 4الانضمامي التدخل لطلب القاضي تقدير: الثاني لفرعا

الطلب الذي يتقدم به شخص من الغير طالباً انضمامه لأحد الخصوم في الدعوى هو     
ومساعدته في دفاعه، لما في ذلك من مصلحة تعود  قائمة، وذلك لدعم موقف ذلك الطرفال

 .1اً قانوني اً أو مركز  اً عليه، فهو لا يطلب لنفسه حق

                                                           
1
 .253ص سابق، مرجع والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، ابو أحمد 
2
 .11مرجع سابق، ص ،المرافعات قانون في والطلبات الدعوى رتباطإ هندي، أحمد 

 .351مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل= 
3
 .83ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
4
 من النوع لهذا العراقي المشرع يتعرض لم ، المقارنة القوانين في التدخل حالات من الحالة هذه على النص ورد حين في 

 .315ص سابق، مرجع النداوي، آدم أنظر.التدخل
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ومن أمثلته تدخل البائع في الدعوى المقامة على المشتري حتى لا يخسر المشتري دعواه     
، والعبرة في تكييفه وتمييزه عن التدخل الهجومي هي بحقيقة مرماه (المتدخل)فيعود على البائع 

 .لا بما يصفه به طالب التدخل، ولا شك أن القاضي هو الذي يتولى ذلك

لب التدخل الإختصامي، فإنه يكفي توافر شرط المصلحة لقبول هذا الط وكما هو الحال في     
وعلى  ،2وليس الأمر كما يتطلب البعض ضرورة تحقق الضرر بل أن المصلحة المحتملة تكفي،

بحث المراكز الموضوعية لطالب التدخل والمدعي والمدعى عليه، للتحقق من توافر  القاضي
 .3الصلة بين هذه المراكز

 الغير وإدخال ختصامالا طلبات تقدير في القاضي سلطة: ثلالثا المطلب

ختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم، أو إدخاله في الخصومة بأمر من المحكمة ا    
يسمى بالإدخال الجبري في يعني إقحام شخص غريب عن الخصومة فيها رغماً عن إرادته، و 

تمييزاً له عن التدخل الإختياري، الذي يكون بناء على طلب من الغير دون أن يكلفه  الخصومة
 . 4أحد بالدخول في الخصومة

ختصام الغير أو إدخاله في المحاكمة، إما أن يتم بناء على طلب من أحد الخصوم أو بناء او     
 .على أمر المحكمة ولذلك سنتناول هذا المطلب في فرعين

 الغير ختصاماب الخصوم لطلب القاضي تقدير: الأول الفرع

من قانون أصول المحاكمات المدنية  (89/2)ورد النص على هذه الحالة في المادة      
 .5"ختصامه فيها عند إقامتهاايجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح "الفلسطيني 

                                                                                                                                                                      
1
 .113ص سابق، مرجع مليجي، أحمد 
2
 .318-313ص سابق، مرجع نداوي، 
3
 .351ص سابق، مرجع عمر، اسماعيل نبيل 
4
 . 8ص ،سابق مرجع مليجي، أحمد 
5
 ويكون رفعها عند فيها إختصامه يصح كان من الدعوى في يدخل أن للخصم" المصري المرافعات قانون من 111 المادة نص يقابله 

 .الدعوى لرفع المعتادة بالإجراءات ذلك

   عليه وللمدعى -2" رفعها عند فيها إختصامه يصح كان من الدعوى في يدخل أن للخصم -1" الأردني القانون في النص جاء بينما

  فيه يبين المحكمة الى خطيا طلبا يقدم أن الدعوى في طرفا ليس شخص على به المدعى الحق في الرجوع في حقا له أن ادعى إذا
  وفق بإدعائه لائحة بتقديم يكلف طلبه إجابة حالة وفي الدعوى، في طرفا الشخص ذلك إدخال ويطلب وأسبابه الإدعاء طبيعة   
  من إختصامه المطلوب يكون وان حصرا، عليه المدعى لإدخال بطلب يتقدم أن لذلك ويشترط". الدعوى لرفع المعتادة الإجراءات   
 المشرع أن ويلاحظ المعتادة، الإجراءات وفق بدعوى عليه المدعى يتقدم وان وأسبابه، الإدعاء طبيعة فيه يبين طلبا يقدم وان الغير،   
  المدعى من المقدم الطلب موضوع أن يعني وهذا إبتداءً، إختصامه يجوز ممن إدخاله المطلوب الشخص يكون أن هنا يشترط لم   
  دعوى تكون بينما عليه، والمدعى المدعي بين الأصلية الدعوى تكون بحيث الأصلية، الدعوى موضوع عن يختلف أن يمكن عليه   
 الذي الشخص مواجهة في يصدر لا الأصلية الدعوى في الصادر الحكم أن يعني مما عليه، المدعى وبين بينه قائمة الثالث الشخص   
 .الاصلية الدعوى في للمدعي خصما ليس كونه إدخاله، تم   
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إلى جانب أطرافها ختصامه عند بدء الخصومة اويقصد بالغير الشخص الذي كان يجوز    
ومثال ذلك أن يختصم الدائن المدين الأصيل دون الكفيل، فللدائن أن يطلب إدخال الكفيل بعد 

 .بدء الخصومة

وفي حين جاء النص في القانون الأردني مطابقاً للنص في القانون الفلسطيني على إدخال      
( 228/2)أضاف المشرع الأردني في المادة من كان يصح اختصامه في الدعوى عند اقامتها، 

دعى أن له ابأن أجاز له إذا  ،من قانون أصول المحاكمات المدنية حكما خاصا بالمدعى عليه
أن يقدم طلبا بإدخال ذلك  حقا في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس طرفاً في الدعوى

لشخص فريقا في الدعوى وفي يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك ا الشخص
التي  وفي ذلك خروج على القاعدة العامة في إدخال الغيرحالة إجابة طلبه يكلف بدفع الرسم، 

ى المدعى عليه دون المدعي، يضاف رتباط، وهو حق مقتصر علتقوم على أساس المصلحة والا
مدعي، ذلك أنه لى ذلك أن الشخص الثالث في هذه الحالة ينتصب خصما للمدعى عليه دون الإ

لا يملك تقديم طلبات أو دفوع سوى تلك التي من شأنها أن ترفع المسؤولية عنه في مواجهة 
 .1المدعى عليه الذي طلب إدخاله في الدعوى كشخص ثالث

 

 : 2ختصام الغير ما يأتياويشترط لقبول الطلب ب 

 .أن يكون الشخص المطلوب إدخاله من الغير، أي ليس ممثلا في الخصومة -2
 .ختصامه فيها عند إقامة الدعوىاأن يكون ممن يصح  -2
 .ختصام الغير مصلحة في ذلكاأن يكون للطرف الذي يطلب  -8
 .ختصامتباط بين الدعوى القائمة وطلب الار الا -2

أو رفضه، فإن القاضي هو الذي  هوبينما يخضع هذا الطلب لمطلق تقدير القاضي في قبول   
أي لا توجد  ر هي فكرة ذات مفهوم وظيفي متعددالغييتولى تقدير صفة الغير، ذلك أن صفة 

                                                                                                                                                                      
 يدخل أن للمدعي يجوز" منه 36 المادة تنص إذ فقط للمدعي الحق هذا يعطي الملغى الحقوقية المحاكمات أصول قانون كان بينما= 

 ...". أشخاص او شخص أي الدعوى في
1
 .203ص سابق، مرجع القضاة، مفلح 
2
 .232ص ،2553 عمان، والتوزيع، للنشر قنديل دار ،1ط ،المدنية المحاكمات صولأ قانون شرح المصري، وليد محمد 

 .233الدعوى، مرجع سابق، ص نطاق تعديل في المحكمة سلطة مدى النداوي، وهيب آدم. 1ص سابق، مرجع مليجي، أحمد=    
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در صلته بموضوع الخصومة يراً، وهو الذي يقغ فكرة موحدة للمركز القانوني لمن يعتبر
، فتحديد مركز الغير وتقدير قبول الطلب بإدخاله من وأيضا مصلحة طالب الإدخال المعروضة

 .المترتبة على قبول هذا الطلب أو رفضهعدمه مسألة في غاية الأهمية، وذلك لأهمية الآثار 

ومثال ذلك مركز الغير بالنسبة لحجية الشيء المقضي به، فهناك غير لا تمتد إليه هذه    
الحجية، وهناك غير تمتد إليه هذه الحجية كأن تكون الرابطة القانونية أو المركز القانوني متعدد 

الدائنين أو المدينين بالتضامن، فإذا فصل في  الأطراف، كما هو الحال في الرابطة القانونية بين
وكذلك الحال  يرفعها أو أن ترفع عليه مرة أخرىالدعوى التي مثل فيها أحدهم لا يجوز لغيره أن 

الحجية ومع ذلك فهو يتأثر بها كما هو الحال في  هذه بالنسبة للكفيل، وهناك غير لا تمتد إليه
 . 1دائني المحكوم عليه

اضي أثناء عملية التقدير هذه بعدد من الأفكار متمثلة في المصلحة، والمصلحة ويستعين الق   
ختصامه في الدعوى عند اومن كان يصح  ،المقصودة هنا هي مصلحة من يطلب إختصام الغير

ظه إقامتها وتبرز سلطة القاضي في هذا  ،يضاف اليها الإرتباط ار الحقيقةوتحقيق العدالة وا 
 :2الصدد في جانبين

 

يقتصر دور القاضي فيه على التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول طلب : الأول
  أكثر الأمور أهمية في هذا السياق ، ذلك أنالخ...رتباط ، كشرط المصلحة والاختصام الغيرا

لأحد الخصوم  ختصامه على صلة بالمركز الموضوعياهي تحقق القاضي من أن المطلوب 
متى تحقق من هذه النقطة وأن المطلوب إدخاله تتوافر فيه و مدعي أو المدعى عليه، سواء كان ال

يدل نص المادة "، كان إدخال الغير صحيحا وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية 3الصلة ههذ
على أن المشرع وضع قاعدة عامة لا تجيز لأحد أطراف المصري من قانون المرافعات  (221)

ذا كان الإدخال يفترض االخصومة أن يدخل فيها إلا من كان يمكن  ختصامه فيها عند بدئها، وا 
وجود إرتباط بين القضية المعروضة وبين شخص من الغير، فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لصحة 

                                                           
1
 .358مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 
2
 .306مرجع سابق، ص الدعوى، نطاق تعديل في المحكمة سلطة مدى النداوي، آدم 
3
 .16ص سابق، مرجع الطعاني،. 351مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 
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الذي يوجه إليه وبين الطلب الأصلي  رتباط بين الطلباإدخال هذا الغير أن يكون هناك 
 .1"المرفوعة به الدعوى

ختصام، وللقاضي أن يقرر قبول عتراض الطرف الآخر على طلب الااالتحقق من جدية : الثاني
 .2الطلب إذا توافرت شروطه وله أن يرفضه إذا استبان له عدم الجد فيه

 الغير إدخال في القاضي سلطة: الثاني الفرع

ستخدام االلافت أثناء الحديث عن إدخال الغير في المحاكمة بناء على أمر القاضي، هو     
نَصب نفسه ، والحقيقة أن القاضي لا يُ 3ختصام الغير من قبل المحكمة أو بأمر القاضياتعبير 
صلاحيته في إدخال الغير، ذلك أن  ىولا يجوز أن يستخدم هذا التعبير للدلالة عل خصماً 

 4ذا أمر بإدخال الغير في الخصومة إنما يكون ذلك تحقيقا للعدالة أو إظهاراً للحقيقةالقاضي إ
لم يستخدم تعبير تختصم في و ... فالنص القانوني استخدم تعبير للمحكمة أن تدخل في الدعوى

 .الدعوى

للمحكمة ولو من تلقاء "من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ( 12/2)المادة  تنص   
نفسها إخراج أي من المدعى عليهم في الدعوى إذا لم يكن هناك محل لإدخاله، ولها ولو من 

 ".تلقاء نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة

خراج أي     يفهم من النص أن الأمر جوازي للقاضي بإدخال من يرى إدخاله في الخصومة وا 
.. للمحكمة ولو من تلقاء نفسها"أن النص جاء بصيغة الجواز وليس الوجوب من الخصوم، ذلك 

 إلا أن على القاضي أن يسبب قراره بإدخال الغير أو إخراج أحد الخصوم ولمحكمة الاستئناف
أن الاتجاه "ذلك قضت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ل والنقض الرقابة عليه في ذلك، وتطبيقاً 

ختصم شركة ءات الخصومة، وأن المدعي كان قد اوقضاءً هو الاقتصاد في إجراالحديث فقهاً 
التأمين دون المتسبب بالضرر أي أن دعواه أقيمت ابتداءاً صحيحة في جزء منها، وأن المبدأ هو 
تصحيح إجراءات الخصومة واستكمالها كلما أمكن ذلك ما دام قانون الأصول النافذ في المادة 

                                                           
1
 .32ص سابق، مرجع مليجي، 
2

 المدنية المحاكمات أصول قانون من 66 المادة في التشريعات باقي عن مختلفة بصورة المسألة هذه اللبناني القانون عالج وقد 

 والضرر بالعطل الإدخال طالب على بالحكم وذلك التأخير، منه الهدف أن له تبين إذا جزاء، فرض صلاحية للقاضي فاعطى اللبناني،
 .المقارنة التشريعات في نص عليه يرد لم ما وهو إدخاله، المطلوب بالشخص لحق الذي

3
 . 11ص سابق، مرجع الطعاني، علي محمد. 216ص سابق، مرجع الدعوى، نطاق تعديل في المحكمة سلطة مدى النداوي، آدم 

 .211ص سابق، مرجع الوفا، أبو أحمد. 33ص سابق، مرجع مليجي، أحمد= 
4
 . 318ص سابق، مرجع الظاهر، محمد 
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لإظهار للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله منه قد أجاز ( 12)
الحقيقة أو لمصلحة العدالة، وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى تكليف المدعي بتعديل لائحة 

 . 1"دعواه واستكمال الخصومة

عدم توفر  كما أن إدخال الغير في المحاكمة لا يحول دون رد الدعوى عنه إذا تبين بالنتيجة   
الخصومة في مواجهته، ومحكمة النقض تفرض رقابتها على القاضي في ذلك إذ قضت محكمة 

لما كان قرار المحكمة إدخال خصم في الدعوى لا يحول دون الحكم برد "النقض الفلسطينية 
الدعوى عن هذا الخصم إذا تبين للمحكمة بنتيجة الدعوى عدم توفر الخصومة بينه وبين المدعي 

 .2"يعد ذلك تناقضاً في أحكامها ولا

أن يقوم القاضي بإدخال شخص من الغير في الدعوى  بأمر المحكمة بإدخال الغيرويقصد    
لك يكون من خلال استجلاء ، وأن ذ3لى حكم عادلإلإستجلاء وجه الحق فيها كيما يتوصل فيها 

الخصوم  أي صلة الشخص المراد إدخاله بمركز أحد الموضوعية للخصوم، المراكز
 .4الموضوعي

وهذا الفهم هو ما اعتمده المشرعان المصري والفرنسي والقانون الفلسطيني بمنح القاضي     
دخال الغير ذي المصلحة والذي يكون وجوده ضروريا لحل النزاع، فله أن يدخل في إسلطة 

ال بموجب لتزاماته بالحكم الذي سوف يصدر فيها، فحالات الإدخاالدعوى من تتأثر حقوقه أو 
ئع من فلم يعد دور القاضي مقتصراً على تلقي الوقا، 5هذه القوانين تخضع لتقدير القاضي

دون أي دور إيجابي، بل أصبح له دور في الخصومة بتصحيح يها الخصوم وتطبيق القانون عل
 . شكلها وتوسيع نطاقها

ومن مظاهر هذا الدور أن للقاضي أن يدخل في الخصومة من يراه من الغير إظهاراً للحقيقة     
أو تحقيقا للعدالة، ففي الفرض الأول ليصل إلى الحقيقة في القضية المعروضة عليه كإدخال 
الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده أو لمساعدة أحد الأطراف في الدعوى، إذا وجد أنه في 
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وهي مسألة نظمها قانون  ستماع لشهادتهولا يقصد به الإدخال للا ،للحقيقةة إليها إظهاراً حاج
نما الإدخال يتضمن طابع الإلزام البينات  دخاله خصماً إعتبار من تقرر اوهنا لا يمكن  ،1وا 

فتقاده لجوهر الطلب العارض، وبالتالي لا يشكل وهو ليس طلباً عارضاً لا ةمكلبالمعنى الفني لل
 . 2توسيعاً لنطاق الخصومة

وفي الفرض الثاني تحقيق العدالة، أي مصلحة العدالة التي تمثل ضابطاً لإدخال الغير بأمر     
ن كان ينتهي بتحقيق  المحكمة، وليس لمجرد مصلحة المدعي أو المدعى عليه أو الغير وا 

أن يكون هناك مصلحة لأحد الأطراف، ليصبح الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه ك
في الدعوى المرفوعة على  ختصام باقي الورثةاص لا بد من وجودهم في الخصومة، كأشخا
ستمكال عناصر لتفادي تعارض الأحكام، أو حماية الغير من الغش والتواطؤ أو لا أحدهم

 .3الدعوى، والقاضي لا يأخذ رأي الخصوم في هذه الحالة

إذا تبين أن الفصل في الدعوى لا يحتمل إلا حلًا "وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه     
  واحداً بوجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو إلتزام لا يقبل التجزئة

الذي  مرافعات بأن تأمر الطرف (221)وجب على المحكمة إستعمال سلطتها المبينة في المادة 
 .  4"الإدخالالقيام بإجراءات تقرر أن الإدخال في صالحة 

ضفاضاً لسبب الإدخال بأمر وبينما جاء النص المصري والفلسطيني مستخدماً معياراً ف   
ردني محدداً وهو إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، جاء النص في قانون الأصول الأ القاضي

ماً بمن كان مختص -أ (222)الحالات التي يجوز فيها للقاضي أن يأمر بإدخال الغير في المادة 
لا يقبل  تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو إلتزامكان من و  -ب في الدعوى في مرحلة سابقة

أو شريكا على الشيوع إذا كانت الدعوى  و المدعى عليهأمن كان وارثاً للمدعي  -التجزئة ج
 فيهامن قد يضار من قيام الدعوى أو الحكم  -د أو بالشيوع متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها

 . إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم
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منحا القاضي سلطة أوسع في  1المصريالقانون الفلسطيني و في القانون ولا شك أن النصين    
ن كانت 2حسب ظروف كل حالة سة سلطته كاملةهذا المجال حتى يتمكن القاضي من ممار  ، وا 

في النص الأردني تتعلق بحالة تحقيق العدالة، فإن هذا التعبير في صياغة  الحالات الواردة
 .النص أفضل من النص على كل الحالات بالتفصيل

يعطي  –إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة  –إن المعيار الذي أخذ به القانون الفلسطيني     
القانون لا يلزم القاضي بأن الأمر الذي يعني أن القاضي صلاحيات واسعة في هذا المجال، 

  يكون الغير ممن كان يصح إدخاله في الدعوى عند إقامتها، كما قيد بذلك الخصوم في الدعوى
نما توافرت هذه  فالقاضي يملك إدخال من لم تتوافر بصدده شروط قبول الدعوى عند إقامتها وا 

العدالة ينتهي بتحقيق  الشروط بعد ذلك، إلا أنه من الجدير ذكره أن مناط الإدخال لمصلحة
هذه الحالة يجب أن يكون مصلحة لأحد أطراف الخصومة أو لمن تم إدخاله، وبالتالي فإنه في 

رتباط  ويجب على القاضي التحقق من توافره، بينما في حالة إدخال الغير لإظهار الحقيقة اهناك 
ير لوجود مستند تحت لغأكثر منه تحقيق مصلحة لأحد الأطراف كإدخال ا اً تحقيقي كونه إجراءً 

، ولا يغني عن إدخال الغير 3رتباط هنا أضعف من حالة الإدخال لمصلحة العدالةيده، فدور الا
ن ورد النص على ذلك في المادة  ذه الحالة تكليفه بتقديم المستندفي ه من قانون ( 82)وا 

وردت في  التيجراءات البينات، فقد يرفض الغير تقديمه أو ينكر وجوده وهنا لا بد من اتباع الإ
  ، وهذه لا يصار إليها إلا إذا أدخل الخصم في الدعوىمن قانون البينات (82 - 21)المواد 

في حالة الانكار  من قانون البينات( 82)فكيف يمكن أن يحلف الغير اليمين الواردة في المادة 
 .إذا رفض حلف اليمين الذي يمكن اتخاذه وما الإجراء

من قانون الأصول أن يخرج من  (12)كما يملك القاضي أيضا وبموجب صريح نص المادة     
، فالأصل أنه لا يجوز إقحام أحد الدعوى أي من المدعى عليهم إذا لم يكن هناك محل لإدخاله

من قانون  (221)، وهو ما لم يرد في نص المادة في خصومة لم يكن هناك وجه لإقحامه فيها
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ن كان المرافعات ال مصري، مما يثير التساؤل لدى الفقه المصري حول جواز ذلك للقاضي، وا 
 .1المستقر أنه لا يوجد ما يمنع القاضي من ذلك

ذا كان للقاضي بحسب الفقه المصري في حالة تكليف أحد الخصوم بإدخال خصوم جدد      وا 
في الدعوى، وتخلف عن القيام بذلك فله أن يحكم بعدم قبول الدعوى، أو أن يحكم عليه بغرامة 

 .2من قانون المرافعات للحفاظ على استقرار المعاملات ومنع تعارض الأحكام (88)وفقا للمادة 

 ن ماذا عن الأمر لدينا؟ هل يجوز للقاضي أن يحكم بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة؟لك    

لم يرد في القانون الفلسطيني نص يمنح القاضي سلطة الحكم بالغرامة في مثل هذه الحالة      
ولم يرد نص صريح على الجزاء الذي يمكن اللجوء إليه، إلا أنه وفي تقديري رغم القصور في 

ب، وبقراءة بعض النصوص ذات الصلة أرى أنه يجب التفريق في هذه الحالة بين ما هذا الجان
على ( 88/2)المادة  تنصففي الحالة الأولى   ،المكلف هو المدعي أو المدعى عليهإذا كان 

أنه يجوز للمحكمة في حالتي الإدخال والتدخل تكليف المدعي أن يعدل لائحة دعواه بمقدار ما 
على أن تقدم الطلبات المشار إليها في المواد السابقة ( 200/2)المادة  تونص ،لبه العدالةتتط

 .إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءت المعتادة لإقامة الدعوى

أن المشرع أراد تحديد المكلف بالتعديل في هذه الحالة  (88)يبدو من خلال نص المادة      
الجزاء في حالة تخلفه عن القيام بهذا  وهو المدعي، لكن وعلى فرض التسليم بذلك ما هو

 التعديل؟

جزاء خاص بهذه الحالة، ولكن بالعودة إلى نظرية  النص علىفي تقديري أنه كان يجب      
وبتطبيق هذه النصوص من قانون الأصول  (22، 28)البطلان التي قررها المشرع في المواد 

ديل لائحة دعواه كلف المدعي بتعيخال و أن القاضي عندما يقرر الإد نجد ،على الحالة الماثلة
إنما قدر أن الغاية من الدعوى لا تتحقق إلا به، وبالتالي فإن التخلف عن  بما يتفق مع ذلك

ومن ثم يكون للقاضي أن يحكم بعدم  خاذ الإجراء اللازم لهذا التكليف يترتب عليه تخلف الغايةتا
 .جزاء للمدعي الذي قصر  قبول الدعوى
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وهو أمر وارد، كما في حالة إقامة  إدخال الغيرالمدعى عليه طلب أما الحالة الثانية وهي      
الدعوى من قبل بعض الورثة دون غيرهم، وهنا قد يكون للمدعى عليه مصلحة في إدخالهم لكي 

ولكي يكون الحكم حجة عليهم، والدليل على ذلك  داً بإقامة دعاوى جديدة من قبلهملا يبقى مهد
، أي بطلب متفرع "ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى"أن المشرع المصري أورد عبارة 

، وهو ما أرى أن المادة وهنا للقاضي أن يجيبه إلى طلبه ويدخل الغير في الدعوىمستقل، 
تداركته، إلا أنه قد يقال كيف يجبر المحاكمات المدنية والتجارية من قانون أصول  (200)

 ى المطالبة بحق له؟شخص عل

في تقديري أنه كان على المشرع الفلسطيني أن يتعرض لمعالجة هذه المسألة بتفصيل أكثر      
بداء  إلا انني أرى أن الاجراء الأسلم في هذه الحالة هو تبليغ المراد إدخاله كمدع للحضور وا 

لقضاء مطلوب وليس ، فلا يجوز إجبار أحد على المطالبة بحقه إنسجاماً مع مبدأ أن اموقفه
     .تلقائي
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 انيالث الفصل

 الدفوع في القاضي سلطة

 

الدفع هو الوسيلة القانونية التي يستعين بها الخصم ليجيب بها على دعوى خصمه، بقصد     
 .  نهائياً أو مؤقتاً  1تفادي الحكم له بما يدعيه

ومباشرتها أمام المحاكم، بقصد الدفاع في ستعمال الدعوى عرَفه البعض بأنه طريق لا وقد    
، وهناك من يرى 3دعاء خصمهاجواب الخصم على وهناك من عرفه على أنه ، 2خصومة قائمة

أو استعمال ستخدام تعبير وسيلة لممارسة اأنه وسيلة دفاع سلبية محضه، ويبدو من الأفضل 
فإن الدفع وسيلة لدحض الطلب ستعمال الدعوى، االدعوى، فبينما يكون الطلب القضائي وسيلة 
 إيجابيالدعوى، وهما وجهان أحدهما  لاستعمال ومنع صدور حكم فيه فالطلب والدفع وسيلتان

 .4يسلبوالآخر 

الدفع هو أن يأتي "من مجلة الأحكام العدلية  (2982)في المادة  الدفع بينما جاء تعريف    
في قانون الأصول ثلاثة ( سائل الدفاعو )، والدفوع 5"المدعى عليه بدعوى تدفع دعوى المدعي

لى أصل الحق فتكون إلى الإجراءات فتكون شكلية، أو توجه إ، فهي إما أن توجه 6أنواع
    .لى الدعوى وهي الدفوع بعدم القبولإموضوعية، وقد توجه 

لى القضاء يتعين إعندما يلجأ المدعي "انون الأصول وفي تصوير ذلك يقول أحد فقهاء ق    
عليه أن يتخذ الإجراءات الشكلية الصحيحة التي نص عليها قانون المرافعات، وذلك حتى تنعقد 

أي أن يكون المشرع قد أجاز له  ،لى حق وأن تكون له دعوىإالخصومة، ويتعين عليه أن يستند 
للمدعى عليه أن الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق الذي يدعيه، فإذا لم تستكمل هذه الشروط ف
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يجيب على ما يدعيه خصمه بدفع لا يتصور أن يوجه إلا للخصومة فيكون شكلياً، أو لأصل 
 .1"الحق الذي يدعيه خصمه فيكون موضوعيا، أو للدعوى فيكون دفعاً بعدم القبول

يشترط في الدفع ما يشترط في الطلب من توافر المصلحة، فلا يجوز التمسك به إلا من و     
وهو ما ، 2إجرائياً  عتباره عملاً اة لخضوعه لقواعد تنظيمية شكلية بمصلحة فيه، إضافصاحب ال

المحاكمات المدنية والتجارية التي جاء  أصولمن قانون  (8)ورد النص عليه صراحة في المادة 
 ".لا تقبل دعوى أو طلب أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون" فيها

تطبيقاً بنظر الدفع المتعلق به أيضا، أيضاً يختص  يختص بنظر طلب ما القاضي الذيإن    
قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، أي أن قاضي الطلب الأصلي يختص بكافة الدفوع أن قاعدة ل

ن الدفوع تنصب على طلبات إوحيث  ،3وأوجه الدفاع التي يمكن أن تثار بمناسبة هذا الطلب
وبما أن القاضي هو الذي يدير الخصومة بتطبيق القواعد القانونية الموضوعية منها  المدعي

وعها والإجرائية، فلا شك أن له السلطة في تقدير هذه الوسيلة من وسائل الدفاع من حيث ن
فإننا سنتناول هذا الفصل من خلال عليه ومن له الحق في إثارتها، و  وطبيعتها وحالاتها وأوقاتها

سلطة : الثانيو سلطة القاضي في تقدير الدفوع الشكلية : الأول: احث على النحو الآتيثلاثة مب
 .سلطة القاضي في تقدير الدفوع الموضوعية: الثالثو القاضي في تقدير الدفوع بعد القبول 
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  الشكلية الدفوع تقدير في القاضي سلطة: الأول المبحث

الدفع الشكلي وسيلة دفاع يدفع به الخصم دعوى خصمه لتفادي الحكم عليه مؤقتاً، وهو      
 .1ينصب على الإجراءات دون المساس بأصل الحق

وَجه إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها، فكلما وجد عيب في إجراءات الخصومة وهذا الدفع يُ     
سيرها نحو الفصل في موضوعها وجد دفع نعقادها أو امن شأنه التاثير في صحة الخصومة أو 

ثارتها، وكيف يتم ذلك، قسمنا 2شكلي ، ولبيان نطاق سلطة القاضي في قبول الدفوع الشكلية وا 
 :لى ثلاثة مطالبإهذا المبحث 

 الشكلي الدفع لطبيعة القاضي تقدير: الأول المطلب

بعض أنواع الدفوع  ،أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون  (82)حددت المادة    
الشكلية كالدفع بعدم الإختصاص المحلي، والدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع 

وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءت، فهي بعد أن ذكرت أمثلة  مها أو للإرتباط والدفع بالبطلانأما
ة بالإجراءت والتي لا تقع على الدفوع الشكلية، أطلقت الصياغة بحيث تشمل كافة الدفوع المتعلق

من  (208)من قانون الأصول الأردني، بينما نصت المادة  (220)تحت حصر، تقابلها المادة 
، كالدفع بوجود شرط التحكيم، ومرور ردني على أنواع محددة من الدفوعقانون الأصول الأ

التي  الشكلي من أهم سمات الدفعو  ،4دفعة واحدة وفي طلب مستقل التمسك بهامشترطة  3الزمن
 :5يمكن من خلالها تحديد طبيعته

لا سقط  -2 وجوب إبداء الدفوع الشكلية معاً وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى، وا 
 .6الحق في الإدلاء به مما يعد تنازلًا عنه

                                                           
1

 هرجه، مصطفى. 61ص سابق، مرجع الزغول، باسم. 12مرجع سابق، ص المرافعات، قانون في الدفوع نظرية الوفا، ابو أحمد 

 .13مرجع سابق، ص المرافعات، قانون في العارضة والطلبات الدفوع
2
 .313ص ،1116 بيروت، الجديدة، الجامعة دار ،والتجارية المدنية المرافعات قانون خليل، أحمد 
3
 .152ص سابق، مرجع الزغول، باسم. 236ص سابق، مرجع المصري، وليد محمد 
4
  الحكم إصدار المحكمة من يطلب أن للموضوع التعرض قبل للخصم -1 أنه على الأردني الأصول قانون من 151 المادة نصت 

   القضية كون -ج تحكيم شرط وجود -ب المكاني الإختصاص عدم -أ: مستقل طلب وفي واحدة دفعة تقديمها بشرط التالية بالدفوع    

  القانون ذات من 115 المادة بنص مشمولة المادة هذه من ه أ، الفقرة بأن علما... التبليغ أوراق بطلان -ه الزمن مرور -د مقضية    

  الإختصاص بعدم والدفع بالإجراءات المتعلقة الدفوع وسائر العام بالنظام المتصل غير بالبطلان الدفع" أن على تنص والتي    
 ...."آخر إجرائي دفع أي وقبل معاً  إبداؤها يجب المكاني،    

5
 .10مرجع سابق، ص المرافعات، قانون في الدفوع نظرية الوفا، ابو احمد 

 .111ص ،2551 مراكش، المعرفة، مطبوعات ،1ط ،المدنية المسطرة لقانون العملي الشرح الطالب، الكريم عبد= 
6
  ذات لقيام أخرى محكمة إلى الدعوى بإحالة والدفع المحلي الإختصاص بعدم الدفع" أن على الأصول قانون من 11 المادة نصت إذ 

  في دفاع أو طلب أي إبداء قبل معاً  إبداؤها يجب بالإجراءات، المتعلقة الدفوع وسائر بالبطلان، والدفع للإرتباط، أو أمامها النزاع    
 ".  منها يبد لم فيما الحق سقط وإلا القبول بعدم دفع أو الدعوى    
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فصل القاضي في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع، لأن الفصل في الدفع الشكلي  -2
 .1ي الموضوعقد يغنيه عن التكلم ف

  .يمكن تجديد الخصومةبل الفصل في الدفع الشكلي لا يترتب عليه إنهاء النزاع،  -8
لا يطرح أمام محكمة الإستئناف إلا  ف الحكم الصادر في الدفع الشكلي،إستئنا  -2

 .الخصومة في الدفع، ولا يجوز لها أن تفصل في الموضوع
 .اعتبار الحكم الصادر في الدفع الشكلي حكماً فرعياً  -9

والأصل أن القاضي هو الذي يعطي التكييف القانوني للدفوع، كما يعطي التكييف للطلبات     
والوقائع دون النظر للتكييف الذي يطلقه الخصوم، وما إذا كانت شكلية أو موضوعية أم عدم 

الطلبات التي يبديها الخصم قبل وتدقيق ، وعلى القاضي قبل ذلك أن يقوم على تكييف 2قبول
التمسك بالدفع الشكلي، للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضاً لموضوع الدعوى من شأنه أن 

 .3يسقط حقه في التمسك بهذا الدفع

   يقوم القاضي بتحديد طبيعة الدفع الشكلي لتطبيق نطاقه الإجرائي الذي ينطبق عليه    
ع الدفوع الأخرى، فالدفع فالقواعد التي تحكم الدفوع الشكلية تختلف عن تلك التي تحكم أنوا

 .ةختصاص أو يتعلق بإجراءات الخصومالشكلي عادة ما ينصب على قواعد الا

محكمة النقض  والقاضي في تقديره هذا يخضع لرقابة محكمة النقض وفي ذلك قضت   
بانزال حكم القانون على واقعة الدعوى ولما كان الدفع المثار في الدعوى الماثلة " الفلسطينية

يتصل بعدم الاختصاص النوعي وهو دفع شكلي يترتب على ثبوته رد الدعوى وليس عدم قبولها 
طبقاً لما هو مستقر عليه فقهاً واجتهاداً، وحيث أن الدفع الشكلي لا يندرج تحت مفهوم الدفع بعدم 

الدعوى وبالتالي فإنه لا مجال لاعتبار القرار الصادر من محكمة أول درجة لرد الدفع بعدم قبول 
ولا يعدو أن يكون قراراً تمهيدياً لا ( 80)الاختصاص النوعي قابلا للاستئناف طبقاً لأحكام المادة 

 .4"ينهي الخصومة 

                                                           
1
 .331مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون خليل، وأحمد عمر إسماعيل نبيل. 310ص سابق، مرجع الظاهر، محمد 
2
 .333مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون خليل، واحمد عمر إسماعيل نبيل 
3
 .11مرجع سابق، ص المرافعات، قانون في العارضة والطلبات الدفوع هرجه، مصطفى 
4
 (.المقتفي)منظومة القضاء والتشريع  12/0/2515بتاريخ  231/2551نقض مدني رقم  
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وهذه المهمة تدق لدى  كما وأن مهمة التفرقة بين أنواع الدفوع تقع على عاتق القاضي،    
أو دفوعاً التفرقة بين بعض أنواع الدفوع التي تعتبر محل خلاف في اعتبارها من الدفوع الشكلية 

وما يزيد من صعوبة هذه المهمة أن الدفوع الشكلية لا تقع تحت  ،بالتحكيمكالدفع  بعدم القبول
القاضي من خلالها تحديد  حصر، ولا يوجد نصوص قانونية تضع معياراً أو قاعدة عامة يستطيع

 .1طبيعة بعض أنواع الدفوع عندما تدق التفرقة بينها

ستقلال أو أن السطيني الفصل في هذه الدفوع على ويمكن للقاضي وفق قانون الأصول الف    
 (.82/2)يأمر بضمها للموضوع، على أن يبين ما حكم به في كل منها، سنداً لأحكام المادة 

جاءت في غير موقعها، فمن جهة  (82) إلى أن الفقرة الثانية من المادةوهنا تجدر الإشارة   
لموضوع للية وحدها علماً بأن ضم الدفوع نجد أن حكم هذه الفقرة ينسحب على الدفوع الشك

نطباقه على غيرها من الدفوع الأخرى، ومن جهة اينطبق على الدفوع الموضوعية أكثر من 
صل أن تفصل المحكمة في الدفوع الشكلية على استقلال قبل بحث الموضوع كون أخرى فإن الأ

يأتي الفصل في هذه الدفوع قد يغنيها عن الفصل في الموضوع، وبالتالي كان من الأفضل أن 
، علماً بأن القانون أو أن يشار فيه إلى الدفوع الموضوعية تحديداً  حكم هذه الفقرة في نص مستقل

أن يؤجل الفصل فيها أو أن يجوز  ولا على استقلال ن يحكم القاضي بهذه الدفوعالأردني تطلب أ
من قانون الأصول الأردني قبل ( 208)يضمها إلى الموضوع، وهو ما كانت تنص عليه المادة 

  التعديل، ولا شك أنه من الأفضل أن يفصل القاضي في الدفع الشكلي لا أن يضمه للموضوع
 .من قانون الأصول الفلسطيني( 82/2)الثانية من المادة  مما يقتضي تعديل الفقرة

 

 

 

                                                           
1
 .113 ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
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 العام بالنظام المتعلقة غير الشكلية للدفوع القاضي تقدير: الثاني المطلب

من قانون ( 82)في المادة التي لا تتعلق بالنظام العام ورد النص على الدفوع الشكلية    
حب من صا ايجب التمسك به، وهذا النوع من الدفوع 2002لسنة  2الأصول الفلسطيني رقم 

 .ختصاص المحلي، كالدفع بعدم الاقبل أي دفع آخر المصلحة فيها

الراجح فقهاً وقانوناً أن الدفوع الشكلية لا تقع تحت حصر، فكل دفع يتعلق بالإجراءات يعتبر     
، وهو ما أخذ به القانون 1وهو ما تبناه المشرع الفرنسي والمصري قع الأمر دفعاً شكلياً في وا

 .2"..الدفوع المتعلقة بالإجراءات وسائر. ."والتي جاءت بالقول  (82)الفلسطيني في المادة 

وفي ظل غياب النص القانوني الذي يحدد بالضبط ما يسقط الحق في إبداء الدفع الشكلي      
ن كانت تظهر بشكل واضح، إلا  أنها خاضعة لرقابة محكمة النقض فإن سلطة القاضي وا 

 . 3عتبارها مسألة قانوناب

ام، كالدفع ق بالنظام العفأول دفع يجب على القاضي التعرض له هو الدفع الشكلي المتعل    
ختصاص القيمي أو النوعي، وأول دفع يجب على الخصم التمسك به وقبل التكلم في بعدم الا

، وعلى الخصم أن يبدي دفوعه الشكلية 4الموضوع، هو الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام
ئل شتراط تقديم بعضها على الآخر، لكي يفصل في المساالتي عليه أن يتمسك بها معا، دون ا

 .المتعلقة بها مرة واحدة، ولكي لا تطول الإجراءات

معنى الكلام في الموضوع، فهل أي كلام من المدعى  عمل القاضي هنا هو تقديروأساس     
يترتب عليه سقوط الحق في إثارة الدفع  –دخولًا في الأساس  –عليه يعتبر كلاماً في الموضوع 

 الشكلي غير المتعلق بالنظام العام؟

فأي  ،الطلبات والدفوع الموضوعية التي يبديها المدعى عليهتدقيق يتم تقدير ذلك من خلال     
 طلب أو دفاع مما يتعلق بالموضوع يعتبر مسقطاً للحق في التمسك بالدفع الشكلي، كأن يتمسك

م في الكلاأو أن ينكر المدعى عليه الحق المدعى به، فإذا ما تم  المدعى عليه بالوفاء أو التقادم

                                                           
1
 .211مرجع سابق، ص المدنية، المحاكمات أصول قانون أحكام شرح العبودي، 
2
   كأن بإعتبارها أو ببطلانها يتصل دفع كل بالإجراءات متعلقا دفعا يعد" أنه على الفرنسي المرافعات قانون من 13 المادة تنص إذ 

 ".الدعوى في السير بوقف يتصل أو تكن لم    
3
 .116ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
4
 .المحاكمات المدنية والتجارية أصول قانون من (11) المادة 
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فإن الواقعة القانونية المسقطة للحق في التمسك بالدفع الشكلي تكون قد  الموضوع على هذا النحو
 .تحققت ورتبت آثارها، سواء أبدى المدعى عليه ذلك شفاهة أو في مذكرة مكتوبة

وهنا لا بد من الاشارة إلى ما جرى عليه العمل بسرد الدفوع في اللائحة الجوابية دون      
ب، ولذلك جرى العمل أيضاً على اعتبار أن تكرار اللائحة الجوابية هو دخول في أساس ترتي

، والصحيح الذي يتفق مع أحكام الدعوى يمنع التمسك بالدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام
سارداً إياها بالترتيب الذي يتفق مع  قانون الأصول، أنه يجب أن يتمسك المدعى عليه بدفوعه

طبيعتها، فعليه ذكر الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام قبل أي دفع آخر، كون الدفع 
الشكلي غير المتعلق بالنظام العام هو أول دفع عليه التمسك به، ثم الدفوع بعدم القبول والدفوع 

بهذا الترتيب فإن تكرار اللائحة الجوابية يعد تكراراً  الموضوعية، وبالتالي إذا ما تقيد المدعى عليه
لهذه الدفوع وتمسكاً بالدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام أولًا، ولا يعد دخولًا في أساس 

 . الدعوى

ن كان       خضع يإن تقدير الكلام في الموضوع الذي يعتبر مسقطاً للحق في الدفع الشكلي، وا 
حيث يبني   رية للقاضي، إلا أن عليه أن يحدد نطاق هذه الصلة بالموضوعلمطلق السلطة التقدي

بأن يكون الكلام في الموضوع المسقط النتيجة التي توصل إليها بهذا الصدد على أسباب سائغة، 
نصرفت إرادته إسواء   للحق في الدفع الشكلي يعتبر دخولًا في موضوع الدعوى بالمعنى الصحيح

  .1الكلام أم لم تنصرفإلى ذلك الإجراء أو 

فإن النزول الضمني عن التمسك بالدفع الشكلي، لا يتم إلا إذا أتى المدعى عليه  ،وبالتالي   
فلا يعتبر كلاماً في ، 2بعمل أو أبدى كلاماً يستفاد منه أنه تخلى عن حقه في التمسك به

ستخدام االتعرض للموضوع بصفة عامة، أو  قط الحق في التمسك بالدفع الشكليالموضوع يس
عبارات ذات طابع شكلي محض، كالقول بأن الادعاء لا أساس له  فهذا القول لا يعتبر طلبا أو 

أو طلب التأجيل  ات بصفة عامةدفعا في الموضوع بالمعنى الدقيق، وكذلك طلب تأجيل الجلس
الدفع الشكلي لا يعتبر كلاماً في  ستعداد لإبداءطلاع على الأوراق والبينات لغايات الاللا

                                                           
1
 .321مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 
2
 .116ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 



123 
 

  إدعاء متقابلم يالموضوع، بينما يعتبر كذلك طلب التأجيل لإدخال شخص في الخصومة أو تقد
 .1فهو يعتبر كلاماً في الموضوع مسقطاً للحق في إبداء الدفع الشكلي

 نفسه تلقاء من الشكلية الدفوع إثارة في القاضي سلطة: الثالث المطلب

الأصل في الدفوع أنها حقوق إجرائية يملك صاحبها إثارتها أو التنازل عنها، إلا أن ترك     
لذلك منح المشرع القاضي سلطة  م،النظام العاسير الخصومة و الأمر لرغبات الخصوم قد يضر ب

ذلك مثال  ،2المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه دون أن يمس ذلك بحيادهالشكلية إثارة الدفوع 
أن مدد الطعن من النظام العام وهي مواعيد سقوط، فقبول الإستئناف شكلًا مرهون بتقديمه خلال 

 .3المدة وهو أمر يتصدى له القاضي من تلقاء نفسه وقبل أي شيء

من تلقاء نفسه هو تعلقها بالنظام ة هذا النوع من الدفوع عيار في منح القاضي صلاحية إثار الم   
نعقدت السلطة للقاضي في االعام، فمتى كان الدفع منصبا على إجراء متصل بالنظام العام، 

دون أن يتمسك به الخصوم، أما إذا لم  تكون عليها الدعوى من تلقاء نفسهإثارته في أية حالة 
  ذلك يعد تنازلًا منهم عن التمسك به يكن الدفع متعلقاً بالنظام العام ولم يتمسك به الخصوم، فإن

، وعلى القاضي أيضا في حالة وجود نص على 4وبالتالي لا يملك القاضي إثارته من تلقاء نفسه
وبالتالي  ،تعلق مسألة أو دفع ما بالنظام العام، تقدير تعلق تلك المسألة بالنظام العام من عدمه

 .5بها الخصومإثارة تلك المسألة من تلقاء نفسه إذا لم يتمسك 

بالنظام العام، ومن ثم بحث  هاع ومدى تعلقائويقوم القاضي بهذا التقدير من خلال بحثه للوق    
ع وما إذا كانت قاعدة آمرة تتصل بالنظام العام ئاقالو  هالقاعدة القانونية المحتملة التطبيق على هذ

بين الخصوم والمساواة أمام  ختصاص القيمي والنوعي أم قاعدة تنظيمية، مثل مبدأ المواجهةكالا
 .6القضاء

رتباط دفع شكلي، وعلى الرغم من الخلاف الفقهي بالإحالة لقيام ذات النزاع أو للافالدفع     
حول تعلق هذا الدفع بالنظام العام إلا أن الرأي الراجح أن ليس للقاضي أن يقضي به من تلقاء 
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 .326ص التقديرية، مرجع سابق، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 
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 .280مرجع سابق، ص المدنية، المحاكمات أصول قانون أحكام شرح العبودي، 
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 .1مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون خليل، واحمد عمر اسماعيل نبيل 
4
 .313ص بق،سا مرجع الظاهر، الله عبد محمد 
5
 .321مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 
6
 .118ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 



120 
 

في حال دفع أحد  القاضي يتمتع بسلطة كبيرة، إلا أن 1نفسه، وهو ما أخذ به التشريع المغربي
فالأمر يدخل في مطلق  ،هو ليس ملزماً بأن يقضي بالإحالة وله أن يرفضو  الخصوم بالإحالة

 .2سلطانه

وللقاضي أن يقرر ضم الدفوع للموضوع، إذا رأى أن الفصل فيها يستلزم بحث الموضوع      
رغم أن على القاضي أن ، و 3م به في كل منهاوعليه أن يبين ما حك ا يفصل فيها بحكم واحدوهن

لى إأن ينبه الخصم يفصل في الدفع الشكلي على استقلال فقد يرى ضمه للموضوع، وهنا عليه 
ذلك أي يعلمه أنه لن يفصل في الدفع الشكلي على إستقلال حتى يستطيع تقديم ما لديه من 

ن تقديمها إنتظاراً للقضاء في ، إذ أنه قد يحجم ع(دفوع موضوعيه)أوجه دفاع في الموضوع 
 .4الدفع الشكلي

 القبول بعدم المتعلقة الدفوع تقدير في القاضي سلطة: نيالثا المبحث

، فهو يوجه إلى الحق في إقامة الدعوىالدفع بعدم القبول وسيلة دفاع ترمي إلى إنكار      
الوسيلة التي يلجأ إليها صاحب الحق لحماية حقه ألا وهي الدعوى، وما إذا كان من الجائز 

، فالدفع 5ستعمالها لعدم توافر شرط من شروطها العامة أو الخاصةاستعمالها، أم أنه لا يجوز ا
في بعدم القبول كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث 

 .6موضوعه لإنتفاء حقه في الدعوى

من قانون المرافعات المصري والتي  (229)في المادة  بعدم القبول عالدف ورد النص على    
وكذلك  ،"في أية حالة تكون عليها الدعوى الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه"على أن  نصت
نتفاء اللمحكمة أن تثير تلقائيا دفع عدم القبول الناتج عن "من القانون اللبناني  (92)المادة 

 ". المصلحة

                                                           
1
 .253ص سابق، شرح قانون المسطرة المغربي، مرجع الطالب، الكريم عبد 
2
 .188ص سابق، مرجع والطلبات، الدعوى إرتباط هندي، أحمد 
3
 الفلسطيني، التي سبق الإشارة إلى أنها الأصول قانون من 11/2 المادة عليه نصت ما وهو. 13ص سابق، مرجع هرجه، مصطفى 

 .بحاجة إلى تعديل وتغيير موقعها  
4
 .31مرجع سابق، ص المواجهة، مبدأ تحقيق في القاضي واجب الفتاح، عبد عزمي 
5
 .153ص سابق، مرجع الزغول، باسم. 830مرجع سابق، ص المرافعات، قانون في الدفوع نظرية الوفا، ابو احمد 
6
 .8ص ،2550 بيروت، ،1ط ،1ج ،الجزائية المحاكمات صولأ قانون في الشكلية الدفوع رعد، شديد نبيل 
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ن وردت بينما      لم يرد في قانون الأصول الأردني نص صريح على هذا النوع من الدفوع، وا 
 1التي تحدثت عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها (222) ةإشارات في الماد
والمادة  ،عدم قبول الطلبات العارضة بعد ختام المرافعة تضمنتالتي  (222/2)وكذلك المادة 

التي تحدثت عن عدم قبول طلب إعادة المحاكمة، إلا أن القضاء الأردني يعترف بهذا  (221/2)
 . 2الدفع

دة الدفوع بعدم القبول في قانون الأصول الفلسطيني في الما حالات من ورد النص على    
إذا لم تتوفر المصلحة وفقا للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من " أنه على التي نصت( 8/8)

صراحة إذ  هذا النوع من الدفوع  على (80)المادة  نصت، بينما "تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى
قبل  يجوز للمدعى عليه أن يدفع الدعوى إستناداً إلى أي سبب يؤدي لعدم قبولها"أنه جاء فيها 

ن إوحيث   "ستئنافادر برد الطلب أو قبوله قابلا للاالدخول في الأساس، ويكون القرار الص
دعاء التي سبق الدفع بعدم القبول ينصب على قبول الدعوى من عدمها أي على شروط الا

الحديث عنها في المطلب الثالث من الفصل الثاني، وعليه فإننا سنتناول هذا المبحث في 
 :مطلبين

 وحالاته القبول بعدم الدفع لطبيعة القاضي تقدير: الأول المطلب

اختلف الفقه حول طبيعة الدفع بعدم القبول، وما إذا كان من الجائز إثارته في أية مرحلة من     
في كونه يتعلق بالموضوع أحياناً وتسري عليه  وى، إضافة إلى الخلاف حول طبيعتهمراحل الدع

ما يعتبره ، بين3وبالشكل أحياناً أخرى فتسري عليه قواعد الدفوع الشكلية قواعد الدفوع الموضوعية
ويظهر هذا الخلاف بشكل  ،4ويغلب عليه وصف الدفع الموضوعي البعض ذو طبيعة مختلطة

جدي في ظل القانون الأردني لخلوه من النص عليه، إذ كثيراً ما يحدث الخلط بينه وبين الدفوع 
 .5الإجرائية

نتفاء المصلحة، إذ يرى البعض أنه يوجه انعدام الصفة أو افمثلا هناك خلاف حول الدفع ب    
ن هذا الدفع هو إإلى أصل الحق المدعى به وبالتالي فهو دفع موضوعي ومن الخطأ أن يقال 

                                                           
1
 .الفلسطيني الأصول قانون من 12 المادة حسب. 11ص سابق، مرجع بكر، ابو خليل محمد 
2
 .150ص سابق، مرجع الزغول، 
3
 .330مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون خليل، وأحمد عمر اسماعيل نبيل 
4
 .281ص المدنية، مرجع سابق، المحاكمات أصول قانون أحكام شرح العبودي، 
5
 25ص سابق، مرجع بكر، ابو خليل محمد 
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ر أن الدفع الذي يوجه في حالة عدم توافر الصفة هو دفع اتجاه آخ، بينما يرى 1دفع بعدم القبول
ن الفصل في دفوع عدم القبول هو فصل في أساس الدعوى، إدم القبول وليس صحيحاً ما قيل بع

فبحث   ذلك أن بحث القاضي في هذه المرحلة لا يتضمن فصلًا في مسألة تتعلق بأصل الحق
ن كان القاضي في هذه المرحلة يبحث الوقائع  القاضي هنا سابق على بحثه لموضوع الدعوى، وا 

 .2ع بعدم القبول، فإن بحثه لها بحث سطحي لغايات محددة بصفة مجردةللتحقق من الدف

تخاذ الى الخصومة، ذلك أن الخصومة تقوم بمجرد إوكما أسلفنا فالدفع الشكلي يوجه     
في رفعها، وأما الدفع لتفات إلى توافر الحق ادون الأصول الإجراءات الشكلية التي تطلبها قانون 

عتبارها االمدعى به أما الدفع بعدم القبول فيوجه إلى الدعوى ب يوجه إلى الحقالموضوعي ف
 .3عنصراً من عناصر الحق

وَجه إلى الخصومة ولا ، لا يُ 4والراجح أن الدفع بعدم القبول دفع مستقل ذو طبيعة خاصة    
نما يوَجه إلى الدعوى بإعتبارها الوسيلة المقررة لحماية الحق في ، و 5يوجه إلى أصل الحق، وا 

  ستقلالية هذا النوع من الدفوع تنبع من فكرة الحماية التي توفرها القاعدة القانونيةاتقديري أن 
ستعمال الدعوى كوسيلة لحماية هذا الحق، مما يولد للمدعى عليه الحق في ابتمكين المدعي من 

 .إنكار حق الخصم في الحصول على الحماية

الدعوى ويشكل دفعاً بعدم القبول أم لا من سلطة القاضي وتقدير ما إذا كان الدفع موجهاً إلى    
لما كان الطلب المقدم من "ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض التي قضت في ذلك بالقول 

الطاعن برد الدعوى قبل الدخول في أساسها هو في حقيقته دفع بعدم مسؤولية الشركة المدعى 
لتي لحقت بها والناجمة عن حادث الطرق عليها عن تعويض الجهة المدعية عن الأضرار ا

موضوع الدعوى، وحيث أن مثل هذا الدفع يندرج تحت مفهوم المصلحة بمعنى أن ليس للجهة 
ر المصلحة ولأن الدفع بعدم توافالمدعية مصلحة أو صفة في إقامة الدعوى ضد المدعى عليها 

فإن القرار الصادر  ،الأساس بول الدعوى قبل الدخول فيساسية لعدم قأو الصفة من الدفوع الأ

                                                           
1
 .803ص الدفوع في قانون المرافعات، مرجع سابق، نظرية الوفا، ابو أحمد 
2
 .31،10مرجع سابق، ص بكر، ابو محمد 
3
 .833ص سابق، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، مرجع الوفا، ابو احمد 
4
 .36ص ،13 العدد والقانون، العدالة مجلة ،القبول بعدم للدفع القانوني النظام الحسيني، لؤي 
5
 .131ص سابق، مرجع الطعاني،. 158 سابق، مرجع الزغول، 
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من قانون أصول  (80)في الطلب سواء بالقبول أو الرد يكون قابلًا للاستئناف سنداً للمادة 
  . 1"المحاكمات المدنية والتجارية

وبحسب قانون أصول المحاكمات الفلسطيني، فإن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه قبل الدخول     
في الأساس، أما الدفع بعدم القبول المتعلق بالنظام العام فتجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل 

 .3ظام العام، فليس للقاضي إثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسه ما لم يكن متصلًا بالن2الدعوى

يجوز للمدعى "على أنه من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  (80)المادة  تنص     
 يؤدي إلى عدم قبولها قبل الدخول في الأساس لأي سببعليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى 

أن يكون الدفع بعدم القبول إما ف، "ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلًا للاستئناف
ما غير متعلق با نظام العام وهنا لا بد من لمتعلقاً بالنظام العام وهنا يمكن إثارته في أية مرحلة، وا 

المصري والمادة المرافعات من قانون  (229)المادة بينما أجازت إثارته قبل الدخول في الأساس، 
ا الدعوى، كونه يوجه إلى من القانون الفرنسي التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليه (228)

، ثم أن معظم الدفوع بعدم القبول متعلقة بالنظام العام، ولذلك يجوز 4شروط الحماية القضائية
 .5إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى

إن الفصل في هذا الدفع يكون ببحث شروط قبول الإدعاء والتحقق من توافرها، وأن بحث     
هذه الشروط لا يحسم النزاع حول أصل الحق، ومن الأمثلة على هذا الدفع، الدفع بإنعدام 
الصفة، والدفع بالجهالة والتناقض، والدفع بإنعدام المصلحة، والدفع بأن الدعوى سابقة لأوانها 

 .فع بالتحكيموالد

ول طبيعته في كونه دفعاً بعدم ففي حالة الدفع بالتحكيم، نجد أن هناك خلافاً فقهياً ح    
ن كان الهدف من الا منع المحكمة من  حالتينال الدفع فيختصاص أم دفعا بعدم القبول، ذلك وا 

ختصاص فإن الخصم ينكر على المحكمة إلا أنه في حالة الدفع بعدم الا ،ىالفصل في الدعو 
قبول فإن الخصم ينكر حق خصمه في ختصاصها بنظر الدعوى، بينما في حالة الدفع بعدم الا

                                                           
1
 (.المقتفي)والتشريع منظومة القضاء  21/0/2515بتاريخ  11/2515نقض مدني رقم  
2
  تعلق سواء الدعوى مراحل من مرحلة أية في القبول بعدم الدفع إبداء يجيز الملغى الحقوقية المحاكمات أصول قانون كان وقد 

 .331ص سابق، مرجع التكروري، عثمان أنظر للمزيد. لا أم العام بالنظام     
3
 .08ص سابق، مرجع الحسيني، لؤي 
4
 .331مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون خليل، واحمد اسماعيل نبيل 
5
 .131ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
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ختصاص أن المحكمة غير مختصة، بينما الدفع كما أن أساس الدفع بعدم الا ،ستعمال الدعوىا
 .1صهاختصاابعدم القبول أساسه منع المحكمة من نظر الدعوى مع التسليم ب

إذا شرع أحد أطراف "أنه على  20002لسنة ( 8)من قانون التحكيم رقم ( 1/2)المادة  تنص   
تفاق التحكيم في إتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة ضد الطرف الآخر بشأن أمر تم الا

على إحالته للتحكيم، فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطلب من 
وقف ذلك الإجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة اتقاف المحكمة 
 ".التحكيم

يجب أن نفرق بين اتفاق الخصوم على إحالة النزاع إلى التحكيم أثناء نظر في تقديري     
الدعوى، وهذه مسألة سبقت الاشارة إليها في سلطة القاضي في الإحالة، وبين الدفع بوجود اتفاق 

نعلى ا نه أما القول بأ ول،دفع بعدم القبفي هذه الحالة  أن الدفع بالتحكيمني أرى لتحكيم ابتداءً، وا 
 وذلك لصعوبة تحديد نوع الاختصاص المقصود، ثم بعدم الاختصاص فهو أمر غير وارد دفع

ختصاص المحلي والوظيفي ختصاص بموجب نصوص تضمنت الاأن القانون نظم مسألة الا
ختصاص المحلي والدفع بالتحكيم إذا ما بإستثناء الا  وجميعها من النظام العام والنوعي والقيمي،

كونه يعني أنه  - ختصاص الوظيفيلى الاإختصاص، فهو أقرب ما يكون بعدم الا اً دفع اعتبرناه
لا يعقل أن ينصب الدفع بالتحكيم و  -إذا لم تكن المحكمة مختصة فإن جهة أخرى هي المختصة 

، أو ختصاص المحكمة المكانياو القيمي أو النوعي، فهو لا يتناول أعلى الاختصاص المحلي 
 .اختصاصها القيمي أو النوعي

تفاق على خلافه  فهو من النظام العام ولا يجوز الاختصاص الوظيفي أو الولائي، وأما الا    
فاق سابق بين الأطراف، لا يجوز أن يمس أو يتناول مسألة ذات تاوما الدفع بالتحكيم إلا نتاج 

ستعمال الدعوى مما ا صلة بالنظام العام، ولذلك فإن الدفع بالتحكيم ينصب على حق الخصم في
 .يجعله دفعا بعدم القبول

                                                           
1
  بإتفاق الدفع أن ذلك نظر محل قول وهو الإختصاص، بعدم دفع أنه يرى من وهناك. 151ص الزغول،. 31ص بكر، ابو محمد 

    القضاء أمام الدعوى رفع في الحق بإنتفاء ويتعلق إرادي، إتفاق هو التحكيم إتفاق أن حيث من القبول بعدم الدفع مع يتفق التحكيم 
     مختصة تبقى المحكمة أن ثم المقصود، الإختصاص نوع تحديد يصعب أنه إلا النزاع نظر عن المحكمة يحجب كان فإن العادي،
 ذات من أخرى جوانب في مختصه يلاحظ كما فهي نفسه التحكيم حكم تنفيذ عند أو إبطاله أو الإتفاق، عن الرجوع حال في بنظره
 .الإختصاص بعدم دفع هو الدفع هذا بأن التسليم معه يصعب مما كله، بالنزاع وأحياناً  النزاع

 .103ص ،2551 القاهرة، القانونية، الكتب دار ،المدنية الدعوى في التحكيم تفاقبإ الدفع إبراهيم، جوهر إبراهيم=    

 .13ص سابق، مرجع تلاحمة، خالد بالتحكيم، الدفع حول للمزيد=     
2
 (.6/2555 بتاريخ ،33عدد: الفلسطينية الوقائع) 2555 لسنة( 3) رقم التحكيم قانون 
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 بعدم القبول غير اً عتبار الدفع بالتحكيم دفعاهاد محكمة التمييز الأردنية على ستقر إجتاوقد     
ن الدفع بالتحكيم هو دفع بعدم القبول لا يتعلق بالنظام إ"متعلق بالنظام العام، إذ قضت 

شرط التحكيم وعلى ما جرى به قضاء المحكمة لا "وقضت محكمة النقض المصرية  ،1..."العام
نما يتعين التمسك العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بيتعلق بالنظام ا عماله من تلقاء نفسها، وا 

أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام به 
في الموضوع، كما أن قاضي الموضوع يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفه للطلبات التي 
يبديها الخصم قبل التمسك بشرط التحكيم للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضاً لموضوع الدعوى 

 .  2..."أن يسقط الحق في التمسك بهذا الشرط من شأنه

هو من الدفوع التي تتصل بالنظام العام، ذلك أن فنتفاء الصفة كدفع بعدم القبول، اأما الدفع ب    
حتى لا ينشغل  من صفات الخصوم قبل أن يتناول النزاع موضوعا أن يتحقق القاضيعلى 

نتفاء المصلحة القانونية أو الحالة اأن الدفع ب، إلا أن هناك من يرى بقضايا غير جدية أو كيدية
 . 3من الدفوع الموضوعية البحتة التي تتصل بأصل الحق

ن كان يستدعي بحث المراكز الموضوعية والقانونية     وفي تقديري أن الدفع بانتفاء الصفة وا 
أو ينصب بالنتيجة على الحق في استعمال الدعوى، وليس على أصل الحق للخصوم، إلا أنه 
ن كان يبحث المراكز الموضوعية عند تصديه لهذا الدفع إلا  موضوع الدعوى، كما أن القاضي وا 

أنه بالنتيجة يحكم بعدم قبول الدعوى في حالة عدم توافر الصفة، وبالتالي فإن السبب المباشر 
وليس دفعاً   ولذلك فهو دفع بعدم قبول الدعوى هو عدم توافر شرط من شروط قبول الدعوى،

 .وضوعياً م

  القبول بعدم الدفع إثارة في القاضي سلطة: الثاني المطلب 

بما أن الراجح أن هذا الدفع ذو طبيعة مستقلة، فإنه قد يتعلق بالنظام العام في الحالات التي     
بعض  الاجتهاد القضائيحيث يحدد أو وفقاً لتقدير القاضي،  يتم النص فيها صراحة على ذلك

وهنا يجوز أنواع الدفوع في حالة الإختلاف وعدم وجود نص كما في الدفع باتفاق التحكيم، 
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نتفاء المصلحة أو انعدام الصفة أو فع من تلقاء نفسه، كعدم القبول لاللقاضي التعرض لهذا الد
 .1لرفع الطعن بعد الميعاد

ن كان البعض يرى أن الدفع بعدم القبول المتصل بالنظام     العام يتفق مع الدفوع الشكلية  وا 
المتعلقة بالنظام العام لأن الدفع بعدم القبول يتصل بقاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام ولذا يجب 

إلا أن هناك من يرى أنه وبسبب عدم وجود حكم عام ، 2على القاضي إثارته من تلقاء نفسه
ارته، فإن الدفع بعدم القبول من يسري على الدفوع بعدم القبول بخصوص سلطة االقاضي في إث

 .3حيث الأصل لا يتعلق بالنظام العام إلا بنص القانون

ثمة حالات تتعلق بعدم قبول الدعوى، يتعين فيها على القاضي أن يتصدى لها من تلقاء     
نفسه وعليه أن يبحث في موضوع كل دفع على حدة لمعرفة طبيعة البواعث التي دعت إلى 

بإعتباره من يفترض الدفع لصالحه، أم صالح المدعى  صلحة المدعى عليهتقريره، هل هي م
هناك نوع آخر من الدفوع ، كالدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، و 4عليه والصالح العام

الخصوم الذي عليه التمسك بها، وليس للقاضي أن أحد بعدم القبول الغاية منها تقرير مصلحة 
 . ومرور الزمن عندنا 5ومثال ذلك الدفع بالتحكيميثيرها من تلقاء نفسه، 

على القاضي بحث جوانب هذا الدفع وتحريها، وخيارات القاضي هنا تنحصر في رد الدعوى و    
من  (91)أو ضم الدفع إلى الدعوى أو رد الدفع، وقد ورد النص على هذه الحالة في المادة 

أن تفصل في الدفوع على حدة أو أن تضمها  للمحكمة"قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 
  ، ولم يرد نص مماثل في القانون المصري أو الأردني أو الفلسطيني أو الفرنسي"إلى الموضوع

 . من القانون الفلسطيني، بجواز ذلك في حالة الدفوع الشكلية (82/2)بينما ورد النص في المادة 

في حالة الدفوع بعدم القبول، فإن الأمر في في تقديري ورغم عدم النص الصريح على ذلك     
فع أو ضم الدفع إلى ظل القانون الفلسطيني لا يخرج عن الحالات المذكورة برد الدعوى أو رد الد

يستوجب بحث موضوع الدعوى، فذلك  ا تبين للقاضي أن الفصل في الدفعإذ موضوع الدعوى
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ن كنا نؤيد من يرى ضرورة أن يفصل القاضي  يعود لتقدير القاضي حسب أهمية الدفع وحالته، وا 
 . 1في هذا الدفع قبل بحث الموضوع، لأن ذلك قد يغنيه عن بحث الموضوع

 :2وعلى القاضي أثناء بحثه للدفع بعدم القبول المتعلق بالنظام العام أن يتأكد من مسألتين    

بشكل  وجود مجموعة من الوقائع تنشيء دفعاً بعدم القبول، والمقصود هنا ورودها  -2
 .بهذا الدفع تلقائي وليس المقصود تمسك الخصوم

البحث عن حاجة أساسية تمس مصالح المجتمع المعتبرة من النظام العام، أو أن تكون  -2
 .إثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسهتبرر الحاجة 

وبالتالي فإن سلطة القاضي هنا تمتد لبحث الوقائع للتحقق من إمكانية توافر الدفع، ومن ثم      
مدى صلته بالنظام العام، والذي يقوم القاضي على تفسيره في الحالة المعروضة أمامه، تمهيداً 

 .لإعمال الأثر القانوني للقاعدة القانونية التي تنطبق على تلك الحالة

 الموضوعية الدفوع في القاضي سلطة: لثالثا المبحث

الدفوع الموضوعية وسائل دفاع يرمي بها المدعى عليه إلى تفادي الحكم للمدعي بمطلوبه     
   3نقضائهادون أن يقصد الحصول على مزية خاصة، وهي توجه إلى ذات الحق بإنكاره أو 

بمجرد إنكار الوقائع المدعاة هذا النوع من الدفوع ينصب على أصل الحق، وتبدى بصورة سلبية و 
وسنتناول هذا ، 4أو بصورة إيجابية بتأكيد الواقعة المنهية للحق المدعى به أو المانعة لنشوئه

 :المبحث في مطلبين

 وحالاته الموضوعي الدفع لطبيعة القاضي تقدير: الأول المطلب

وأن  ،حق المدعى بهيتميز الدفع الموضوعي عن غيره من أنواع الدفوع بأنه ينصب على ال    
الحكم الصادر بقبوله يترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق المدعى به، ويحوز حجية الأمر 
المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع بخصوصه، كما وأن الدفوع الموضوعية يجوز إبداؤها في أية 
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، كما يرى فع آخر عليهحالة تكون عليها الدعوى، ولا يعتبر تنازلًا عن الدفع الموضوعي تقديم د
 .1جانب من الفقه

أنها ترتبط بالحق، والقواعد الموضوعية  حيث والدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر    
المنظمة للحقوق لم ترد على سبيل الحصر، وهي تستمد من كافة القوانين الموضوعية كالقانون 

 .2المدني وقانون المسؤولية المدنية وغيرها من القوانين

وعلى القاضي عبء تكييف الدفع في كونه دفعاً موضوعياً أم لا، وأن يحدد طبيعة الدفع     
وخلع الوصف القانوني الصحيح الذي ينطبق عليه، ويكون ذلك من خلال فهم مجموع الوقائع 
    3المقدمة إليه من الخصوم وتكييفها، ثم إسنادها إلى القاعدة القانونية المحتملة التطبيق عليها

ن يبحث المراكز الموضوعية ولذلك فإن على القاضي لدى إعمال تقديره للدفع الموضوعي، أ
 .من خلال الواقع المطروح عليه ومن خلال القانون للخصوم

أما الوقائع فإن رد المدعى عليه عادة ينحصر في ثلاث حالات أي أن تمسك المدعى عليه     
 :4بالدفع الموضوعي يكون على ثلاثة أوجه، وهي

التي ينسبها المدعي لهذه إنكار الوقائع المنشئة للحق المدعى به، أو إنكار الآثار القانونية   -2
وهي الصورة السلبية لإبداء الدفع، كإنكار التوقيع على العقد أو السند، إذ يقع على  الوقائع

يه المدعي إثبات ما يدعيه من وقائع، ذلك أن البينة على من ادعى وما إنكار المدعى عل
للوقائع المطروحة من المدعي إلا تنبيه للقاضي بواجبه بأن لا يحكم بمقتضى هذه الوقائع إلا 

أنكر المدعى عليه مصدر الإلتزام كأن ينكر وجود لو إذا تم إثباتها من قبل المدعي، كما 
إلخ فعلى القاضي أن يتثبت من وجود الإلتزام فعلًا، فإذا وجد ...العقد أو الفعل الضار

ولذلك فإن جانباً من الفقه يعتبر أن مجرد إنكار الوقائع المنشئة  ،5كار وجب الإثباتالإن
 .6للحق أو إنكار آثارها يعد دفاعاً موضوعياً، ولا يعتبر دفعاً موضوعياً بالمعنى الصحيح
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 وقيام المدعى عليه بإنكار الوقائع المنشئة يقتضي منه التقدم بمجموع واقعي جديد بهدف     
إنكاره لهذه الوقائع أو آثارها، ويقع عبء تقدير ذلك على القاضي، ذلك أننا أمام دفع تعزيز 

موضوعي يترتب على بحثه ضرورة التصدي للمراكز الموضوعية للخصوم، ويترتب على الفصل 
 .1فيه إيجابا أو سلباً التأثير في الحق المدعى به

لتي يتمسك بها المدعي، كأن أن يتمسك المدعى عليه بواقعة معاصرة لنشأة الواقعة ا -2
، أو أن يتمسك الذي يرتكز إليه المدعي في دعواهيتمسك المدعى عليه بصورية العقد 

المدعى عليه بواقعة لاحقة للواقعة التي نشأ عنها الحق المدعى به، من شأنها أن تمنع 
 .2الواقعة المدعاة من إنتاج آثارها، كالتمسك بالوفاء أو الابراء أو المقاصة

قد يتمسك المدعى عليه بواقعة منهية من شأنها إنهاء آثار الواقعة المنشئة التي تمسك   -8
 .3بها المدعي، كما لو تمسك ببطلان العقد

ي تال ةالموضوعي القانونية ويتحقق بصفة مجردة من القواعد  وهنا يقوم القاضي ببحث المراكز   
الواقعة المعاصرة أو اللاحقة أو المنهية التي ، للتثبت من أن نطبق على الوقائع المعروضة عليهت

وبعد أن يرصد إحدى الحالات  ،يتمسك بها المدعى عليه لها تأثير على الواقعة المدعاة أم لا
المذكورة يقوم بإعمال التقدير استناداً إلى القاعدة القانونية التي تنطبق على الواقعة التي تمسك 
بها المدعى عليه من خلال القانون الموضوعي فإن لم يجد يرجع إلى القواعد العامة التي تنظم 

لقاعدة ينتهي إلى قبول الدفع أو عدم وعلى ضوء تلك ا الدفوع الموضوعية في القانون المدني،
 .قبوله

 الموضوعية الدفوع إثارة في الخصم لحق القاضي تقدير: الثاني المطلب

  صلي يعتبر جوهر الإدعاء، فإن الدفع الموضوعي يعتبر جوهر الدفاعكما أن الطلب الأ    
يجوز للخصم أن يتمسك بالدفع الموضوعي في أية حالة تكون عليها الدعوى  هأن من يرى وهناك

ولا يسقط الحق في  ،4ستئنافكان ذلك لأول مرة أمام محكمة الا حتى إقفال باب المرافعة، ولو
ن كان دفعاً موضوعياً آخر دفع الموضوعي تقديم دفع أخر عليهالتمسك بال ومبرر ذلك أن  ،وا 

قيق العدالة تقتضي السماح لصاحب الحق فيه أن يبدي أي وسيلة حق الدفاع ومقتضيات تح
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أن السماح بإبداء هذا النوع من الدفوع في و ، 1دفاع من شأنها تفادي الحكم لخصمه في أية مرحلة
بل هي متعلقة بمصالح الخصوم، فلا تجوز إثارتها  م العامأية مرحلة لا يعني أنها متعلقة بالنظا

عتبارات انقض، ولا تكون متعلقة بالنظام العام إلا إذا كانت مستندة إلى لأول مرة أمام محكمة ال
 .2فلا يجوز المطالبة بدين قمار مثلا العام كالدفع بعدم مشروعية السببتمس الصالح 

من الواضح أن هناك خلافا فقهياً حول إبداء الدفوع الموضوعية في أية مرحلة تكون عليها      
الدعوى، فبينما يرى جانب من الفقه أنه يجوز التمسك بها في أية مرحلة حتى إقفال باب 

 تجاها آخرافإن  ،الملغىوهذا ما كان يأخذ به قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم  المرافعة،
يرى أنه إذا لم يتمسك الخصم بها في الوقت والشكل المناسب، فإنه يعد اسقط حقه في هذا 

منه بالقول  (18)هذا وذاك نجد أن قانون الأصول الفلسطيني جاء في المادة  ، وبين3الدفع
، فهل "يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى"

النص الدفوع الموضوعية، أم أنه يقتصر على الدفوع الشكلية والدفوع بعدم  يشمل حكم هذا
 القبول؟

  قد جاء مطلقا ولم يرد في المواد اللاحقة ما يقيده (18)هناك من يرى أن نص المادة    
وبالتالي فإن المشرع قد تطلب أن يبدي المدعى عليه دفوعه مرة واحدة قبل الدخول في أساس 

نصوصاً خاصة بالدفوع  2002لسنة  2لكن لماذا أورد المشرع في قانون الأصول رقم  ،4الدعوى
  من قانون الأصول( 82، 80)الشكلية والدفوع بعدم القبول دون الدفوع الموضوعية في المواد 

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أنه  (208)سيما وأنه ورد النص في المادة 
ن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة، وأن يبدوا جميع الوجوه التي تبنى على الخصوم أ"

لا سقط الحق فيما لم يبد المتصلة بالنظام العام معاً ت غير اعليها الدفوع المتعلقة بالاجراء وا 
أن معظم من تعرض لهذه المسالة من الفقهاء أكد على حق الخصم في التمسك كما ، "منها

ي في أية حالة كانت عليها الدعوى، بل أن منهم من ذهب إلى أبعد من ذلك بالدفع الموضوع
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بالقول أنه يجوز للخصم أن يتمسك بالدفع الموضوعي في أية حالة تكون عليها الدعوى وله في 
 .1كل جلسة أن يتمسك بدفع موضوعي جديد

 ودفعة واحدة  الأساسقبل الدخول في جميعها اشتراط إبداء الدفوع أن  ،قد يتساءل البعضو     
ن كان مقبولا فيما يتعلق بالدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول فإنه غير مقب ول فيما يتعلق وا 

ذلك أنها تنصب على أصل الحق، وأن العدالة تقتضي استثنائها من تلك  بالدفوع الموضوعية
  ؟القاعدة

لتمسك بالدفع الموضوعي في أية وللتوفيق بين وجهات النظر المختلفة أرى أن القول بجواز ا   
حالة كانت عليها الدعوى يتعارض مع سياسة المشرع الهادفة إلى سرعة الفصل في الدعاوى 
ويتيح المجال للمماطلة والتسويف، إذ يبقى المدعي مهدداً طوال فترة الخصومة بدفوع يثيرها 

ات الفلسطيني قد ن قانون أصول المحاكمإخصمه دون ضوابط، هذا من جهة ومن جهة أخرى ف
تكلف المحكمة الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى "أن على ( 220/2)نص في المادة 

وبعد تكرار اللوائح تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في المسائل المتعلقة بالدعوى ويدون ذلك في 
، كما ساس، وهو ما يقطع في ضرورة ابداء الدفع الموضوعي قبل الدخول في الأ"ر الجلسةضمح

أن الدفوع الموضوعية بطبيعتها تنقل عبء الاثبات وتعتبر جزءاً من بحث الموضوع، ومثال ذلك 
نكار التوقيع على العقد والدفع بانتفاء الضرر والتمسك ببطلان العقد  إنكار وجود الحق أصلا وا 

بالخصم أنه ملم ، يضاف إلى ذلك أنه يفترض والدفع ببراءة الذمة والدفع بعدم مشروعية العقد
  .بموضوع النزاع مما يرتب عليه إبداء ما يتعلق به بداية

 نفسه تلقاء من الموضوعية الدفوع إثارة في القاضي سلطة: الثالث المطلب

الأصل أن الدفوع الموضوعية لا تتعلق بالنظام العام كونها تتعلق بمصالح الأفراد، إلا أن     
جتماعية  اك اعتبارات معينة تجعل الدفع متعلقا بمصلحة المشرع في بعض الحالات يرى أن هنا

مما يجعله متعلقا بالنظام العام، وذلك من خلال النص على تعلقه بالنظام العام، بأن يتضمن 
النص الجواز للقاضي بالحكم على مقتضاه من تلقاء نفسه، أو النص على أنه يجوز التمسك به 

 .2از التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرةفي أية حالة كانت عليها الدعوى، أو جو 

                                                           
1
 .213مفلح القضاة، مرجع سابق، ص 
2
 .301مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون خليل، وأحمد عمر اسماعيل نبيل 
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فإذا تعلق الدفع بالنظام العام، فإن للقاضي صلاحية إثارته من تلقاء نفسه، دون أن يكون     
ذا لم يكن الدفع على صلة بالنظام العام فليس له أن يثيره من  بذلك قد خالف واجب حياده، وا 

إثارة القاضي للدفع الموضوعي من تلقاء نفسه ، إلا أن هناك من يرى أن مسألة 1تلقاء نفسه
جائزة، ولو لم يتعلق بالنظام العام، والمبرر الذي يسوقه أصحاب هذا الرأي أن الأمر يتعلق 

ر عن الوجه بالسلطة التقديرية للقاضي وسلطته في الخصومة، وبما أن الدفع الموضوعي يعب
رض القاضي للنزاع بأكمله سواء في وجهه ن قواعد العدالة تقتضي أن يتعإالسلبي للنزاع وحيث 

الإيجابي أو السلبي، فيكون له أن يحكم من تلقاء نفسه بالدفع الموضوعي، ويستثنى من ذلك 
 .2القانون صراحة على ضرورة تمسك الخصم بالدفع الموضوعي االحالات التي ينص فيه

الموضوع الذي تنصب وفي تقديري أن مسألة الفصل بين وجهتي النظر تكمن في تصنيف      
عليه الدفوع الموضوعية، بمعنى هل ينصب هذا النوع من الدفوع أو يتصل بمسائل تمس الصالح 
العام أم أنها تنصب على مسائل ذات صلة بالحق موضوع الدعوى وبالتالي تغلب فيه المصلحة 

ه ينصب الخاصة، ومما لاشك فيه أن هذا النوع من الدفوع يمس مصلحة الخصوم الخاصة، كون
ومن ثم فهم الأقدر على  ،على جوهر النزاع الذي يفترض إلمام الخصوم به أكثر من غيرهم

الإحاطة بجدوى إثارته من عدمها، ثم أن الدفوع بشكل عام ومن حيث الأصل من حق الخصوم 
ذا ، وعليه وبالبناء على ه3ستثناء أن يكون للقاضي الحق في إثارته إذا تعلق بالنظام العامالإ وأن

إلا إذا الفهم، فإن الدفع الموضوعي من حق الخصوم وليس للقاضي التصدي له من تلقاء نفسه، 
 . تعلق بالنظام العام كالدفع بعدم مشروعية السبب أو المحل كالمطالبة بدين قمار مثلاً 

      

 

 

 

 
                                                           

1
 .311ص سابق، مرجع الظاهر، محمد 
2
 .320مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، إسماعيل نبيل 
3
 .153ص ،2556 الجامعة الأردنية، دكتوراة، أطروحة ،الموضوع في حكم دون الخصومة نقضاءإ تلاحمة، خالد 
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 الفصل الثالث

 الإثبات دلةأ من القاضي سلطة مظاهر

 الحق أن ذلك جوهرها، أنه بل المحاكمة مراحل كافة في المسائل أهم من الإثبات يعتبر   
 عند يصبح دليله من مجرد فالحق عليه، الدليل يقم لم إذا قيمته من يتجرد التقاضي موضوع
 . سواء والعدم فيه المنازعة

فهناك نظام الاثبات الحر؛ ومن أهم  المختلفة، الإثبات نظم تطور مع الدور هذا وتطور   
وله  ،عدم تحديد طرق الاثبات، وللقاضي بموجب هذا النظام أن يبحث عن الحقيقة بنفسهسماته 

أن يحكم بعلمه الشخصي، وعلى خلاف نظام الاثبات المقيد فدور القاضي هنا سلبي للغاية  
وطرق الاثبات وقيمتها محددة، ولا يجوز للقاضي بحسب هذا النظام أن يكمل الدليل بنفسه 

ات المختلط، وأحكام هذا النظام تتراوح بين إطلاق الاثبات وتقييده، فهو أقرب وهناك نظام الاثب
تقييده في المسائل المدنية، إلا أن القاضي بموجب هذا الاثبات في المسائل التجارية و  إلى إطلاق

النظام أعطي سلطات أوسع في تقدير الأدلة التي لم يحدد لها المشرع حجية معينة كالشهادة 
والقرائن القضائية والمعاينة والخبرة، وله استكمال نقص الأدلة واستيضاح الغموض فيها باستماع 

 . ين المتممةمن يرى من الشهود والاستجواب واليم

  25511 لسنة 3 رقم البينات قانون ظل في النهج هذا على الفلسطيني المشرع لقد سار  
  الملغى 1102 لسنة 35 رقم البينات قانون ظل في عليه كان عما مختلفا دور القاضي وأصبح
 ظل في سائدا كان والذي الخصوم، من المماطلة دابر قطع في الأثر عظيم له كان الذي الأمر
ن الملغى، القانون في السلبي الدور  بدايات في يجب كما تفعيله يتم يكن لم الدور هذا كان وا 
 والمشتغلين القضاة تأثر بسبب وذلك 2551 لسنة 3 رقم الفلسطيني البينات قانون صدور
 .عاما ثلاثين على تزيد لمدة القديم القانون أرساه بما بالقانون

 بتلك التقيد من بد فلا ووسائله، الإثبات طرق القوانين من كغيره الفلسطيني القانون وحدد    
 بدليل الإثبات على كالاتفاق المشرع حددها التي الوسائل غير إلى اللجوء يجوز ولا الوسائل

 والعرفية الرسمية كالسندات الكتابية، الأدلة في الإثبات وسائل البينات قانون آخر، وحصر
 تنقسم الإثبات وأدلة وسائل أن نجد هنا من والخبرة، والمعاينة واليمين والقرائن والإقرار والشهادة

                                                           
1
 (0/1/2551 ،35العدد: الفلسطينية الوقائع) ،2551 لسنة 3 رقم البينات قانون 
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 جميع لإثبات تصلح التي وهي مطلقة قوة ذات ملزمة إثبات أدلة نوعين إلى حجيتها حيث من
 النوع وهذا ،إثباته المراد الحق قيمة كانت وأياً  قانونية تصرفات أو مادية وقائع كانت سواء الوقائع

 وهي الإثبات من المعفية الملزمة الأدلة وهناك سلفا، إعداده تم قد يكون ما غالبا الأدلة من
 بلغت مهما قانوني تصرف أو قانونية واقعة أية من للإعفاء تصلح وهي والقرائن واليمين الإقرار
 .سلفا معدة تكون ولا الخصومة بدء بعد إليها اللجوء يمكن غالبا وهي قيمته،

 عن حقه لإظهار المدعي بها يقوم التي القانونية العملية أنه على الإثبات تعريف ويمكن    
 أحدهم يدعيه حق على فرقاء بين نزاع في الفصل إلى ويهدف المطلوبة، الأدلة تقديم طريق
 وجود على القانون حددها التي بالطرق القضاء أمام الدليل إقامة هو فالإثبات ،1الآخر وينكره
 .2آثارها ترتبت قانونية واقعة

 فالتشريعات المدنية، الخصومة إجراءات تسيير في عنه الإثبات في القاضي دور ويختلف   
 دوره أن إلا الإثبات مجال في وأوسع أكبر دوراً  القاضي منح نحو التوجه من الرغم وعلى الحديثة

 حدودا يرسم نطاق ضمن يبقى هنا فدوره الخصومة، إدارة في سلطته من تقييداً  أكثر يبقى هذا
 النشاط مجموع إلى تمتد تقديرية سلطة للقاضي فإن وبالتالي أكبر، دوراً  للخصوم ليبقي لتقديره
 سواء ،3نوعه أو القضائي العمل مجال كان أيا القضاء لولاية ممارسته عند به يقوم الذي الذهني

 في وأيضا 4نطاقها وتحديد العقود تكييف فله المدني، القانون مجال في أو الإثبات مجال في
 .وتفسيرها تعديلها

   المدني للقاضي التقديرية السلطة أوجه أحد هو الإثبات أدلة من موقفه أو القاضي ودور   
 والوقائع للمنازعات المناسبة الحلول كل تعطي أن يمكن لا القانونية النصوص أن ذلك

 إلى يستند أن يستطيع لا فهو الخصوم، يطرحه بما مقيد ذلك ورغم القاضي أن إلا المعروضة،
 .    أمامه يطرحوه أو الخصوم يطلبه ما نطاق خارج وقائع

                                                           
1
 .16ص ،1118 ،عمان والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،جراءوالإ البينات قانون شرح النداوي، آدم 
2
 يشار اليه فيما بعد  .22ص ،2550 القدس، جامعة" مقارنة دراسة" الاثبات في الملزمة الادلة من القاضي موقف الدرعاوي، داود 

 .درعاوي  
3
 .25ص سابق، مرجع سعد، أحمد 
4
 .311ص ،1188 بيروت، صادر، الحقوقية المنشورات ،المدني القانون شرح في الوافي مرقس، سليمان 
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 تقديره حيث من عليه، عرض ما حدود في الوقائع تقدير حرية الإثبات مجال في وللقاضي    
وجدانه، فعبء إثبات  إلى الشك فيه تطرق إذا يطرحه أن وله به يأخذ أن فله له، المقدم للدليل
 :يقع على الخصوم إلا أن القاضي مع ذلك يتحقق من أمرين في هذا الصدد الوقائع

 .مراقبة الخصوم من حيث توافر شروط الإثبات والتزام أدلة الإثبات التي حددها المشرع -1

تقدير الوقائع والأدلة المقدمة إليه دون رقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصه  -2
 .  وتقديره سائغاً 

 كانت التي الإثبات أدلة فحص بإعادة المبدأ حيث من تختص لا النقض  كمةمح فإن ولهذا    
، فقاضي الموضوع هو الذي يقدر قيمة البينة ما دام تقديره 1الموضوع قاضي لتقدير خاضعة

إن فهم الواقع "قائما على أسباب سائغة وهو ما أقرته محكمة النقض الفلسطينية، إذ قضت 
البينة ووزنها يدخل في سلطة وصلاحية محكمة الموضوع متى كان والتقرير بشأنه وتقدير قيمة 

، إلا أن محكمة النقض 2"حكمها قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله وله أصل في الأوراق
تراقب النتائج التي توصلت إليها محكمة الموضوع على ضوء البينات في الدعوى، إذا تعلق 

قائع والبينات المقدمة، وفي ذلك قضت محكمة النقض الأمر بتفسير القانون وتطبيقه على الو 
إن ما تستخلصه محكمة الموضوع من نتائج في ضوء البينات المقدمة يخضع لرقابة "الفلسطينية 

  .3"محكمة النقض كون ذلك يعد عملا قانونيا ليس إلا

 من الفلسطيني البينات قانون من( 6) المادة عليه نصت ما التقديرية السلطة هذه أوجه ومن  
 :للمحكمة يجوز -1: أنه

 .العدول هذا تبرر ظروف طرأت إذا الإثبات إجراءات من به أمرت عما تعدل أن . أ

 .به أمرت الذي الإجراء بنتيجة تأخذ ألا . ب

 .قرارها في ذلك أسباب تبين أن عليها السابقتين الحالتين في -2

                                                           
1
 .233ص سابق، مرجع سعد، أحمد 
2
 02/2558نقض رقم . 131المجلة القانونية لنقابة المحامين، مرجع سابق، ص 16/15/2558بتاريخ  3/2558نقض مدني رقم  

 .181، المرجع نفسه، ص16/12/2558بتاريخ   
3
 .213المجلة القانونية لنقابة المحامين، مرجع سابق، ص 15/12/2551بتاريخ  160/2551نقض مدني رقم  
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 20من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم ( 1)بينما تضمن نص المادة     
ن اختلفت الصيغة، إذ نصت  1112لسنة  23المعدل بالقانون رقم  1168لسنة  الحكم ذاته وا 

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين "المادة المذكورة على أنه 
اب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في أسب

 ".حكمها

، وعلى ما 1"المحكمة ملزمة بتبيان أسباب العدول"وقد قيل في شرح ما ورد في النص من أن   
سار عليه قضاء محكمة النقض المصرية، أن المحكمة لا تلتزم ببيان أسباب العدول إذا كانت قد 
أمرت باتخاذ الإجراء من تلقاء نفسها، أما إذا كانت قد أمرت بالإجراء بناء على طلب الخصوم 
فيتعين عليها أن تبين سبب العدول، ذلك أنه لا يتصور في الحالة الأولى أن يمس العدول أي 

مفاد "، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية 2حق للخصوم مما لا يلزم معه ذكر سبب له
التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات  نص المادة

الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول، إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ 
وعلى ما  -الإجراء من نفسها فهي تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول، إذ لا يتصور

أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم مما لا يلزم  –محكمة جرى به قضاء هذه ال
 .  3"ذكر أي تبرير له

النص في المادة "وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية هذا النص تنظيمياً، إذ قضت بأن   
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط "التاسعة من قانون الإثبات على أن 

يدل على أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من " باب ذلك في حكمهاأن تبين أس
إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع 
ن تطلب في النص المشار إليه  النزاع، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وا 

ل عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة بيان أسباب العدو 

                                                           
1
  02، ص1116، القاهرة، (م.د)، (ن.د)، التعليق على قانون الإثباتللمزيد حول ذلك أنظر عز الدين الديناصوري وحامد عكاز،  

 .ويشار اليه فيما بعد ديناصوري  
2
 .02ديناصوري، المرجع السابق، ص 
3
 ، قاعدة التشريعات المصرية،23/3/1181ق، بتاريخ  38لسنة  08، طعن رقم 13/2/1181قبتاريخ  31لسنة  1331طعن رقم  

 .03مشار اليه في ديناصوري، مرجع سابق، ص   
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إجراء الإثبات، إلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص في هذا الشأن 
 . 1"تنظيمياً 

من قانون ( 1)من قانون البينات الفلسطيني بما ورد في المادة ( 6)وبمقارنة حكم نص المادة    
 ث أن محكمة النقض المصرية ذهبت المصري، وحيث أنهما تضمنتا ذات الحكم، وحيالإثبات 

تفسير هذا النص إلى التفريق بين أن يكون العدول عن إجراء أمرت به المحكمة من تلقاء في 
نفسها وبين العدول عن إجراء بناء على طلب الخصوم، فالزمتها بذكر أسباب العدول في الحالة 

ة الأولى، فإنني لا أجد ما يمنع من الأخذ بهذا التفسير الذي ذهبت إليه محكمة الثانية دون الحال
من قانون البينات الفلسطيني، حيث تضمن النصان ( 6)تفسير نص المادة لالنقض المصرية 

 . ذات الحكم

 في بحكمه مقيد غير وهو له، ضرورة يرى يعد لم إجراء بتنفيذ ملزماً  ليس وعليه فإن القاضي  
 تنفيذ على حمله من القاضي نفس على أبغض فليس الإجراء، هذا عنه يسفر بما الموضوع

 أسباب يتضمن أن يجب الموضوع في الصادر الحكم أن إلا له، ضرورة يرى يعد لم إجراء
غفال العدول،  طلب على بناء المحكمة عنه عدلت الذي الإجراء كان إذا البطلان يرتب ذلك وا 

 . العدول أسباب ببيان ملزمة غير فإنها نفسها تلقاء من بالإجراء أمرت إذا أما الخصوم،

 وبعد المشرع، حددها التي الأدلة بمقتضى إلا الدعوى في يحكم أن للقاضي ليس ولكن   
 التي الغاية بإختلاف قيمتها تختلف إثبات كدليل فالكتابة القانون حددها التي الإجراءات إستيفاء
 معين تصرف توثيق أو رسمية مثل التصرفات بعض في كشكل تطلبها فإذا منها المشرع أرادها

ن بها، إلا يتم لا التصرف هذا في ركنا هنا الكتابة إعتبرت  بعض لشهر المشرع تطلبها وا 
نما التصرف، على يؤثر لا تخلفها فإن التصرفات  الكتابة كانت إذا أما أثره، تحقق من يمنع وا 
نما آثاره أو التصرف وجود على يؤثر لا تخلفها فإن للإثبات،  عند التصرف هذا إثبات يمكن لا وا 

 .2اليمين أو كالإقرار مقامها يقوم بما إلا فيه النزاع

 الأدلة من وموقفه السندات من القاضي موقف قسمين في  المبحث هذا سنتناول فإننا وعليه،   
 .الإثبات في الأخرى
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 الإثبات في السندات من القاضي موقف: الأول المبحث

 سند) محرر العادة في هو مقدما المعد والدليل مقدما، للإثبات معدة عادة السندات تكون   
 يختلف معين حد عن الإلتزام قيمة زادت إذا مطلوبة عامة كقاعدة فالكتابة ،(رسمي سند أو عرفي
 أما الإثبات، أدلة من النوع لهذا الطبيعي المجال القانونية التصرفات وتعتبر لآخر، تشريع من

 .1الاثبات طرق بجميع يكون إثباتها فإن وبالتالي فجأة تحدث ما غالبا فهي الوقائع

 للإثبات المعدة السندات من القاضي موقف: المطلب الأول

عرفيه  أو رسمية أكانت سواء محررات تكون ما عادة للإثبات مقدما المعدة الكتابية الأدلة   
 .منها كل في ودوره القاضي لموقف سنعرض وبذلك

 الإثبات في الرسمية السندات من القاضي موقف :الفرع الأول

 لسنة 3 رقم الفلسطيني البينات قانون من( 1) المادة في الرسمية السندات على النص جاء  
 من الذين حكمهم في ومن العموميون الموظفون ينظمها التي هي الرسمية السندات" 2551

 ويصدقها أصحابها ينظمها التي السندات أما القانونية، للأوضاع طبقاً  تنظيمها اختصاصهم
 فتعتبر للقانون طبقا تصديقها اختصاصهم من الذين حكمهم في ومن العموميون الموظفون

ن، المصري الإثبات قانون من (15) المادة نص يقابله" فقط والتوقيع التاريخ حيث من رسمية  وا 
 .2وأدق أعم كونها المحررات مصطلح المصري المشرع استخدم

 :رسميا ليكون السند في توافرها يجب ،3ثلاثة شروطاً  هناك أن المذكور النص من يتضح  

 .عام موظف توثيقه أو السند بكتابة يقوم أن -1

 عن أوقف أو نقل أو عزل قد يكون لا أن ذلك ومقتضى مختصاً، الموظف يكون أن -2
 .العمل

 سند من تختلف الأوضاع وهذه القانون، قررها التي الأوضاع توثيقها في يراعى أن -3
 الإجراءات ومراعاة ،4أطرافها شخصية من بالتثبت عادة الأوضاع هذه وتتعلق لآخر،

 .5العدل الكاتب كقانون التوثيق قوانين في عليها المنصوص

                                                           
1
 .256ص سابق، مرجع سوار، الدين وحيد محمد 
2
 .123ص ،1118 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،المدني الاثبات قانون شرح العبودي، عباس 
3
 .08ص سابق، مرجع وعكاز، ديناصوري 
4
 .126ص سابق، مرجع العبودي، عباس 
5
 .211 سابق، مرجع هاشم، محمود 



133 
 

 حاجة دون بذاته حجة وأصبح الرسمية الصفة اكتسب ما سند في المتقدمة الشروط توافرت إذا  
 لم فإذا ،بالتزوير بالطعن نقضها عبء عليه يقع صحتها في الخصم نازع فإن بها، الإقرار إلى

 .العرفية السندات قيمة إلا له تكون فلا المذكورة، الشروط السند يستوف

 العام الموظف يقوم بيانات ،نوعين على فهي الرسمي السند يتضمنها التي البيانات أما   
 إقرارات من العلاقة أصحاب من يصدر ما أيضا وتشمل واختصاصه، مهمته حدود في بتدوينها

 من حتى بالتزوير، إلا فيه الطعن يمكن لا البيانات من النوع وهذا صحتها، وتحرى حضوره في
 قد يكون أن دون العلاقة أصحاب من تصدر التي تلك فهي البيانات من الثاني النوع وأما الغير

 والتوقيع التاريخ حيث من إلا الرسمية صفة لها تثبت لا فهذه صحتها، عن تحرى أو شاهدها
 .2للغير بالنسبة الأمر وكذلك 1الإثبات طرق بكافة عكسها إثبات ويجوز فقط،

 فهي البيانات، من الثاني النوع هو موقف ومنه دور فيه للقاضي يكون ما فإن وبالتالي،    
 الأوراق" المصرية النقض محكمة تقول ذلك وفي الموضوع، قاضي لتقدير حجيتها في تخضع
 من وقعت أو مهمته حدود في العام الموظف بها قام التي البيانات على حجيتها اقتصار الرسمية

 هذا عن الخارجة الأخرى البيانات بالتزوير، الطعن هو إنكارها مجال حضوره في الشأن ذوي
  إقرارات أو بيانات من الشأن ذوي لسان على ورد ما صحة بمدى تعلق ما أو الخصوص

 .3"الإثبات في العامة القواعد إلى حقيقتها إثبات في المرجع

 المادية السلامة شروط الرسمي السند في تتوافر أن أيضا بد لا المذكورة، الشروط جانب إلى   
 أو الكشط أو الإضافة من خالياً  يكون بأن فيه الشك على يبعث لا الخارجي مظهره يكون بأن

لا التحشير، أو المحو  أو كله به الأخذ وعدم ذلك على يترتب ما تقدر أن للمحكمة كان وا 
 .البينات قانون من (38) المادة عليه نصت ما وهو بعضه،

نما ،نفسه تلقاء من شروطه أحد فقد الذي الرسمي السند استبعاد يستطيع لا القاضي أن إلا      وا 
 البينات قانون من (61) المادة أعطت بينما بذلك، التمسك مصلحة له الذي الخصم على يجب
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 من بجلاء لها ظهر إذا وبطلانه سند أي برد تحكم أن بالتزوير أمامها يدعى لم ولو للمحكمة
 .    مزور أنه الدعوى ظروف من أو حالته

 الرسمي السند صور من القاضي موقف

 بين التفرقة يجب السندات تلك صور حالة وفي الأصلية، للنسخ تكون إنما الحجية أن الأصل  
 :حالتين

 لها تكون غيرها أو فوتوستاتية أم كانت خطية صورته فإن وهنا الرسمي، السند أصل وجود: أولاً 
 وجب وهنا ،الطرفين أحد ذلك في ينازع لم ما للأصل مطابقة وتعتبر الأصلي، الرسمي السند قوة

 لم إذا الأصل على الصورة مطابقة طلب للقاضي يجوز ولا ،1الأصل على الصورة مراجعة
 قدر إذا إلا طلبه رفض يجوز لا ذلك الخصم طلب ومتى ذلك، في مصلحة له من يتمسك
 يكفي ما الأدلة من هناك كان أو الدعوى في منتج غير مطابقته المطلوب السند أن القاضي
 .2الرسمي السند بصورة إثباتها المراد الواقعة حول القناعة لتكوين

 3:التالي النحو على حجة الصورة كانت الرسمي، السند أصل وجود عدم: ثانياً 

 بالشك يسمح لا الخارجي مظهرها كان متى الأصل حجية الأصلية الرسمية للصورة يكون -1
 مباشرة الأصل عن المنقولة أي الأصلية، الرسمية بالصورة والمقصود صحتها، في

 السند على ينسحب فما ذلك الى ما أو محو أو كشط اعتراها فإذا عام، موظف بواسطة
 البينات قانون من (38) المادة وفقاً لما ورد في الصورة على ينسحب الأصلي الرسمي
 .الذكر السالفة

 لم ما الحجية ذات لها فتكون الأصلية الرسمية الصورة عن المأخوذة الرسمية الصورة أما -2
 وجود يفترض وهذا عنها، أخذت التي الأصلية الصورة على مراجعتها الطرفين أحد يطلب
ن حجية أو قوة أية عنها المأخوذة للصورة تكون فلا توجد لم فإذا الأصلية، الصورة  وا 
 .4بالكتابة ثبوت مبدأ اعتبارها أمكن
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 فقدان من التحقق بعد الرسمية السجلات إلى الرجوع فيجوز الرسمية الصور فقدت إذا -3
 .1وجدوا إن الشهود إلى الاستماع ويجوز وصوره، الأصلي السند

 الإثبات في( العادية) العرفية السندات من القاضي موقف: الفرع الثاني

 من توقيع على يشتمل الذي السند" العرفي بأنه السند البينات قانون من( 10) المادة عرفت  
 من( 1) المادة في عليها المنصوص الشروط فيه تتوافر ولا بصمته أو خاتمه على أو عنه صدر
 في المقررة الأوضاع وفق عام موظف توثيقها أو صياغتها في يتدخل لا أي" القانون هذا

 .القانون

 أن ذلك الرسمي، السند على ترد التي تلك من أقل هي العرفي السند على ترد التي والقيود   
 .2الرسمي السند آثار من قوة أقل هي العرفي السند آثار

ن أنه إلا ،3توقيعه وهو واحد شرط إلا العرفي السند في يشترط لا أنه يرى من وهناك     كان وا 
 شرطا هناك أن إلا والجوهري، المهم الشرط وهو رفيالع للسند المكونة العناصر أحد التوقيع
 العقود في النسخ تعدد تتطلب القوانين بعض هناك أن بل ،4الكتابة وهو آخر أساسيا وعنصراً 
 .5والفرنسي كاللبناني للجانبين، الملزمة

 محكمة تقول ذلك وفي الإثبات، حيث من الرسمي السند قوة دون هي العرفي السند قوة إن  
 الواقعة تكون حيث إلا يدق لا العرفية السندات على الرسمية السندات تفضيل" الفلسطينية النقض
 حجة ليس فهو ،6"السند صحة حول خلاف هناك كان أو منكرة السند في عليها الاتفاق تم التي
 بسند عليه يحتج من أن ذلك المادية، وسلامته موقعه من صدوره حيث من الرسمي كالسند بذاته
 .7عليه توقيعه ينكر أن يستطيع عرفي

 إمضاء أو خط من إليه منسوب هو ما ينكر لم ما وقعه من على حجة يعتبر العرفي والسند   
 النص وهذا ،8اليه نسب ما بصحة إقراراً  سكوته ويعتبر عليه، اطلاعه عند بصمة أو ختم أو
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 ما وهو قول، لساكت ينسب لا الأصل على خروج فيه إقراراً، السكوت اعتبار على الصريح
 المدعى ينكر لم إذا" فيه جاء حيث 121/83 رقم قرارها في الأردنية التمييز محكمة اليه ذهبت
 ".توقيعه هو التوقيع بأن مسلماً  يعتبر فإنه إبرازه عند المبرز السند على توقيعه عليه

 يعادل السكوت بأن القول إلى اتجاه فذهب السكوت من القاضي موقف حول الفقه واختلف   
  وقعه ممن السند صدور على قرينة اعتباره إلى آخر إتجاه ذهب بينما الإعتراف بصحة السند،

 (16) المادة تفسير في الوجهة هذه تأييد إلى يذهب من وهناك القاضي، لسلطة متروك والأمر
 قانونية قرينة وهي قضائية لا قانونية قرينة السكوت إعتبار في الفلسطيني البينات قانون من

 .1عكسها إثبات يمكن بسيطة

من قانون البينات الفلسطيني حكماً صريحاً في اعتبار السكوت ( 16)لقد تضمن نص المادة    
من قانون الإثبات ( 13)على خلاف نص المادة ... إقراراً بصحة ما نسب إليه من توقيع أو 

يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو "المصري والذي جاء فيه 
 ما ورد في النص الفلسطيني أن تقديري ، وفي"من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمةمنسوب إليه 

بإعتبار السكوت إقراراً بصحة ما نسب إليه، لا تجعل الحكم مختلفاً عما تضمنه النص المصري 
ن كان يقصد منها  بشكل إليه منسوب هو ما صراحة ينكر أن عرفي بسند عليه يحتج من جعل وا 

القياس، وفي تقديري وأمام صراحة  أو للتقدير مجال لا النص صراحة ومع فيه لبس لا قاطع
  النص من أن السكوت يعتبر إقراراً لا يمكن القول أن السكوت يعتبر قرينة قانونية أو قضائية

 .هناك فارق كبير ما بين الإقرار والقرينةأن و سيما 

  موضوعه بسند عرفي وناقشمن احتج عليه "من قانون البينات على أنه ( 11)نصت المادة   
 عليه احتج من يجادل كأن ،"البصمة أو الختم أو الإمضاء أو الخط إنكار ذلك بعد منه يقبل لا

 توقيعه أو بصمته أو إمضاءه ذلك بعد ينكر أن منه يقبل فلا سداده أو قيمته في عادي دين بسند
ن السند موضوع مناقشة أن والكيد، إلا المماطلة لباب سداً  وذلك السند على  حق تسقط كانت وا 

 السند على الطعن في حقه يسقط لا ذلك فإن البصمة أو الإمضاء أو الخط إنكار في الخصم
ذا بالتزوير،  يطلب أن فله الموكل وغياب بالخصومة الوكيل بحضور العرفي بالسند احتج وا 
 أن فعليه حاضراً  كان إن أما شيء، أي قبل السند على الوارد التوقيع بخصوص موكله مراجعة
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لا فوراً  يتنصل ، وتقع على القاضي مهمة تقدير ما يعد مناقشة 1بعد فيما توقيعه إنكار من حرم وا 
 .من الخصم في موضوع السند، كأن يدعي من احتج عليه بالسند الوفاء أو الإنقضاء

  مؤقتاً  حجيتها تفقد العرفية الورقة فإن المتقدم، النحو على الخط أو التوقيع إنكار تم ومتى   
 إذا إلا القانون، رسمه الذي الطريق باتباع صحتها على الدليل يقيم أن بها المتمسك على ويكون
 أو الخط صحة شأن في قناعته لتكوين يكفي ما ومستنداتها الدعوى وقائع من القاضي وجد

 بإجراء يأمر أن له كان ذلك يتوافر لم إذا أما الإنكار، بهذا يعتد لا أن فله التوقيع أو الإمضاء
 .2والإستكتاب بالمضاهاة التحقيق

 للسندات بالنسبة الحال هو عما كثيراً  يختلف لا القاضي موقف فإن السند، شكل وبخصوص   
 نص يوجد لا كونه أكثر، تتسع العرفي السند حالة في للقاضي التقديرية السلطة أن إلا الرسمية،

 إذا بها يأخذ أن فله للقاضي متروك ذلك وتقدير الشطب، أو التحشية أو الإضافة إجراء يمنع
 .بها إلا يستقيم لا السند كان

ن - فالكتابة       تكون فقد غيره، بخط أو قعالموَ  بخط تكون قد أنها إلا - مطلوبة كانت وا 
رادته إياها إعتماده على يدل بما عليها وقع قد دام ما غيره بخط أو طباعة الكتابة  الإلتزام وا 

ن والكتابة بمضمونها،  دون الكتابة أما السند، موقع يد بخط مطلوبة ليست أنها إلا شرطاً  كانت وا 
 بالبينة تكملتها يمكن بالكتابة ثبوت مبدأ تكون أن تعدو لا فهي المنكر بخط كانت إن التوقيع
 .3الشفوية

 للغير بالنسبة العرفي السند حجية من الموقف  

 السند قوة له فيكون إليه المنسوب التوقيع بصحة عرفي بسند عليه احتج من اعترف إذا   
 حجة فلايكون التاريخ عدا ما الكافة إلى تمتد الحجية وهذه وقعه، ممن صدوره حيث من الرسمي

 .5العاديون والدائنون الخاص الخلف هنا بالغير والمقصود ،4ثابتا كان إذا إلا الغير على
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 صدر السند أن يقطع حادث وقوع أو به معترف أثر السند على لهم ممن أحد وفاة أو التاريخ ثابتة رسمية ورقة في تاريخه يثبت أوأن
 .وقوعه قبل

5
 .236صث سابق، مرجع هاشم، محمود 
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 ثبوت أي المادة هذه حكم يطبق لا أن للقاضي (18) المادة من الثالثة الفقرة أجازت وقد  
 من إثباتها جائز التجارية المسائل أن ذلك التجارية، والسندات والمخالصات الأوراق على التاريخ
  الملغى البينات قانون عليه نص عما الفقرة هذه حكم ويختلف الإثبات، طرق بكافة الأصل حيث
استثنت  فقد للقاضي بالنسبة جوازي الأمر الحالي البينات قانون من (18/3) المادة جعلت فبينما
  التجارية من تطبيق حكم ثبوت التاريخ والسندات الأوراق الملغى القانون من (12/3) المادة

من قانون البينات الملغى إلزام للقاضي بعدم ( 12/3)علماً أن هناك من يرى في نص المادة 
 . 1والأوراق التجارية بشكل وجوبيتطبيق هذا النص على السندات 

 العرفية السندات صور حجية من الموقف

 السند لصور بالنسبة فعل كما العرفي السند صور قيمة على البينات قانون في نص يرد لم  
 كان إذا الأصل إلى تهدي ما بمقدار إلا العرفي السند لصور حجية لا أن والأصل الرسمي،
 حين الخصم ينازع لم إذا أنه إلا للصورة، قيمة فلا موجوداً  يكن لم إذا أما ليهإ فيرجع موجوداً 
 منه تسليما يعد ذلك فإن عليه، للمراجعة أصلها تقديم يطلب ولم صحتها في الصورة إبراز

 النقض محكمة تقول ذلك وفي الحكم، في عليها يعتمد أن للقاضي وجاز لأصلها بمطابقتها
 عدم ،الأصل إلى تهدي ما بمقدار إلا الإثبات في لها حجية لا العرفية، الأوراق صورة" المصرية

 .2الإثبات في عليه حجة إعتبارها أثره لأصلها، الصورة مطابقة بالورقة المحجوج إنكار

  اعتبارها يجوز ولا ابرازها، يرفض أن إلا الصورة في الخصم معارضة ازاء القاضي يملك ولا  
 .الأصل مع مطابقتها تتم لم طالما البينة، وزن عند

 للإثبات المعدة غير السندات من القاضي موقف: المطلب الثاني

  معينة قانونية تصرفات لإثبات مقدماً  تعد لا التي تلك هي للإثبات المعدة غير الأوراق   
 على بها يؤخذ وقد كاملاً  دليلاً  اعتبارها حد إلى تصل قد الإثبات، في قيمة ذلك رغم لها وتكون
 .3كذلك ليست الغالب في ولكنها موقعة تكون أن يمكن وهي الاستئناس، سبيل

 .المنزلية والأوراق والدفاتر التجار ودفاتر والبرقيات الرسائل في إجمالها يمكن الأوراق وهذه  

                                                           
1
 .13ص سابق، مرجع ، درعاوي 
2
 .المصرية والاجتهادات التشريعات قاعدة 23/1/1118 بتاريخ 618/33 رقم طعن 
3
 .231ص سابق، مرجع هاشم، محمود 
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 والبرقيات بالرسائل الإثبات من القاضي موقف :الفرع الأول

 :على أنه 2551 لسنة 3 رقم البينات قانون من (11) المادة تصن  

 أنه موقعها يثبت لم ما الإثبات حيث من العرفي السند قيمة عليها الموقع للرسائل تكون -1
 .بإرسالها أحداً  يكلف ولم يرسلها لم

 كان إذا أيضا القوة هذه الإلكتروني والبريد والفاكس التلكس ومكاتبات للبرقيات تكون -2
 مطابقة البرقيات وتعتبر مرسلها، من عليه موقعاً  التصدير مكتب في المودع أصلها
 .1ذلك عكس على الدليل يقوم حتى لأصلها

 من موقعة كانت متى كامل إثبات دليل فهي العرفي، السند قوة للرسالة القانون وأعطى   
 ثبوت مبدأ الرسالة اعتبار ويصح ،بالتزوير عليه يطعن أن أو عليها توقيعه ينكر أن إلى مرسلها
 يد بخط مكتوبة تكون كأن الإحتمال، قريب به المدعى تجعل أن شأنها من كان إذا بالكتابة
 بكلمة الأولى الفقرة في الواردة موقعها كلمة عن يستعيض أن المشرع على كان ولذلك ،2المرسل
 .بالبينة إكماله يمكن ثبوت مبدأ وتكون توقيع دون ترسل قد الرسالة لأن مرسلها،

 ان حيث من العرفية السندات في عنه الإثبات في الرسائل حجية من القاضي موقف ويختلف  
 إثبات وله بإرسالها، أحداً  كلف أو أرسلها أنه ينكر أن عليه بها يحتج لمن تتيح الرسالة طبيعة
لا الإثبات، طرق بكافة إثباتها يمكن مادية واقعة كونها الإثبات، طرق بكافة ذلك  دون ما كان وا 
 يعود والأمر له، سراً  تضمنت إذا سحبها طلب وله مؤقتة، حجية ذات فهي عليه حجة فيها

 .السرية هذه تقدير في للقاضي

 وهناك أرسلها، أنه ينكر أن ذلك بعد له ليس موضوعها الرسالة إليه نسبت من ناقش إذا أما   
 إقراراً  يعتبر السكوت حالة في أنه ذلك إلى وأضيف ،3صريحا يكون أن يجب الإنكار أن يرى من

 على يطبق أن أولى باب ومن العرفي، السند قوة الرسالة أعطى المشرع أن ذلك بإرسالها،
 (16/1) المادة وأن سيما العرفي، السند حالة في السكوت على رتبه ما السكوت حالة في الرسالة
 يتعلق ما أسلفنا كما ذلك من ويستثنى له، منسوب هو ما صحة على قرينة السكوت اعتبرت
 . الرسالة بطبيعة

                                                           
1
 لم أنه موقعها يثبت لم ما" عبارة إضافة الفلسطيني النص تضمن الأولى الفقرة وفي المصري، الإثبات قانون من 16 المادة تقابلها 

 ".بإرسالها أحداً  يكلف ولم يرسلها
2
 .131ص سابق، مرجع وعكاز، ديناصوري 
3
 .85ص سابق، مرجع درعاوي، 
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 منه 13/2 المادة في جاء بينما الملغى البينات قانون يتضمنها لم (11) المادة من الثانية والفقرة
 النص هذا أعطى وقد ،"ذلك عكس على الدليل يقوم حتى لأصلها مطابقة البرقيات تعتبر"

 في المودع أصلها يكون أن-1 القوة هذه لها لتكون البرقية في ويشترط العرفي السند قوة للبرقيات
 فإذا يتلف، ولم موجوداً  الأصل يكون أن -2 يتطلب وهذا مرسلها من عليه موقعاً  التصدير مكتب
 تخلف إذا وأما ،العرفي السند من موقفه على ينطبق ما منها القاضي موقف كان الشرطان توافر
 .1الاستئناس لمجرد إلا الإثبات في حجية لها يكون فلا المذكورين الشرطين أحد

  الإلكتروني والبريد والفاكس التلكس مكاتبات

 قانون من (16) المادة من الثانية الفقرة وتقابلها (11) المادة من الثانية الفقرة إلى أضيف   
 الحاصل التطور يواكب بذلك وهو الإلكتروني، والبريد والفاكس التلكس مكاتبات المصري الإثبات
 .الإثبات معرض في تعتبر أن يمكن التي الأدلة دائرة ويوسع

 الشروط حيث من الرسالة أو العرفي السند عن يختلف وهو البرقي، التبادل يعني التلكس    
 المستخرجة السندات على يظهر لا فالتوقيع والتوقيع، الكتابة وهي منهما كل في توافرها الواجب

 المطبقة الأحكام عن يختلف وهو إلكترونية، بطريقة فيه تتم الكتابة فإن وكذلك الجهاز هذا من
 حجية وأن ،المرسل توقيع تتضمن لا التصدير مكتب لدى الثانية النسخة لأن البرقية على

 في ويشترط ،القاضي لتقدير خاضعة قضائية قرينة كونها تتجاوز لا عليه الموقع غير التلكس
 موقعاً  التصدير مكتب لدى المودع الأصل يكون أن العرفي السند حجية له تكون لكي الفاكس
  الخصم ينكره لا وأن البريد مكتب طريق عن إرساله يتم وأن يتلف، ولم موجوداً  يكون وأن عليه
 في قيمة له تكون يمكن أن ،خاص كمبيوتر جهاز عبر إرساله يتم عادة الإلكتروني البريد أما

 قانون في عليها المنصوص الإلزام لقواعد وفقا الأصلي السند بتقديم الخصم لزامإب الاثبات
 .  البينات

 التجارية بالدفاتر الإثبات من القاضي موقف :الفرع الثاني

 الأصل هذا أن إلا خصمه، على به ويحتج لنفسه دليلا يصنع أن للخصم يجوز لا أنه الأصل   
 الأعمال طبيعة أن ذلك ،2التجارية الدفاتر بينها من معينة حالات في عليه الخروج يمكن

                                                           
1
 .82ص السابق، المرجع درعاوي، 
2
 .130ص سابق، مرجع هاشم، محمود 
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 أوجبت التعامل في وسهولة يسر من طبيعتها تتطلبه وما وائتمان سرعة من تقتضيه وما التجارية
 قيوداً  فرضها مع الإثبات، في حجية التجارية للدفاتر تجعل أن القانونية الأنظمة مختلف على
 وأن التحشية، أو الكشط أو الفراغات من خالية تكون وأن التجار قبل من الدفاتر مسك تنظم
 لسنة 12 رقم التجارة قانون نظمها أمور وهي ،1الرسمية التجارية الجهة لدى وموقعة مرقمة تكون

 بين وحجيتها عليهم أو لهم حجة كونها في التجار بين التجارية الدفاتر حجية وتختلف ،11662
 .التجار وغير التجار

 التجار دفاتر تكون أن يجوز أنه على البينات قانون من (23) المادة تنص: للتاجر حجيتها -1
 وبين بينه الخلاف وكان منتظمة كانت إذا بتجارته المختصة المعاملات في لصاحبها حجة
 .لنفسه الدليل يصطنع أن للشخص يجوز لا أنه من الأصل على خروجا يعد وهذا تاجر،

 دفاتر تكون"أنه  على الفلسطيني البينات قانون من (22/1) المادة نصت فقد: ضده حجيتها -2
 ".منتظمة غير أو كانت منتظمة عليهم حجة التجار

 يجب وهنا القاضي، لتقدير تخضع لا أنها أي عليه، حجة المنتظمة التاجر دفاتر تعتبر   
 تاجر بين كان إذا ما وبين تجارية، معاملة في وتاجر تاجر بين النزاع كان إذا ما بين التفرقة
 وهي ،عليه حجة المنتظمة التاجر دفاتر تعتبر وتاجر تاجر بين النزاع كان فإذا تاجر، وغير
 فلا التاجر خصمه مواجهة في أما حكمه، القاضي عليه ليقيم كافياً  كاملاً  دليلاً  تكون لأن تصلح
 غير الأخير هذا دفاتر كانت إذا أو المنتظمة، دفاتره مع متطابقة كانت إذا إلا حجية لها تكون

 يكون وهنا الحجتان، تهاترت متطابقة غير ولكنها منتظمة الطرفين دفاتر كانت إذا أما منتظمة،
 أسباب على ذلك يبنى أن شريطة الآخر دون أحدهما دفاتر يرجح أن في تقديرية سلطة للقاضي
 فإنها المنتظمة غير التاجر دفاتر أما البينات، قانون من (23) المادة نص ضوء على سائغة
ن عليه،حجة  تكون لأن تصلح  .قضائية قرينة تكون لأن تصلح كانت وا 

 عليه حجة التاجر دفاتر اعتبار للقاضي يجوز تاجر، وغير تاجر بين النزاع كان إذا أما     
 وأما منتظمة، كانت إن فيها ورد ما تجزئة يجوز ولا منتظمة، غير أو منتظمة كانت سواء

                                                           
1
 .232ص السابق، المرجع 
2

 من وخلوها وترقيمها بها يحتفظ أن التاجر على يجب التي الدفاتر التجارة قانون من( 11( )18( )11( )16) المواد نظمت حيث 

 .سنوات عشر مدة وحفظها التجاري السجل مراقب من وتوقيعها العيوب
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 أي إلى المتممة اليمين يوجه أن للقاضي يجيز أساساً  تصلح التاجر ورده لما فيها المثبتة البيانات
 .1الطرفين من

 أو منتظمة عليهم حجة التجار دفاتر تكون" على البينات قانون من (22/1) المادة تنص   
 كان سواء التاجر على الدفاتر هذه حجية هو الأصل أن النص هذا من يفهم ،"منتظمة غير

 هو التاجر غير إن وحيث منتظمة، غير أم منتظمة أكانت سواءو  تاجر غير أم تاجراً  خصمه
 إذا عليه التاجر مواجهة في الدفاتر هذه حجية في شك من فما العلاقة، في ضعفالأ الطرف

 لهم سواء التجار دفاتر في ورد لما الحجية أن إلا، منتظمة تكن لم ولو تاجر غير خصمه كان
 . الإثبات طرق بكافة العكس لإثبات قابلة حجية عليهم، أو

 (مقدما المعدة غير) الإثبات في الأخرى الأدلة من القاضي موقف: الثاني المبحث

  الدعوى سير أثناء تطرأ والتي مسبقاً  الخصوم يعدها لم التي تلك هي الأخرى بالأدلة المقصود  
 .والقرائن واليمين والإستجواب والإقرار الشهود شهادة تشمل وهي

 الشهود شهادة من القاضي موقف: ولالمطلب الأأ 

  2الشهادة بلفظ الإخبار" بأنها (1683) المادة الشهادة في العدلية الأحكام مجلة عرفت   
 على والاطلاع العلم يفيد ما وهو ،3بالمشاهدة حاصل علم عن الصادر القول أي والإخبار
 .عليه تنصب الذي الموضوع

 يكون ألا -3 للشهادة أهلاً  يكون أن -2 الغير من الشاهد يكون أن -1 :الشهادة في يشترطو    
 توجهت ما وهو المدعي، هو لشهادته الاستماع المطلوب يكون كأن الشهادة من ممنوعا الشاهد

 يكون أن -3  العدلية الأحكام مجلة بموجب مستقراً  كان وما 4الحديثة القانونية الأنظمة إليه
 على الشهادة تجوز لا وبالتالي بحواسه، عنها يخبر التي المعلومات على حصل قد الشاهد
 وأن بالدعوى متعلقة تكون أن فيجب بالشهادة إثباتها المراد الوقائع أما ،5الخبر أو شيوع السماع

                                                           
1

 من المصري النص أورده ما على يشتمل لم الفلسطيني النص أن ملاحظة مع 138- 131  ص سابق، مرجع وعكاز، ديناصوري 

  دةابالشه ثباتهإ المسموح الحد يجاوز لا فيما الشهود شهادة أي بالبينة ثباتهإ يجوز فيما وذلك المتممة اليمين يوجه أن للقاضي يجوز أنه
 أنه أي إطلاقه على يجري المطلق فإن يحدد لم الفلسطيني النص دام وما الفلسطيني، في دينار ومائتي المصري في جنيه مائة وهو

 .دينار مائتي عن زادت وإن القيمة، كانت مهما المتممة اليمين توجيه يجوز
2
 .336مرجع سابق، ص العدلية، الأحكام مجلة شرح حيدر، علي 
3
 .213ص سابق، مرجع هاشم، محمود 
4
 كشاهد، المدعي إستماع يمنع ما فيه يرد لم الملغى البينات قانون بينما الحالي، البينات قانون في الإستجواب على النص ورد حيث 

 .الملغى القانون ظل في الفلسطينية المحاكم في العمل عليه جرى ما وهو
5
 .231ص العبودي، عباس ذلك في أنظر بينات( 18) م 
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لا الشهود بشهادة الوقائع هذه إثبات يجيز القانون يكون وأن فيها منتجة تكون  أن للقاضي كان وا 
 .1الشهود بشهادة الإثبات يرفض

 اعترض إذا بالكتابة إثباته يجب كان فيما الشهود بشهادة الإثبات يقبل ألا القاضي علىو    
 المواد غير في دينار مائتي قيمته تجاوز فيما الشهود بشهادة الإثبات يجوز لا إذ الخصم،
 دليل عليه اشتمل ما يجاوز أو يخالف فيما الشهود بشهادة الإثبات يجوز لا كما ،2التجارية
 الخصوم طالب إذا أو بالكتابة إلا إثباته يجوز لا حق من جزء هو المطلوب كان إذا أو كتابي،

 .ذلك عن قيمته تزيد لا ما إلى عدلوا ثم دينار مائتي عن قيمته تزيد بما

 هذهحكم  إعمال أن إذ إطلاقه، على ليس البينات قانون من (68) المادة نص إعمال إن ثم   
 عن الناشئة المصاريف أما والكتابية، الشفوية التعاقدية والمسؤولية الديون حالة في يجري المادة
 لا" الفلسطينية النقض محكمة تقول ذلك وفي ،المادة هذه حكم يشملها فلا مثلا مدنية مخالفة
 المقدر المبلغ إثبات في 2551 لسنة 3 رقم البينات قانون من (68) المادة نص لإعمال مجال

 العقدية والمسؤولية الديون حالة في يجري المادة هذه إعمال لأن والعزاء، والقبر للجنازة مصاريف
 بشأنها تنظم أن يمكن لا مدنية مخالفة عن ناتجة فهي المصاريف هذه أما والكتابية، الشفوية
 .3والعادة العرف عليه استقر لما طبقا سندات

 الشهود بشهادة الإثبات تجيز استثناءات علىمنه  (11) المادة في البينات قانون نص وقد   
 :وهي بالكتابة إثباته يجب كان فيما

 الموقعة الإيصالات أو توقيعه دون الخصم من الصادرة كالكتابة بالكتابة ثبوت مبدأ وجد إذا -1
 مادي أو أدبي مانع وجد إذا -2 بالبينة الإيجارة إثبات تسمح بالكتابة ثبوت كمبدأ الأجرة بقبض

 العقد في طعن إذا -3 فيه له يد لا لسبب سنده الدائن فقد إذا -3 وابنه الوالد بين أو كالأزواج
 أحاطت التي الظروف أن العقد في طعن إذا -0 العام للنظام مخالف أو بالقانون ممنوع أنه

 .الخ...إكراه أو تدليس أو غش شابها قد بتنظيمه
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 .311ص سابق، مرجع وعكاز، ديناصوري 
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 .2551 لسنة 3 رقم البينات قانون من( 68)م 
3
 .1/1/2553 بتاريخ ،161/2552 رقم طعن 
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 الإلزام يوحي بما نص حيث بالشهود، الإثبات تجاه تقديرية سلطة القاضي منح المشرع أن إلا   
 يكون أن دائماً  يقتضي الشهود بشهادة بالإثبات الخصوم لأحد الإذنعلى أن  (13) المادة في

 إلا (15) المادة في الوارد الأصل على استثناء وهو الطريق، بذات نفيها في الحق الآخر للخصم
 . عليه القياس أو فيه التوسع يجوز لا إستثناءً  أنه

 التي الأحوال في الشهود بشهادة الإثبات نفسه تلقاء من يأمر أن للقاضي القانون أجاز وقد    
 لسماع لزوماً  يرى من واستدعاء للحقيقة، فائدة ذلك في وجد متى بالشهود الإثبات فيها يجوز

 تغريم سلطة القانون ومنحه ،2551لسنة  3من قانون البينات رقم ( 85)شهادته حسب المادة 
صدار اليه، الموجهة الأسئلة عن الإجابة عن امتنع أو الحضور عن امتنع إذا الشاهد  مذكرة وا 
الشهادة، وفي تقديري إن  لأداء يحضر ولم مرة من أكثر تبلغ قد كان إذا بحق الشاهد إحضار

لا يؤخذ على إطلاقه، فلا يتصور أن يأمر القاضي بالاستماع إلى شهادة ( 85)حكم المادة 
دون أن يكون هناك أدلة أخرى تقدم بها الخصم، بمعنى أنه لا يجوز للقاضي أن يأمر الشهود 

ن كان من بينها شهادة الشهود  .بدعوة الشهود إذا لم يكن الخصم قد تقدم ببينات أخرى وا 

 ما الدعوى وقائع في يكون فقد الشهود، بشهادة بالإثبات السماح في واسعة سلطة وللقاضي  
 ولا الاحتمال بعيدة بالشهادة إثباتها المراد الوقائع تكون وقد قناعته، تكوين في الشهادة عن يغني
 ملزماً  طلباً  ليس بالشهادة الإثبات طلب فإن وبالتالي إثباتها، في بالشهادة القاضي لاقتناع مجال

نما للمحكمة،  في سلطة له وأن كما النقض في ذلك، وتراقبه محكمة القاضي لتقدير يخضع وا 
 بعدد تقيد دون منها الواقع واستخلاص الشهود أقوال تقدير فله وكفايتها الشهادة قيمة تقدير

 .1أكثر أو شاهدين مواجهة في واحد شاهد بشهادة القاضي يقتنع فقد الشهود

 بالكتابة فيها الإثبات يجب التي الأحوال في الشهود بشهادة الاثبات جواز عدم قاعدة أن إلا   
نما نفسها تلقاء من لها التعرض للمحكمة وليس العام، النظام من ليست  الخصم على يجب وا 
 . 2إعمالها إلى يصار حتى فيها، البدء قبل بها يتمسك أن مصلحة له الذي

 الدعوى؟ في كشاهد للخصم الإستماع يجوز هل وهي خلافية، مسألة حول المطروح والتساؤل   
 نفسه؟ تلقاء من لذلك يتصدى أن للقاضي يجوز وهل
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 لم البينات قانون وأن الإباحة، الأمور في الأصل أن إلى استناداً  ذلك جواز 1يرى من هناك  
 ذلك جواز عدم على البينات قانون في صريحة استثناءات وردت وقد ذلك، يمنع نصاً  يتضمن

 وأسرار الزوجية وأسرار الدولة بأمن والمتعلقة البينات، قانون من (10،16،11) المواد منها
 الإجراءات قانون من (228) المادة في صراحة النص ورد قد أنه ذلك إلى يضاف ،المهنة
 وأنه المدني، بالحق الإدعاء في كشاهد المدني بالحق للمدعي الاستماع جواز على الجزائية
 لشهادة الاستماع جواز بعدم يقولون من فإن وكذلك المدنية، الدعوى في ذلك على القياس يمكن

 البديلة الإثبات وسائل أحد وهو للاستجواب فصلاً  أورد قد البينات قانون لأن لنفسه الشخص
 .لنفسه الشخص شهادة مقام يقوم لا الإستجواب وأن لنفسه الشخص لشهادة

 أن يجوز لا أنه إلا الإباحة الأمور في الأصل أن صحيح القول؛ يمكن ذلك على الرد وفي   
 أن إذ بصددها، نحن كالتي حالة في سيما لا القاعدة هذه على حالة كل في المشرع قصد يحمل
 .كشاهد للخصم الاستماع جواز عدم إلى تذهب القانون من استنباطها يمكن قوية مؤشرات هناك

 استثنائية حالات على بالنص وردت فإنما (11 ،16 ،10) المواد في الواردة الاستثناءات وأما  
 القياس في التوسع يجوز ولا والسرية الخصوصية من تقتضيه وما المسائل هذه طبيعة بسبب
 أن لو للقول أدعى فهو الجزائية، الإجراءات قانون من (228) المادة نص بخصوص وأما عليها،
 في فعل كما البينات قانون في صراحة ذلك على لنص لنفسه الخصم بشهادة السماح أراد المشرع
 .الجزائية الإجراءات قانون

 بما خصمه من إقرار على للحصول للخصم كوسيلة المشرع أورده فقد الاستجواب، وأما   
 هناك أن ذلك إلى يضاف المستجوَب، لمصلحة دليل استخلاص يجوز لا فإنه وبالتالي يدعيه،
 من وغيرها الحاسمة كاليمين الخصم إليها يلجأ أن يمكن التي الأخرى الإثبات وسائل من اً عدد

 .الإثبات وسائل

 إذ لنفسه، الخصم شهادة جواز عدم في صريحا جاء المصرية النقض محكمة قضاء أن ثم   
 كان الخصوم أحد مستخدمي من شاهدين شهادة على اعتمدت قد المحكمة كانت إذا" قضت
 قد تكون لا المحكمة فإن الدعوى، في النزاع موضوع الاتفاق في الخصم هذا ممثل هو أحدهما

                                                           
1
 .2556 حزيران ،3 العدد والقانون، العدالة مجلة ،"لنفسة الشخص لشهادة الاستماع يجوز هل" سليمان، أحمد 



101 
 

 دام ما الشهادة أداء من قانوناً  تمنعهما لا الخصم بذلك الشاهدين هذين صلة لأن القانون خالفت
 .1"الدعوى في خصماً  ليس منهما أحد أن

لما كانت "وعلى الرغم من أن محكمة النقض الفلسطينية حسمت الخلاف حول ذلك إذ قضت    
محكمة أول درجة لدى تدقيق البينات المقدمة ووزنها استبعدت منها شهادة كل من المدعي 
والمدعى عليه، في حين أن سماع شهادة كل منهما لم يسبقها أو يصاحبها اعتراض من الخصم 

عتراض على جواز سماع الخصوم شهوداً، فإن استبعاد الشهادة من قبل الذي يملك حق الا
ن كان الخصم لا يعد شاهداً ولا يجوز  المحكمة من تلقاء ذاتها يغدو في غير محله، ذلك أنه وا 

من مجلة الأحكام العدلية، إلا أن ذلك ليس من النظام العام ( 1155)سماع شهادته سنداً للمادة 
تتصدى له من تلقاء ذاتها، بل يجب أن يكون محل اعتراض من الخصم  ولا تملك المحكمة أن

 .   2"وأن يسبق الإعتراض سماع الشهادة حتى يتم الفصل في هذه المسألة من قبل المحكمة

 من الفلسطيني البينات قانون نصوص خلال من استخلاصه يمكن المشرع مراد أن تقديري في   
 1122 لسنة 11 رقم البينات قانون يلغى" (113) المادة تنص إذ (113، 81) المواد خلال

 به المعمول 1102 لسنة 35 رقم البينات بقانون العمل ويلغى غزة، محافظات في به المعمول
 بإلغاء صريحا جاء النص فهذا ،"القانون هذا أحكام يخالف حكم وكل الضفة، محافظات في

 هذا من يفهم القانون، هذا أحكام مع يتعارض حكم وكل ،11023 لسنة( 35) رقم البينات قانون
 قانون أحكام مع يتعارض لا فيما التشريع من جزءً  زالت لا العدلية الأحكام مجلة أحكام أن النص

 الخصم شهادة جواز عدم أو بجواز البينات قانون في صريح نص يرد لم انه وحيث البينات،
المواد  في الحالة هذه على صريحاً  فيها النص جاء والتي الفيصل، هي المجلة أحكام فإن لنفسه

يشترط ألا يكون "من مجلة الأحكام العدلية على أنه ( 1155)إذ تنص المادة ( 1155-1153)
في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم، بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل، وهكذا 

شهادة الصديق لصديقه "على أن ( 1151)كما ونصت المادة ...". شهادة أحد الزوجين للآخر
مقبولة ولكن إذا وصلت صداقتهما إلى مرتبة تصرف أحدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة 

يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه "على أنه ( 1152)ونصت المادة " أحدهما للآخر
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ليس "لأحكام العدلية على أنه من مجلة ا( 1153)وكذلك ورد النص في المادة ..." عداوة دنيوية
 ".لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً فلذلك لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكل

يفهم من النصوص المذكورة أنها نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، وبحسب تلك النصوص    
خصم أن فإن شهادة الصديق لصديقه غير مقبولة، وكذا شهادة من بينهم عداوة فكيف يكون لل

 .نصت صراحة على عدم جواز شهادة المدعي لنفسه( 1153)، بل أن المادة يشهد لنفسه

 سبب أي إلى الشهود رد للقاضي ترك (81) المادة نص فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا   
 على نص أن بعد المشرع أن وهو محدد، سياق في إلا تفسيره يمكن لا النص وهذا يقدره، آخر
 عدم بالتحديد النص هذا يضمن أن الأولى من كان المصاهرة، أو للقرابة الشهود رد جواز عدم
 لرد أخرى أسباباً  يقدر أن للقاضي المشرع يترك كيف ثم خصماً، كان ولو الشاهد رد جواز

 في الشهادة شروط وحدد (11 ،16 ،10) المواد في صراحة الاستثناءات وضع أن بعد الشهود
 بهذا أحكام من المجلة في ورد ما على إلا المشرع قصد يحمل أن يمكن لا وهنا ،(13) المادة

الخصوص، فالمقصود بعبارة لأي سبب تقدره المحكمة، هو تنبيه القاضي إلى أحكام المواد 
من مجلة الأحكام العدلية، وبذلك فإن للقاضي أن يتصدى لهذه المسألة من ( 1155-1153)

 .اعتراض الخصومتلقاء نفسه، ولا يتوقف ذلك على 

 ستجوابوالا الإقرار من القاضي موقف: المطلب الثاني

 القائم والارتباط مقدماً، معدة تكون ولا الخصومة بدء بعد تطرأ التي الإثبات طرق من وهي   
 مطلب في دمجهما إرتأيت لذا إقرار على للحصول يكون الاستجواب أن في يكمن الإثنين بين
 .واحد

 الإقرار من القاضي موقف :الفرع الأول

 عليه حق عن الإنسان إخبار"بأنه  (1012) المادة في الإقرار العدلية الأحكام مجلة عرفت   
 البينات قانون من (110) المادة في جاء وقد" به مقر وللحق له مقر ولهذا مقر لذلك ويقال لآخر
 المادة وبحسب ،عليه منهما بأي مدعى قانوني عمل أو بواقعة الخصم إعتراف هو الإقرار أن
 .قضائي غير او قضائيا يكون أن إما الإقرار فإن البينات قانون من (116)

 القضائي الإقرار من القاضي موقف -أ



101 
 

 أو بالواقعة الإعتراف تم إذا قضائياً  يكون الإقرار أن" (116) المادة من الأولى الفقرة في جاء  
 هذا ومن ،"العمل أو الواقعة بهذه المتعلقة الدعوى في السير أثناء القضاء أمام به المدعى العمل
 :وهذه الشروط هي قضائيا، إقراراً  يعتبر حتى الإقرار في شروط توافر من بد لا أنه يتبين النص

 . قضائيا إقراراً  يعد لا القضاء مجلس خارج ذلك أن الإقرار القاضي، أمام يكون  -1

 في ويشترط ،شهادة فهو خصم غير من صدر فإذا الدعوى، في خصم من يصدر  -2
 ذلك في يكفي ولا الخصوص وجه على عليه النص يتم أن وكيل عن يصدر لكي الإقرار
 .العام التوكيل

 تكون أن يمكن واقعة فكل منهما، بأي مدعى معين قانوني عمل أو واقعة على ينصب  -3
 .مادية واقعة أو قانونياً  تصرفاً  أكانت سواء للإقرار محلاً  تكون أن يمكن للإثبات محلاً 

 دعوى في الصادر الإقرار أما بالحكم، النطق وقت حتى في الدعوى السير أثناء يصدر  -3
 .قضائي غير إقراراً  بإعتباره إلا به يعتد فلا أخرى

 يكون أن ويجب قانوني، تصرف الإقرار لأن للإقرار أهلا مميزاً  المقر يكون أن يجب -0
 .1الرضا عيوب من عيب يشوبها لا جدية إرادة عن تعبيراً  المقر تعبير

 المقر على قاطعة حجة الإقرار أن المصري الإثبات قانون من (153) المادة نص في جاء   
 على حجة القضائي الإقرار (111) المادة في الفلسطيني البينات قانون في النص جاء بينما
 المصري القانون أن يلاحظ أنه إلا المقر، على قاصرة حجة فهو الحال، ظاهر يكذبه لم ما المقر
 ذلك ومرجع ،حجة باعتباره اكتفى الفلسطيني النص بينما قاطعة حجة عام بشكل الإقرار اعتبر

نما القضائي غير والإقرار القضائي الإقرار تشريعية بنصوص يفصل لم المصري القانون أن  وا 
 .عامة نصوص في أحكامهما أجمل

 ترك قاطعة حجة يعتبره أن دون حجة الإقرار اعتبر عندما الفلسطيني القانون أن تقديري في   
 يصح ولا الحال، ظاهر يكذبه لم ما بالقول النص إكمال بدليل التقدير من أوسع مجالاً  للقاضي
 فيه يرد نص بين الفارق تبيان دون النص هذا ظل في 2المقر على قاطعة حجة الإقرار إن القول

 سيما ،الفلسطيني كالنص الكلمة هذه فيه ترد لا ونص المصري كالنص قاطعة حجة أنه بصراحة
 أكبر لشخص بالبنوة شخص يقر كأن يكذبه الحال ظاهر كان إذا الإقرار يطرح أن للقاضي وأن

                                                           
1
 .820ص سابق، مرجع وعكاز، ديناصوري 
2
 .116ص سابق، مرجع درعاوي، 



165 
 

 أو الدعوى في منتجة غير عليها نصبا التي الواقعة كانت إذا الإقرار إهمال وللقاضي سناً، منه
 .   به الإقرار يمنع أو عنه النزول يجوز لا حقا أو مشروع غير به المقر كان

  القضائي غير الإقرار من القاضي موقف -ب

 غير في الواقع الإقرار هو البينات قانون من (116/2) المادة عرفته كما القضائي غيرالإقرار   
 تسبقه لم ما الشهود بشهادة إثباته يجوز ولا أخرى، دعوى في أثير نزاع بصدد أو القضاء مجلس
 .وقوعه على تدل قوية قرائن

 للإقرار تعريفا أورد التشريعية النصوص في المعتاد غير وعلى الفلسطيني القانون أن واضح  
 القواعد إثباته شأن في فتتبع القانوني التصرف بمثابة القضائي غير الإقرار ويعتبر بنوعيه،
 جاء ما ملاحظة مع البينات، قانون من (11-68) المواد عليها نصت التي الإثبات في العامة

 يبين أن دون عليه تدل قوية قرائن تسبقه لم ما الشهود بشهادة إثباته يجوز ولا بالقول النص في
 الاردنية التمييز محكمة إليه ذهبت ما وفق بها المقصود يكون وقد القوية، بالقرائن المقصود ما

 .1القضائية القرائن بأنها

 ليست أنه اتجاه حيث يرى القضائي، غير الإقرار حجية مدى فقهي حول خلاف ظهر وقد    
 إلى آخر اتجاه ذهب بينما ،طرحه أو به الأخذ في مطلقة سلطة وله للقاضي، ملزمة حجية له
 تبين فإذا ومقصوداً، وحقيقياً  جدياً  القضائي غير الإقرار أن من يتحقق أن سوى للقاضي ليس أنه
 .2القضائي الإقرار حجية ذات له كان ذلك له

 خضوعه القضائي غير الإقرار" المصرية النقض محكمة تقول ذلك من القضاء موقف وعن   
 مجرد أو بالكتابة ثبوت مبدأ أو كاملاً  دليلاً  اعتباره أو تجزئته جواز الموضوع، قاضي لتقدير
 .3"به الأخذ عدم جواز قرينة،

  القضائي الإقرار حجية على من قانون البينات الفلسطيني صراحة (111) المادة ونصت   
 أن للقاضي كان إن فإنه أسلفنا وكما القضائي، غير الإقرار حجية مدى على تنص لم ولكنها
 النزاع في منتجة غير واقعة على انصب أو الحال ظاهر يخالف كان إذا القضائي الإقرار يطرح
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 القضائي غير الإقرار مجال في وله القضائي، غير الإقرار في السلطة هذه أولى باب من له فإن
 . النقض محكمة رقابة دون به الأخذ عدم أو به الأخذ في أوسع سلطة

 الخصوم استجواب في القاضيسلطة  :الفرع الثاني

 به تستهدف الدعوى تحقيق طرق من طريقة" بأنه الاستجواب المصرية النقض محكمة عرفت  
 .1"الدعوى في الحق لإثبات الموصلة الحقيقة تلمس من تمكينها المحكمة

 الخصوم أحد بطلب أو الخصوم لأحد نفسها تلقاء من المحكمة من توجيهه يمكن والاستجواب   
 أن للمحكمة" أن على البينات قانون من (122) المادة تنص إذ الأخر، خصمه استجواب
 يطلب أن منهم ولكل الدعوى، في للحقيقة إظهاراً  الخصوم من حاضراً  يكون من تستجوب
 .مماثلاً  نصاً  الملغى البينات قانون يتضمن ولم" الحاضر خصمه إستجواب

 :هي شروطاً  الاستجواب في يشترط أنه المذكور النص من يتبين  

 باب إقفال بعد جائز غير فهو وبالتالي الدعوى، في السير أثناء يطلب أو يوجه أن -1
 .المرافعة

 يجوز فلا الآخر، خصمه إلى الخصوم أحد من أو الخصوم لأحد المحكمة من يوجه أن -2
  آخر عليه مدعى إلى عليه مدعى من أو آخر مدع إلى مدعي من الاستجواب يوجه أن
 بهدف الاستجواب يكون الحالة هذه وفي ،2الخصومة خارج من للغير موجهاً  أو

 من إقرار على للحصول وسيلة إلا هو ما فالاستجواب خصمه، من إقرار على الحصول
 .  3الخصم

 للخصم بالنسبة شخصية تكون أن الاستجواب عليها ينصب التي الوقائع في يشترط -3
 .فيها ومنتجة بالدعوى متعلقة يتناولها التي الواقعة تكون وأن استجوابه، المطلوب

 تناولتها وقائع في لمنازعةا أو حكم حجية لنفي بالاستجواب الأمر الجائز غير من أنه إلا  
 .4رسمية ورقة أو الحاسمة، اليمين

 محكمة تقول ذلك وفي نفسه، تلقاء من به أمر إذا بالاستجواب الأمر عن الرجوع وللقاضي  
 هذا عن تعدل أن لها الموضوع محكمة إطلاقات من الخصوم استجواب" المصرية النقض

                                                           
1
 .223ص سابق، مرجع العبودي، عباس 
2
 .361ص سابق، مرجع هاشم، محمود 
3
 . 881ص سابق، مرجع وعكاز، ديناصوري 
4
 .810ص سابق، مرجع وعكاز، ديناصوري 



162 
 

 الفلسطيني البينات قانون من السادسة المادة ظل وفي أنه إلا، 1"العدول أسباب بيان دون الإجراء
 .الخصوم أحد طلب على بناء كان إذا أولى باب ومن العدول، أسباب يبين أن القاضي على

 والقرائن اليمين من القاضي موقف: الثالث مطلبال 

 . مقدماً  المعدة غير الإثبات أدلة من أيضا وهي العادية، غير الإثبات طرق من والقرائن اليمين

   الإثبات في اليمين من القاضي موقف: الفرع الأولا

 . 2الخصم يقوله ما صدق على أو الحالف يقوله ما صدق على سبحانه الله إشهاد هي اليمين  

 وتلحق ،متممة ويمين حاسمة يمين نوعين وهي القضاء أمام تحلف التي اليمين المشرع نظم وقد
 أخرى من أنواع وهناك ،3التقويم يمين بالثانية وتلحق العلم عدم ويمين الإستيثاق يمين بالأولى
 كيمين الاستحقاق ويمين الاستظهار ويمين رد المبيع للعيب ويمين الشفعة وأخرى المتممة اليمين
 .الحاسمة اليمين إلى أقرب

 الحاسمة اليمين من القاضي موقف -أ

 في أو عليها المتنازع المسائل في الآخر إلى الخصمين أحد يوجهها التي هي الحاسمة اليمين  
 .قائماً  نزاعاً  بها ليحسم منها مسألة أية

 لا وأن الآداب أو العام للنظام مخالفة تكون ألا اليمين عليها تنصب التي الواقعة في ويشترط   
 غير كانت فإذا إليه، وجهت من بشخص متعلقة الواقعة تكون وأن قانونية، واقعة على تنصب

 اليمين عليها تنصب التي الواقعة تكون أن ويجب ،4بها علمه مجرد على انصبت شخصية
 الذي الحق في التصرف أهلية توافر اليمين يحلف فيمن ويشترط الدعوى، في ومنتجة متعلقة
 .التوكيل في خاص بنص إلا توجيهها للوكيل يجوز فلا اليمين، بشأنه توجه

 سلطة فله للخصوم حق أنها من الرغم على اليمين توجيه في الخصم على رقابة وللقاضي   
 كأن ،5توجيهها في التعسف استعمالها أو إساءة من منعه سلطة وله شروطها، توافر من التحقق

                                                           
1
 .811ص سابق، مرجع ديناصوري، في اليه مشار المصرية، التشريعات قاعدة 8/12/1113 بتاريخ ق، 2550/06 رقم نقض 
2
 .211ص سابق، مرجع العبودي، 
3
 .881ص سابق، مرجع ديناصوري، 
4
  أن ويجب الآداب، أو العام للنظام مخالفة واقعة في الحاسمة اليمين توجيه يجوز لا" على نصت التي البينات قانون من 133 المادة 

 ". بها علمه مجرد على انصبت له شخصية غير كانت فإذا إليه، وجهت من بشخص متعلقة اليمين عليها تنصب التي الواقعة تكون  
5
 ".توجيهها في متعسفاً  الخصم كان إذا اليمين توجيه تمنع أن للمحكمة يجوز" نصت على أنه التي بينات 132/2 م 
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 عليه يرد لم ما وهو الدعوى، في الفصل تأخير أو الكيد مجرد توجيهها من القصد أن يتضح
 تكن لم إذا توجيهها يمنع أن وللقاضي ،الملغىأصول المحاكمات الحقوقية  قانون في نص

 جميع في اليمين توجيه ويجوز الدعوى، في منتجة ليست أنها أو إليه وجهت من بشخص متعلقة
 يجوز بل ،بالكتابة إثباته يجب مما أو الشهود بشهادة الإثبات يقبل مما كانت سواء المدنية المواد
 دليل عليه اشتمل ما يجاوز أو كتابي بدليل ثابت هو ما يخالف أمراً  اليمين موضوع يكون أن

 .1بالتزوير إلا فيه الطعن يجوز لا ما عدا فيما كتابي،

 متى يوجهها أن له الخصم ملك الحاسمة اليمين" المصرية النقض محكمة تقول ذلك وفي     
 ولو مكتوباً  عقداً  يخالف ما إثبات منها الغرض كان ولو النزاع قيمة كانت مهما شروطها توافرت
 القاضي على متعيناً  يكون ثم ومن بالتزوير، إلا السند من فيه الطعن يجوز لا فيما إلا رسمياً،

 .2"طلبه في متعسف طالبها أن له بان إذا إلا توجيهها طلب يجيب أن

 غموض من يعتريها ما لإزالة وذلك ،3يعدلها أن صيغتها اليمين طالب يقترح أن بعد وللقاضي  
 هو كما الرد طلب رفض في سلطةه الول، بالتعديل مضمونها يتناول أن دون وضوحها وزيادة
 الخصوم بين مشتركة غير بشأنها الرد المطلوب الواقعة تكون كأن اليمين، توجيه حالة في الحال

 وجهت من نكل فإذا قضائي اقرار بمثابة يعد والنكول ،اليمين لصيغة الخصم تعديل حالة في أو
 .  4الدعوى وجهها من كسب اليمين إليه

إذا "المجلة والتي جاء فيها  من (1632) المادة في عليها النص ورد التي اليمين أيضاً  وهناك  
ن لم يقدر على الإثبات يحلف المدعي الأصلي  أثبت من دفع الدعوى تندفع دعوى المدعي وا 
ن حلف المدعي تعود دعواه  بطلبه فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه وا 

 إثبات عن عاجز عليه المدعى أن للقاضي تبين الحاسمة، فإذا، وهي من أنواع اليمين 5"الأصلية
 المتنازع الواقعة على اليمين خصمه إلى يوجه أن حقه من أن يفهمه أن عليه يتوجب دفعه
 .عليها

                                                           
1
 .810ص سابق، مرجع وعكاز، ديناصوري 
2

 .812ص سابق، مرجع وعكاز، ديناصوري في إليه مشار المصرية، التشريعات قاعدة 3/3/1185 بتاريخ ق153/31رقم طعن  
3
  الواقعة على ودقة بوضوح توجه بحيث الخصم يعرضها التي اليمين صيغة تعدل أن للمحكمة" أن على نصت بينات 131/1م 

 ".عليها الحلف المطلوب  
4
 .105ص سابق، مرجع درعاوي، 
5
 .223علي حيدر، شرح المجلة، ص 



163 
 

 المتممة اليمين توجيه في القاضي سلطة -ب

 المحكمة توجهها التي هي المتممة اليمين" أن على البينات قانون من (136/1) المادة تنص  
 تحكم ما قيمة أو الدعوى موضوع في حكمها ذلك على لتبني الخصمين من لأي نفسها تلقاء من
  كامل دليل الدعوى في يكون ألا اليمين هذه لتوجيه يشترط أنه على منها الثانية الفقرة تونص ،به
 ."دليل أي من خالية الدعوى تكون وألا

 هي المتممة فاليمين حياده، على خروجاً  يعد لا اليمين هذه توجيه سلطة القاضي تخويل إن  
 أن يمكن التي الوسائل إحدى وهي الدعوى في الأمر حقيقة عن القاضي قناعة لتكوين وسيلة
 سيما جدواها، تقدير بعد إلا إليها يلجأ لا أنه ثم موضوعها، في حكمه إصدار في إليها يطمئن

 .1بتوجيهها القانون أحاطها التي الضمانات ظل في

 ويشترط نفسه تلقاء من القاضي يوجهها التي هي المتممة اليمين أن المذكور النص من يتبين  
 :لتوجيهها

 رسمي كسند كامل بدليل ثابتة الدعوى تكون لا أن أي كامل، دليل الدعوى في يكون ألا -1
 حالة في أي بالكتابة، الثبوت مبدأ حالة في توجيهها يمكن بينما للإثبات، معد عادي أو

 .المتممة باليمين كاملاً  يصبح أن يمكن الذي الناقص الدليل

نما الدليل مقام تقوم لا المتممة فاليمين دليل، أي من تماماً  خالية الدعوى تكون ألا -2  هي وا 
 ذلك وفي الدعوى في الوحيد الدليل هي كانت إذا توجيهها يجوز لا وبالتالي له، مكملة
 رغبة نفسه تلقاء من القاضي يتخذه إجراء المتممة اليمين" المصرية النقض محكمة تقول
 .2الدعوى في ناقصاً  دليلاً  ليستكمل الحقيقة تحري في منه

  المكملة الإثبات وسائل من وسيلة فهي وحده، القاضي حق من المتممة اليمين أن وحيث  
 فقد للقاضي متروك أمر حجيتها تقدير أن كما ،3ردها يطلب أن إليه وجهت لمن ليس وبالتالي؛

ذا يطرحها، وقد بها يأخذ  النكول بهذا عليه يحكم أن بالضرورة فليس حلفها عن الخصم نكل وا 

                                                           
1
 .313ص سابق، مرجع العبودي، 
2
 .113ص سابق، مرجع ، وعكاز ديناصوري 
3
 ".الآخر الخصم على يردها أن المتممة اليمين إليه وجهت الذي للخصم يجوز لا" التي نصت على أنه بينات 131 م 
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 دلالتها نقض وبالتالي الدعوى، في قاطعة حجة ليست وهي الحاسمة، اليمين في الحال هو كما
 .1الدعوى في آخر دليل أي شأن شأنها جائز، العكس بإثبات

 الأحكام مجلة من (1136) المادة في عليها النص ورد المتممة اليمين من أنواع وهناك   
 من أنواع وهي فيه، لعيب المبيع رد ويمين الشفعة ويمين والإستحقاق الإستظهار كيمين العدلية
 من كغيرها إليها باللجوء جديرة وهي 2التشريع من جزءً  زالت لا، و تكميلية وظيفتها المتممة اليمين
 اليمين في الحال هو كما ذاته، البينات قانون في عليها النص ورد التي المتممة اليمين أنواع

  التجار ورده عما التجارية بالدفاتر المتعلقة البينات قانون من (21) المادة في الواردة المتممة
 أن اليمين حلف عن المنكر تخلف حال في ذات القانون من (32) المادة في الواردة واليمين
 إذا المدعي إلى توجه التي (138) المادة في الواردة التقويم يمين وكذلك بحوزته، ليس السند

 . الدعوى قيمة تقدير استحال

 نفسه؟ تلقاء من يوجهها أن للقاضي يجوز هل التساؤل يبقى   

 لا فيما المجلة أحكام أن وهي اليها، توصلنا التي بالنتيجة ترتبط التساؤل هذا على الاجابة   
 من (1136) المادة نص إن وحيث التشريع، من جزءً  تعتبر البينات قانون أحكام مع يتعارض

 يمين على فنصت الأيمان، هذه يوجه أن القاضي تلزم بصيغة جاء العدلية الأحكام مجلة
 الحق هذا يستوف لم بأنه القاضي فيحلفه وأثبته، حقاً  التركة على أحد ادعى إذا"الاستظهار

 ".أحد أوفاه ولا غيره على به أحال ولا منه أبرأه ولا الوجوه، من بوجه الميت من بغيره ولا بنفسه،

 حلفه دعواه وأثبت مالاً  رجل استحق إذا"حيث جاء فيها  الاستحقاق يمين على نصت كما   
 يمين وهي ،"الوجوه من بوجه ملكه عن يخرجه ولم يهبه ولم المال هذا يبيع لم بأنه الحاكم

 الذي الدليل بها ليعزز شخصية، واقعة على مالاً  استحق الذي للخصم القاضي يُحَلفها استثبات
 .طلب دون يوجهها للقاضي ملزمة وهي استخلصه

                                                           
1
 .313ص سابق، مرجع هاشم، محمود 
2
  35 رقم البينات قانون الضفة وفي 1122 لسنة 11 رقم غزة في الساري البينات قانون ألغت البينات قانون من 113 المادة أن ذلك 

  هذا أحكام مع يتعارض لا فيما المجلة أحكام سريان إلى واضحة  إشارة في البينات، قانون أحكام يخالف حكم وكل 1102 لسنة 

 .التشريع من جزء هي القانون هذا أحكام مع يتعارض لا فيما المجلة أحكام فإن وبالتالي القانون، 
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 أراد إذا" أنه على المجلة من (1136) المادة تنص إذ فيه، لعيب المبيع رد يمين وكذلك  
 أو قولاً  به يرض لم العيب على اطلاعه بعد أنه الحاكم حلفه فيه لعيب المبيع رد المشتري

 .الخصم من طلب دون يوجهها القاضي أن النص خلال من واضح هو كما  ..."دلالة

 من بوجه شفاعته يبطل لم بأنه بالشفعة الحكم عند للشفيع القاضي فيوجهها الشفعة، يمين أما   
 .توجيهها منه يطلب لم ولم القاضي على واجبة وهي شفعته، حق يسقط لم أنه أي الوجوه،

 الأيمان هذه يوجه القاضي أن على بوضوح حكمه أفصح الذي المذكور المادة نص خلال من   
 في المتممة اليمين عن تختلف أنها إلا النص، مورد في اجتهاد فلا يوجهها أن عليه أن بل

 .1إليه وجهت من حلفها متى للقاضي ملزمة فهي حجيتها

 الإثبات في القرائن من القاضي موقف: الفرع الثاني

 نتائج هي القرائن" أن على 2551 لسنة 3 رقم البينات قانون من (156) المادة تنص   
 غير واقعة على للإستدلال ومعروفة ثابتة واقعة من القاضي، تقدير أو القانون بحكم تستخلص
 ".قضائية وقرائن قانونية قرائن نوعان وهي معروفة

 تعفي وهي القانون عليها ينص التي هي القانونية القرينة" أن على (151) المادة تنص كما   
 بالدليل القرينة هذه نقض يجوز أنه على الإثبات، طرق من طريقة أية من لمصلحته تقررت من

 القضائية القرينة على (158) المادة نصت فيما ،"ذلك بغير يقضي نص يوجد لم ما العكسي،
 بما ومستنداتها الدعوى ووقائع ظروف من القاضي ويستنبطها القانون عليها ينص لم التي بأنها
 .تقديرية سلطة من له

  القانونية القرائن من القاضي موقف -أ

 المشرع عمل من فهي ،2ثابت أمر من ثابت غير أمراً  المشرع استنباط هيالقرائن القانونية    
 يوجد لم ما العكسي بالدليل القرينة هذه نقض يجوز أنه على (151) المادة نص في جاء وقد
 .وبسيطة قاطعة نوعين القرائن أن يعني وهذا ذلك، بغير يقضي نص

                                                           
1
 .بعدها وما 318ص سابق، مرجع حيدر، علي للمزيد 
2
 .216ص سابق، مرجع العبودي، 
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 المشرع أن إلا العكس، إثبات تقبل الأصل حيث من القانونية القرائن القاطعة، القانونية القرينة 
 لا وهنا ،1كحجية الأمر المقضي به العكس، إثبات تقبل لا قرائن وجود يقرر خاصة حالات في

  .بالذات معينة وسيلة أو بذاتها  محددة حالة في إلا القرائن من النوع هذا عكس إثبات يجوز

وهذه لا يجوز نقض  ،قرائن مقررة للمصلحة العامة -والقرائن القانونية القاطعة نوعين أ   
قرائن مقررة لمصلحة خاصة، وهذه يجوز اثبات عكسها بطرق محددة هي  -حجيتها مطلقاً ب

 . اليمين والإقرار

 يجوز فإنه وبالتالي الإثبات، أدلة من باعتبارها طبيعتها عن القرائن تخرج أن يجوز لا أنه إلا    
عندما لا تكون وثيقة الصلة بالنظام  فقط، مينوالي بالإقرار القاطعة القانونية القرينة عكس إثبات

 لا فإنه العام بالنظام تعلقت اذا القاطعة القرينة أن العام كحيازة المنقول قرينة على الملكية، إلا
 .2به المقضي الأمر كحجية طريق بأي دحضها يجوز

 تقررت من إعفاء بها قاصداً  المشرع قررها التي وهي البسيطة القانونية القرينة أما    
 قامت التي البديلة الأخرى الواقعة إثبات استطاع هو إن بها المدعى الواقعة إثبات من لمصلحته
 أن إلا ،الإثبات طرق بكافة القرائن من النوع هذا عكس إثبات جواز والأصل القرينة، بقيامها
  الإثبات بقواعد فيه التقيد يجب البسيطة القانونية القرينة عكس إثبات أن إلى يذهب رأياً  هناك
 الإثبات المسموح الحد عن قيمته تزيد قانوني تصرف إثبات في استخدمت قد القرينة كانت فإذا
 نقضها يجوز وبالتالي اليمين، أو الإقرار أو بالكتابة إلا عكسها إثبات يجوز فلا بالبينة فيه

 على التأشير" الفلسطيني من قانون البينات( 26)ما جاء في المادة  أمثلتها ومن العكسي، بالدليل
المادة  وكذلك ،"حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس المدين ذمة براءة يستفاد منه بما سند
بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس حجة على  المنقول حيازة"بينات ( 113)

 .3عكسها إثبات يجوز بسيطة قرينة مجرد فهي ،"ملكيته

  البديلة الواقعة إثبات وتم قاطعة غير أو كانت قاطعة القانونية القرينة شروط اكتملت ومتى  
 للقاضي الملزمة حجيتها للقرينة كان عكسها، إثبات من مواجهته في القرينة قامت من يفلح ولم
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 تقررت من بها تمسك متى للحقيقة مطابقتها مدى في تقديرية سلطة للقاضي وليس والخصوم،
 .  1لمصلحته

 القضائية القرينة استنباط في سلطة القاضي -ب

  وظروفها الدعوى موضوع من القاضي يستنبطها التي تلك كونها الموضوعية، القرائن وتسمى    
 أحدهما عنصرين على تقوم القضائية والقرائن القاضي، استنباط من لأنها بالقضائية وسميت
 الشهود أقوال من أو الخصوم مناقشات من يستخلصها أن فله الدعوى، وقائع من مستمد مادي

 تنفيذ عن امتناعه أو اليمين أو للاستجواب الحضور عن الخصم امتناع أو الخبير، تقرير من أو
 المراد الواقعة استنباط وهو الثاني العنصر وأما ،2الإثبات إجراءات من المحكمة به أمرت ما

 .المجهولة الواقعة على قرينة المعلومة الواقعة من فيتخذ الثابتة، الواقعة من إثباتها

 أن دام ما ذلك في عليه النقض لمحكمة رقابة ولا استنباطها، في واسعة سلطة وللقاضي    
 محكمة قضت ذلك وفي ثبوتها، إلى عقلاً  تؤدي الواقعة ثبوت على دليلا اعتبرها التي القرينة
 النقض لمحكمة رقابة ولا الموضوع قاضي به يستقل مما القضائية القرائن تقدير" المصرية النقض
 .3"سائغا الإستخلاص كان متى ذلك في عليه

 يسمح طريقها عن يستنبط فما قاطعة غير دلالتها أن -1 ثلاث خصائص القضائية وللقرائن
 أنه أي متعدية، حجية له يعتبر بها يثبت ما أن -2 الإثبات وسائل بكافة دحضه دائما للخصم
 عليها ويبني القاضي منها يتحقق ثابتة مادية وقائع أساسها لأن للكافة، بالنسبة ثابتاً  يعتبر

 جميع في بها الإثبات يجوز لا التي أي المقيدة الأدلة من اعتبرها المشرع أن -3 استنباطه
 الإثبات بقصر ذلك احتمال من فحد الخطأ، في القاضي وقوع احتمال قدر حيث الأحوال،
 .4الشهود بشهادة الإثبات فيها يجوز التي الأحوال على بالقرائن
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 الرابع الفصل

 الخصومة عوارض مجال في القاضي سلطة

 

تمر الخصومة بثلاث مراحل، مرحلة المطالبة القضائية تليها مرحلة تحقيقها أو المرافعة     
إجراءاتها زمنياً وصولًا إلى الحكم في موضوعها، إلا أنه قد  تتوالىوتنتهي بمرحلة الحكم، حيث 

يعترض سير الخصومة وقائع أو أحداث تعيق أو تمنع سيرها، وهو ما يطلق عليه عوارض 
 .الخصومة المدنية

، أحدها يؤدي إلى ركودها مع بقائها قائمة 1يمكن تقسيم عوارض الخصومة إلى قسمينو     
نقطاع وعوارض تؤدي إلى زوال الوقف والاالشطب و ويتمثل هذا النوع من العوارض في 

 .نقضاءنقضائها دون حكم في موضوعها، وتتمثل في الترك والسقوط والااالخصومة أو 

وقت ممكن   وليس من شك أن المتقاضي دائما يصبو إلى الفصل في منازعته في أسرع    
ومما يعترض هذا الهدف هو ما يعتري الخصومة من عوارض قد تؤدي إلى تعطيلها أو زوالها  

 . منه موقفولا شك أيضا أن للقاضي في كل ذلك سلطة و 

ننا في هذه الدراسة لسنا بصدد دراسة هذه العوارض في ذاتها والتي مكانها المراجع إوحيث     
نما سلطة القاضي في  :لى مبحثينإحال وقوعها أو تحققها، فإننا سنقسم هذا الفصل  العامة، وا 

 . سلطة القاضي في حالة العوارض التي تؤدي إلى ركود الخصومة: المبحث الأول

 نقضائها دون حكم فياسلطة القاضي في حالة العوارض التي تؤدي إلى : المبحث الثاني
    .موضوعها

 لخصومةا ركود إلى تؤدي التي العوارض حالة في القاضي سلطة: الأول المبحث

 لى قسمين إرادية ولا إراديةإ العوارض التي تؤدي إلى ركود الخصومة يمكن تقسيم       
والوقف  تفاقيوقف الخصومة، كالوقف الاو  شطب الدعوى العوارض الإرادية تتمثل في حالاتو 

وقسم آخر  ،مسألة أوليةلى تقدير القاضي كالوقف للفصل في إنون، ويرجع بعضها بحكم القا
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نقطاع الخصومة بسبب الوفاة أو فقدان الأهلية أو الى أسباب لا إرادية وتتمثل في حالات إيرجع 
زوال الصفة، وجميع هذه العوارض ترتبط بقاسم مشترك في كونها تؤدي إلى وقف السير في 

وبذلك سنتناول هذا المبحث في ، 1الخصومة مؤقتاً أي إلى ركودها مع بقائها قائمة منتجة لآثارها
 :ثلاثة مطالب

 سلطة القاضي في شطب الدعوى: المطلب الأول

يعتبر شطب الدعوى من جدول القضايا المنظورة أحد عوارض الخصومة وهو ما قررته    
الخصومة  لما كان الشطب واحداً من عوارض "محكمة النقض الفلسطينية إذ جاء في حكم لها 

جلسات المحاكمة يلحق بالوقف، ولما كان الطاعنان تخلفا لى أن عدم تسلسل فيما استقر الفقه ع
عن الحضور بعد أن انقطع تسلسل الجلسات واستمرا كذلك بعد قرار الشطب والتجديد إلى أن 
صدر حكم محكمة الصلح ولم يتقدما بمذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل 

    . 2"دأ بحقهما من تاريخ تبليغهما الحكم الصلحيالدعوى، فإن ميعاد الطعن يب

إذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب  -2من قانون الأصول الفلسطيني ( 11)نصت المادة    
فإذا جددت  -2 الشطب اعتبرت الدعوى كأن لم تكن لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار

بعد التجديد قررت المحكمة تأجيل الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى 
 .الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن

يقصد بشطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة في الجلسات أمام المحكمة مع     
يختلف نظام شطب الدعوى عن و ، بقاء الخصومة قائمة أمام القضاء منتجة لآثارها رغم الشطب

ستبعادها من جدول افشطب الدعوى معناه  ،ي القانون الأردنيف نظام الإسقاط المؤقت للدعوى
القضايا مع بقائها قائمة منتجة لآثارها، بينما في حالة الإسقاط المؤقت تلغى الدعوى وتزول 
الآثار القانونية المترتبة عليها، كما أن طلب تجديد الدعوى في حالة الشطب يمكن أن يقدم من 

 . 3التجديد في حالة الإسقاط المؤقت حق للمدعي فقط قبل أي من الطرفين، بينما طلب

وشطب الدعوى من المسائل التي ترك المشرع تقديرها لمحكمة الموضوع، ويجوز لها رغم      
للقاضي صلاحية و  ،أو رفض الطلب بالشطب تأجيل الدعوىتوافر شروط الشطب أن تقرر 
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لسة تالية شريطة أن يكون المدعي شطب الدعوى سواء كان ذلك في الجلسة الأولى أو في أي ج
 .متبلغاً أو متفهما موعد الجلسة، ويسري على المستأنف ما يسري على المدعي بهذا الخصوص

نما قرار تنظيمي باستبعاد الدعوى من جدول القضايا     وقرار شطب الدعوى ليس حكماً وا 
ق الطعن المقررة كعقوبة على من تخلف عن متابعة دعواه، ولذلك لا يقبل الطعن فيه بطر 

 .أثناء ساعات الدوام أو 1للأحكام، ويكون للقاضي الرجوع عنه في ذات الجلسة

المدعي وفي حالة التعدد ينظر ما إذا كان موضوع  غياب -2ويشترط لشطب الدعوى    
للقاضي شطب الدعوى  الدعوى قابلًا للتجزئة ام لا، فإذا كان موضوع الدعوى قابلًا للتجزئة جاز

لا فعليه إعادة تبليغ من تغيب منهم بالنسبة لمن ت أن يكون المدعي على  -2غيب من المدعين وا 
أن لا تكون الدعوى مهيأة للحكم في  -8علم بموعد الجلسة بتفهمه موعدها أو تبلغه اياه 

  . 2الموضوعيعود لقاضي  ،موضوعها، وتقدير ما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها أم لا

ذا قدم بعد الميعاد أما طلب التجديد فيقدم خلال ستين يوما من تاريخ قر      ار الشطب، وا 
عتبارها كذلك من تلقاء نفسه، ولا بد من اعتبرت الدعوى كأن لم تكن، إلا أن القاضي لا يملك ا

نما  مقرر لمصلحة التمسك بهذا الجزاء من الخصم الآخر، كونه جزاء لا يتعلق بالنظام العام وا 
أصبح القاضي ملزما ، الطرف الآخر، فإذا تمسك به دون أن يسقط حقه بالتعرض للموضوع

 . 3عتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ لا يملك إزاء ذلك أية سلطة تقديريةابالقضاء ب

  الخصومة وقف في القاضي سلطة: لثانيا المطلب

تفاق الأطراف أو حكم اينة بناء على يقصد بوقف الخصومة عدم السير فيها خلال مدة مع     
 .4المحكمة أو نص القانون، مع بقائها قائمة منتجة لآثارها

وقد اعتبرت محكمة النقض الفلسطينية انقطاع الجلسات يلحق بوقف السير في الدعوى وفي    
حيث أن الطاعن لم يحضر بعد انقطاع تسلسل الجلسات، ولما كان هذا الانقطاع "ذلك تقول 

وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء يلحق بوقف السير في الدعوى بل هو وقف لسير الدعوى 
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قاضيها، فإن ميعاد الطعن بحقه يبدأ من تاريخ تبليغه الحكم لا من اليوم  بعدم عرضها على
 .1"التالي لتاريخ صدوره الأمر الذي يغدو معه الحكم الطعين مستوجباً النقض

من قانون الأصول ( 221، 229) ادتينلقد ورد النص على حالات وقف الدعوى في الم   
، 222) تينن قانون المرافات المصري، وكذلك المادم (228، 221) تينالفلسطيني وتقابلها الماد

 .2من قانون الأصول الأردني (228

عية وفي حالة الوقف تبقى الخصومة قائمة رغم وقفها أي منتجة لآثارها الإجرائية والموضو      
تخذت فيها صحيحة، إلا أن الخصومة تعتبر راكدة رغم وقفها أي افتعتبر جميع الإجراءات التي 

 .3فيها أي نشاط أو إجراء تحت طائلة البطلانيستبعد 

 الاتفاقي للوقف القاضي تقدير: الأول الفرع

يجوز "على أنه  أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون  (221)المادة  تنص     
تفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة أشهر من اللمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلًا عاماً بناءً على 

من خلال النص المذكور يشترط لإعمال الوقف على هذه الصورة ، 4"قرار المحكمة بذلكتاريخ 
جواز أن تكون  تفاق الخصوم على الوقف لمدة محددة لا تتجاوز الستة أشهر، معا -2:شرطان

 .تفاقإقرار المحكمة للا -2 المدة أقل من ذلك

تفاق  ذلك أن الباعث على الاتفاق الخصوم من حيث مشروعية اوهنا يقوم القاضي بفحص    
تفاق تترتب عليه آثار إجرائية تتمثل في وقف إلا أن الا ،بإرادة الخصوم هنا عتدا  المشرع

 .5تفاق ومشروعية أسبابهالخصومة، وبالتالي فإن على القاضي التثبت من سلامة الا

ان حالة أن ك تفاق من حيث أطرافه، ولا تثور مشكلة فيثم يقوم القاضي بتقدير نطاق الا   
بينما تثور في حالة التعدد، وهنا لا بد من اتفاقهم جميعاً إذا  أطراف الخصومة مدع ومدعى عليه
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كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة كدعوى الشفعة مثلًا، أما إذا كان موضوع الدعوى يقبل 
 .1تفاق البعض منهم دون البعض الآخراالتجزئة فلا يوجد ما يمنع من 

وللقاضي السلطة التقديرية الكاملة في إقرار الوقف من عدمه، فإذا تبين أن المقصود من    
إلا أن هناك  ،2تفاق الخصوم على الوقفاالوقف هو إطالة أمد الخصومة فإن له أن يرفض 

عتباره تصرفاً إجرائياً اتفاق على وقف الخصومة بيرى أن القاضي لا يملك رفض الا 3تجاهاً آخرا
، وأن 4تفاق ما هو إلا للتحقق من توافر شروط هذا الوقفلأطرافه، وأن إقرار القاضي للا ملزماً 

ويكفي أن المشرع  تفاقيس للقاضي أن يتجاوز ذلك برفض الاالدعوى لا تزال ملكاً لأطرافها، ول
 .5حدد المدة بستة أشهر

إنما أراد أن يترك تفاق على الوقف في تقديري أن المشرع عندما أعطى الخصوم الحق بالا   
ومن جهة    لهم مساحة من الحرية، ولا يجوز بالتالي التعدي على هذه المساحة هذا من جهة

فهم الأقدر   تفاقهماأخرى فإن الخصوم ذوي مصالح متناقضة ولذلك اشترط المشرع أن يكون ب
المكنة فإن ، وحيث أن القانون قد منح الخصوم هذه على تقدير مصلحتهم في الوقف من عدمه

 .تدخل القاضي يجب أن يكون في أضيق الحدود

عتبار الدعوى اتفاقي، وسلطته في ويتفرع عن ذلك سلطة القاضي في العدول عن الوقف الا   
 .الاسبوعيننتهاء مدة اكأن لم تكن بعد 

إن سلطة القاضي في العدول عن الوقف مقيدة بقيام مبرر لذلك وهو تغير الظروف التي    
نتهت مدة الوقف زالت انتهاء مدة الوقف، ومتى اوقف شريطة أن يكون ذلك قبل أدت لل

، ولا يجوز للقاضي من تلقاء 6سلطة القاضي في العدول عنه بسبب تعلق حق الخصوم به
عتبار المدعي تاركاً لدعواه، ذلك أن مدة الأسبوعين الواردة في المادة انفسه أن يحكم ب

                                                           
1
 .331ص السابق، المرجع اسماعيل، نبيل 
2
 .218ص القضاة، مفلح. 132ص 1115 الاسكندرية، ،المعارف منشأة الخصومة، عوارض كامل، الدين نصر محمد 
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 في اليه مشار جميعي، الباسط عبد. 636ص ،2551 القاهرة، العربي، النهضة دار ،3ط ،المدني القضاء مباديء راغب، وجدي 

 .636ص السابق، المرجع راغب وجدي
4
 .335ص المدنية، مرجع سابق، المرافعات قانون خليل، واحمد عمر اسماعيل نبيل 
5
 .251ص سابق، مرجع مليجي، احمد 
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 .133ص سابق، مرجع كامل، الدين نصر محمد 
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نما المقصود مراعاة مصلحة المدعى عليه حتى لا يترك 1لا تتعلق بالنظام العام (221) ، وا 
 .  2مهدداً بدعوى خصمه

عتبار ا، وأن مدة الأسبوعين متعلقة بالنظام العام، ذلك أن 3هناك من يرى خلاف ذلكو     
تفاق على خلافها، مما يعني هذه المدة غير متعلقة بالنظام العام، فمعنى ذلك أنه يصح الا

على إبقاء الخصومة موقوفة بعد إنتهاء المدة، وأن الميعاد المذكور إنما ورد تفاق جواز الا
تفاق لمدة تزيد على ستة النص عليه للحد من إرادة الخصوم، بدليل أنه لا يجوز أن يكون الا

 . أشهر وللقاضي أن ينقص المدة إذا زادت عن ذلك من تلقاء نفسه

 أولية مسألة في للفصل الخصومة لوقف القاضي تقدير: الثاني الفرع

من قانون الأصول  (229)المادة  فيورد النص على هذه الحالة من حالات الوقف      
من قانون  (222) ةالفلسطيني، وهو ما يطلق عليه الوقف التعليقي حسبما وصفته الماد

 .4من قانون المرافعات المصري (228)والمادة  الأصول الأردني

حالة أخرى النص على  المصريقانون المرافعات الأردني و  الأصول ورد في قانونوقد     
ن  من حالات الوقف لم يرد النص عليها في القانون الفلسطيني وهي حالة الوقف الجزائي، وا 

ختلف المشرعان الأردني والمصري من حيث طريقة تنفيذ الجزاء الإجرائي، فالقانون ا
صومة لمدة لا تتجاوز الشهر، إذا مضت لقاضي سلطة وقف السير في الخاالمصري خول 

نتهائها، أو أن تلك المدة ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال ثلاثين يوماً التالية لا
حكمة، وله أن يحكم عتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم ينفذ المدعي ما أمرت به المايأمر ب
الأردني القاضي سلطة الأصول  ، بينما خول قانون5عتبار الدعوى كأن لم تكناأو  بالغرامة

                                                           
1
  إنتهاء تاريخ من أسبوعين خلال الدعوى في السير إعادة بطلب الخصوم أحد يتقدم لم إذا" الأصول قانون من 121/3 المادة نصت 

 ...".لدعواه تاركاً  المدعي اعتبر أشهر الستة مدة  
2
 .011مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، ابو أحمد 
3
 .راغب وجدي في إليه مشار سعد، أحمد. 603مرجع سابق، ص المدني، القضاء مباديء راغب، وجدي 
4

     أن رأت إذا الدعوى في السير وقف الخصوم طلب على بناء او نفسها تلقاء من تقرر أن للمحكمة الأولى فقرتها في جاء والتي 

 بوقف المحكمة تأمر" الأردني الأصول قانون من 122 المادة وتنص. أخرى مسألة في الفصل على يتوقف موضوعها في الحكم

 قانون من 121 المادة وتنص... الحكم عليها يتوقف أخرى مسألة في الفصل على موضوعها في الحكم تعليق رأت إذا الدعوى

 بوقفها تأمر أن للمحكمة يكون جوازاً  أو وجوباً  الدعوى وقف على القانون فيها نص التي الأحوال غير في" على المصري المرافعات
 .الحكم عليها يتوقف أخرى مسألة في الفصل على موضوعها في حكمها تعليق رأت كلما

5
 .38مرجع سابق، ص المدنية، الدعوى عوارض الدليمي، أجياد 
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تقديرية في إسقاط الدعوى إذا تخلف المدعي عن الإمتثال للقرار الصادر بضرورة إبراز 
ذا كان مدعى عليه تعرض دفاعه للشطب  .1مستند أو إطلاع المحكمة عليه، وا 

 لكن لماذا لم يأخذ القانون الفلسطيني بهذه الحالة من حالات الوقف؟    

يبدو التساؤل أكثر جدية إذا ما علمنا أن هذا الوقف مقرر في القوانين المقارنة التي     
أخذت به للمصلحة العامة، فهو جوازي وللقاضي سلطة تقديرية في الحكم أو عدم الحكم به  

ضرورة موالاة الخصوم ب أحكامها مراعيا في ذلك مقتضيات المصلحة العامة التي تقضي
 .   2حتى لا يتعطل السير فيها وتتراكم الدعاوى أمام المحاكم السير في الدعوى

 سقوطويبدو أن عدم الأخذ بهذه الحالة في القانون الفلسطيني، كان بسبب وجود نظام     
أصول من قانون  (282)الخصومة بناء على طلب المدعى عليه عملًا بأحكام المادة 

ط الخصومة وأورده في و مصري أيضا أخذ بسق، ولكن المشرع الالمحاكمات المدنية والتجارية
 .وما بعدها (282)نص المادة 

في تقديري أن القانون الفلسطيني لم يكن موفقاً في تجاوز هذه الحالة من حالات الوقف     
ذلك أنها تشكل مظهراً من مظاهر الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الخصومة المدنية، وهو 

ة الحديثة، سيما وأن ذلك يساهم في حل مشكلة تراكم الدعاوى في ما نهجته الأنظمة القانوني
 .المحاكم

عوداً على بدء فإن الوقف التعليقي أو وقف الخصومة للفصل في مسألة أولية يعتبر من     
حالات الوقف بالتبعية، أي وقف الخصومة لقيام سبب أجنبي عن الخصومة، وعن المراكز 

كالوقف لتقديم  ،3بحكم القانونلوقف بالتبعية أيضا الوقف القانونية للخصوم، ومن حالات ا
 .طلب الرد

الوقف للفصل في مسألة أولية، يعني أن الفصل في موضوع الدعوى  والوقف التعليقي أو    
لة يجب عرضها مقدما على أمعلقاً على الفصل في المسألة الأولية، والمسألة الأولية هي مس

                                                           
1
 .253ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
2
 .38ص سابق، مرجع الدليمي، أجياد 
3
 .338مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 
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ر المحكمة وقف الدعوى المطروحة عليها إلى أن يفصل محكمة مختصة لتفصل فيها، فتقر 
 .1في تلك المسألة التي يجب أن يفصل فيها أولاً 

ومن صور الوقف للفصل في مسألة أولية أن يدعي أحد الخصوم ملكية العين في دعوى     
القسمة، أو أن يقدر القاضي أن الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على ضرورة الفصل في 

 . 2ىمسألة أخر 

ن ولاية القضاء المدني لتدخل في ولاية علأولية قد تكون مسألة عامة تخرج والمسألة ا  
القضاء الجنائي أو الإداري أو الشرعي، وهنا يتوجب على القاضي أن يوقف السير في 
 الدعوى إذا قدر أن الفصل في تلك المسألة لازم للفصل في الدعوى المطروحة أمامه، أما إذا

ى المسألة الأولية مسألة خاصة أي من عناصر الدعوى نفسها، فإنه يتوجب علكانت 
إذا كان مختصاً بالفصل فيها، ذلك أن على قاضي  القاضي أن يفصل في تلك المسألة

، كأن ينكر 3الدعوى تصفية كل المسائل التي قد تعترض سير الخصومة المنظورة من قبله
ه أو بصمته، فإن على القاضي الفصل ءو إمضااحتج عليه بسند عرفي خطه أ الذيالخصم 

 .في تلك المسألة بإجراء التحقيق أو المضاهاة أو الاثنين معا

 :4ويشترط لوقف الدعوى للفصل في مسألة أولية الشروط الآتية  

 .للفصل في الدعوى أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً  -2
ختصاص الوظيفي أو النوعي في المسألة الأولية، يخرج عن الا أن يكون الفصل  -2

 . 5ختصاص جهة أخرىالقاضي الدعوى الأصلية ويدخل في 
أن تقرر المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة  -8

 .6وللقاضي سلطة تقديرية في ذلك
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 والتجارية، مرجع سابق المدنية المرافعات الوفا، ابو احمد. 223مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات قانون هندي، أحمد 

 .38مرجع سابق، ص المدنية، الدعوى عوارض الدليمي، أجياد.  011ص
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 .305مرجع سابق، ص القاضي التقديرية،
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 .220ص السابق، مرجع هندي، أحمد. 31مرجع سابق، ص المدنية، الدعوى عوارض الدليمي، أجياد 
5
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 ذلك من يستثنى إذ الحالات، جميع في ليست السلطة هذه أن إلا. 638مرجع سابق، ص المدني، القضاء مباديء راغب، وجدي 

 الحالة هذه على النص ورد وقد. الجنائية الدعوى رفع عند الحال هو كما فيها صراحة الوقف وجوب على القانون نص التي الحالات

 تجوز كما المختصة، المحكمة أمام الجزائية للدعوى تبعا المدني الحق دعوى إقامة يجوز" 110/1 م الجزائية قانون الإجراءات في
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لة تخرج عن أتوقف على الفصل في مسفإذا تبين للقاضي أن الفصل في موضوع الدعوى ي  
من تلقاء نفسه، والقاضي هو الذي يقدر مدى جدية المنازعة  الوقفأن يحكم ب اختصاصه عليه

في المسألة الأولية، فله ألا يأمر بوقف الخصومة إذا قدر عدم جديتها، كما أن تقدير لزوم 
ت السلطة التقديرية لقاضي الفصل في المسألة الأولية للفصل في الدعوى الأصلية من إطلاقا

، وفي 1الموضوع، ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام قد استند إلى أسباب سائغة
الحكم بالوقف جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها "...ذلك قضت محكمة النقض المصرية 

ك مدى لزوم الفصل وكذل ،حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها
ما دام تقديرها مبنيا على أسباب عليها في هذه المسألة قبل الفصل في الدعوى ولا معقب 

 .2"سائغة

رتباط بين المسألة الأولية اإلا أن سلطة القاضي التقديرية في الحكم بوقف الدعوى مقيدة بوجود   
رتباط على نحو يجعل الفصل الاوالدعوى الأصلية، فليس له أن يأمر بالوقف إلا إذا قدر وجود 

، الأمر الذي يقتضي منه أن يبحث المراكز 3في المسألة الأولية ضروريا للفصل في الدعوى
القانونية المتعلقة بأصل الحق على ضوء ما يراه محتمل التطبيق من القواعد القانونية على 

 .4موضوع النزاع

ث أن دعوى منع المعارضة يجب أن حي"ومن تطبيقات ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية   
تقدم من ذي صفة ولأن المدعى عليه ينازع في ملكية الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى وأن 

مقامة من المدعي ضد عدد من المدعى عليهم موضوعها  289/88هناك دعوى تحمل الرقم 
بها القضاء، وحيث أن تثبيت ملكية العقار موضوع الدعوى وأن الدعوى لا زالت منظورة ولم يبت 

فقد كان يتوجب على  289/88الفصل في الدعوى الماثلة يتوقف على الفصل في الدعوى رقم 
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما أن محكمة ( 229/2)عمال المادة إالمحكمة 

 .  5"الاستئناف لم تفعل فإن حكمها من هذه الناحية واجب النقض

                                                                                                                                                                      
 بحكم الجزائية الدعوى في يفصل أن الى المدنية الدعوى في النظر يوقف الحالة هذه وفي المدني القضاء لدى حده إقامتها على

 ...". بات
1
 .113ص سابق، مرجع كامل، الدين نصر محمد. 216ص سابق، مرجع القضاة، مفلح 
2
 .المصرية التشريعات قاعدة 10/6/1181 بتاريخ ق 38 لسنة 283 رقم طعن 
3
 .302ص سابق، مرجع الظاهر، محمد. 33ص المدنية، الدعوى عوارض الدليمي، أجياد. 216ص السابق، المرجع القضاة، مفلح 
4
 .301ص سابق، مرجع عمر، إسماعيل نبيل 
5
 (. المقتفي)منظومة القضاء والتشريع . 13/1/2551بتاريخ  63/2551نقض رقم  
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أن محكمة النقض الفلسطينية بهذا الحكم تفرض رقابتها وتلزم القاضي بالوقف في من الواضح   
وفي تقديري أن وجه الالزام هذه الحالة، على خلاف ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية، 

إذا توافرت الحالة كان يقصد به أنه الذي ذهبت إليه محكمة النقض الفلسطينية في حكمها إنما 
ي أن يبحث الحالة من خلال تدقيق المسألة الأولية وموضوع الدعوى، فإذا وجد واجباً على القاض

  .وجب عليه أن يوقف السير في الدعوىأن الفصل في تلك المسألة لازم للفصل في الدعوى 

إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات وكان البعض منها يتوقف الحكم فيه على الفصل الحالة تدق و   
في مسألة أولية، فإنه من الممكن لقاضي الموضوع أن يوقف السير في تلك الطلبات، إذا كان 

ختصاصه وأن يستمر في نظر الطلبات اخرج عن يالفصل في المسألة الأولية المتعلقة بها 
رتباط وثيق بين مختلف الطلبات يجعل من الصعب الفصل في اإلا إذا كان هناك  ،الأخرى

بعضها دون البعض الآخر، فله أن يوقف السير بجميع الطلبات، كأن يكون الفصل في بعض 
 .1الطلبات فيه إخلال أو ضرر بسير العدالة

اً قطعياً بعدم جواز الفصل في قرار والقرار الصادر بالوقف للفصل في مسألة أولية يتضمن    
موضوع الدعوى قبل الفصل في المسألة الأولية ما لم يحكم بإلغائه، حيث يمتنع على القاضي 

 .2إستئناف السير في الدعوى دون أن يقدم له الدليل على الفصل في تلك المسألة

فلم   3وفي هذا الجانب هناك قصور في القانون الفلسطيني، كما هو الحال في القانون الأردني  
الفلسطيني آلية تكليف الخصم بمراجعة المحكمة المختصة للفصل في المسألة  يعالج القانون

أو تخلفه عن القيام بالإجراء اللازم  الخصم في ذلك الأولية في بعض الحالات، وحالة تقصير
( 29) المادةففي بينما جاء المشرع المصري بنص على هذه الحالة، ألة، سللفصل في تلك الم

على تقصير الخصم بأن منح القاضي سلطة  من قانون السلطة القضائية المصري قرر جزاءً 
بذلك كونه حاجة قانونية وعملية  الفلسطيني ونقترح أن يأخذ المشرعالفصل في الدعوى بحالتها، 

 .ملحة
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 القانون بحكم للوقف القاضي تقدير: الثالث الفرع

وفي  ،الوقف القانوني هو ذلك الوقف الذي يتم بحكم القانون في الحالات التي ينص عليها   
هذه الحالة يتحقق الوقف بمجرد تحقق سببه، وان حكم القاضي بالوقف في هذه الحالة لا يعدو 

ووقف  ،2، كما هو الحال في الوقف لتقديم طلب رد القاضي1أن يكون كاشفاً لحالة الوقف
 .  3مدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم باتالدعوى ال

هو مدى السلطة التقديرية في أحوال الوقف القانوني، فهل للقاضي  والأمر محل البحث هنا،   
 حالة من حالات الوقف التي نص عليها القانون؟ تتوافر  إذاسلطة في وقف الدعوى من عدمه 

لطة القاضي في تقدير الوقف تظل قائمة، بينما اختلف الفقه في ذلك، إذ يرى البعض أن س   
ت الوقف أنه بمجرد توافر الحالة التي نص عليها القانون نكون أمام حالة من حالا آخرونيرى 

 .4ها أي سلطةءالتي لا يملك القاضي إزا

يتفق مع مقصد وهو ما  ،أية سلطةفيه وفي تقديري أن الأمر لا يحتمل أن يكون للقاضي    
  ن سلطة القاضي تظل قائمة وضربوا مثلا على ذلكأالمشرع، ذلك أن من اتجهوا إلى القول 

في هذه  لا أجد أي مجال لإعمال القاضي سلطته التقديريةإذ حالة الوقف لتقديم طلب الرد، 
، فالقاضي الذي ينظر الدعوى المطلوب رده عنها لا يملك نظر الطلب برده وأن ذلك من الحالة

، وبالتالي فإن قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى لا يملك 5ئيس المحكمة المختصاختصاص ر 
 . إزاء هذا الطلب أي سلطة، فهو لا يفحص مدى جدية الطلب ولا ينظره أو يقرر فيه

يضاف إلى ذلك أن القانون فرض غرامة على طالب الرد عند رفض الطلب بموجب المادة    
، وذلك لضمان الجدية في تقديم هذا لمدنية والتجاريةأصول المحاكمات امن قانون  (292)

الطلب، كما وأن الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب الرد وردت على سبيل الحصر حسب 
ي ثلاث حالات، مما يعني أن المشرع قد أحاط هذه العملية وهمن قانون الأصول  (228)المادة 
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 .28ص سابق، مرجع الدليمي، أجياد. 212مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون هندي، أحمد 
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  أن إلى الدعوى في السير وقف المختص المحكمة رئيس إلى الرد طلب تقديم على يترتب" الأصول قانون من 105 المادة تنص 

 ...".نهائيا فيه يحكم    
3
 المختصة المحكمة أمام الجزائية للدعوى تبعا الحق دعوى إقامة يجوز" على الجزائية الإجراءات قانون من 110/1 المادة تنص 

  الدعوى في بفصل أن الى المدنية الدعوى في النظر يوقف الحالة هذه وفي المدني، القضاء لدى حدة على إقامتها تجوز كما=     
 ".المتهم لجنون أوقف قد الجزائية الدعوى في الفصل يكن لم ما بات، بحكم الجزائية    

4
 .605ص سابق، راغب، وجدي. 338ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل. 118ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
5
  رئيس ينظر" 131 المادة نصت كما الأصول، قانون من 138 المادة نص حسب النقض أو الإستئناف أو البداية محكمة رئيس 

 الطلب تقديم تاريخ من أيام سبعة خلال رفضه أو الطلب بقبول قراره ويصدر الرد طالب بحضور الرد طلب في المختص المحكمة    
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  إذا كان ينطوي على قدر كبير من الجدية بالعديد من الضمانات، لكي لا يقدم هذا الطلب إلا
أصول المشار إليها ورتب وقف السير في  (292)ثم أن المشرع جاء بنص صريح في المادة 

، وهذا يعني أن المشرع فرض رقابة مشددة على هذه الحالة قاصداً بذلك الدعوى بتقديم طلب الرد
 .ضمان جديتها

ية للسير في دعوى قد تكون إجراءاتها مهددة كما أن المشرع أراد بذلك قطع كل إمكان   
ولا  ،ن للقاضي سلطة تقديرية في هذه الحالةإ يحتمل تفسيراً مخالفاً بالقول بالبطلان، وهو ما لا
عتبار هنا هو أن لا تبقى الدعوى تسير في إجراءات مهددة بأن ينال البطلان شك أن الأولى بالا

، وكذلك منح القانون لرئيس المحكمة صلاحية ندب كافة ما تم فيها من إجراءات من البداية
 .1قاض آخر لنظر الدعوى، إلا أن ذلك لا يعني منح القاضي سلطة تقديرية في ذلك

وكذلك الحال في نص القانون على وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية    
ءة، ثم يصار إلى نظر الدعوى في الدعوى الجزائية بالإدانة أو البرا يتم الفصل فالأصل أن

المدنية فإذا منح القاضي في مثل هذه الحالات سلطة في وقف الدعوى من عدمه، فإن الحكمة 
، فالوقف هنا مسألة تتعلق بالنظام العام وليس أمام القاضي التي توخاها المشرع  تكون قد أهدرت

 .إلا أن يحكم بالوقف إذا توافرت شروطه

 الخصومة نقطاعا حالة في القاضي سلطة: الثاني المطلب

نقطاع السير في الدعوى ليس إلا صورة من صور وقفها، أو بعبارة أخرى وقفها االواقع أن   
لأسباب معينة تمييزاً عن وقفها لأسباب أخرى، فهو صورة من صور وقف الدعوى يحدث 

لعنصر الشخصي في نقطاع تتعلق بالأسباب تتعلق بالمركز القانوني لأحد أطرافها، فأسباب الا
 . 2الدعوى بينما حالات الوقف ترتبط بالعناصر الموضوعية فيها

أو  ،3نقطاعنقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الااف   
، لعارض أصاب أحد أطرافها سواء أكان 4وقف السير فيها بقوة القانون لتصدع ركنها الشخصي

 .عليهالمدعي أو المدعى 
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أو بحكم القانون وتنصب على  وحالات الوقف تحدث نتيجة وقائع يثيرها الخصم بإرادته   
  نقطاع تقع دون أن يكون للخصم يد في وقوعها أو دفعها، ومع ذلكبينما أسباب الاالموضوع، 

نقطاع، وهي وقف السير فإن الآثار المترتبة في حالة الوقف هي ذات الآثار المترتبة في حالة الا
من  (228)في الدعوى، ولهذا فقد أخذ المشرع الأردني منفرداً من بين القوانين المقارنة في المادة 

نقطاع الخصومة يجب توافر اوليتحقق ، 1نقطاع بالوقفبتسمية حالات الا قانون الأصول
 :2الشروط الآتية

نقطاع في المشرع أسباب الانقطاع الخصومة، وقد حصر اأن يتحقق سبب من أسباب  -2
وفاة أحد الخصوم، فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي، زوال صفة  ،هي ثلاثة أسباب

 .ممثل أحد الخصوم
نقطاع بعد بدء الخصومة وقبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في أن يتحقق سبب الا  -2

 .موضوعها

 الفلسطيني  من قانون الأصول (282، 221)نقطاع الخصومة في المواد اوقد وردت أحكام    
ومن الثابت بحسب تلك الأحكام أن الخصومة تنقطع في حالة تحقق أحد أسبابها بحكم القانون  

نقطاع  وصل إلى علمه تحقق أحد أسباب الا نقطاع متىوبالتالي فإن على القاضي أن يحكم بالا
 صود بالعلم هنا المعرفة اليقينيةوالمق، 3نقطاع متى قام سببهوليس له سلطة تقديرية في الحكم بالا

ولكن إذا طلب أحد الخصوم أجلًا  لتبليغ من يقوم مقام ، بالتثبت من تحقق سبب الانقطاعوذلك 
نقطاع عليه أن يجيبه إلى ذلك، وهو ما ورد بصريح نص المادة من تحقق في شأنه سبب الا

نقطاع بالنسبة لأحد سبب الافي حالة قيام الأمر الذي يؤكد أنه ، 4من قانون الأصول (221/2)
الخصوم يجب على القاضي أن يوقف السير في الدعوى لحمايته أو من يقوم مقامه، ولتفادي 

 .5إجراءات مهددة بالبطلان، وهذه القاعدة من النظام العام
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وأنه يمس مصالح أشخاص في  نقطاع بالنظام العام مرده أنه يقع بقوة القانونوتعلق حالة الا   
تحقق سببه ما لم يطلب تأكد من نقطاع متى القاضي الحكم بالا ، وأن علىحالة تتكرر كثيراً 

نقطاع إنما هو كاشف لحالة موجودة يغ كما أسلفنا، إلا أن الحكم بالاالطرف الآخر أجلًا للتبل
نقطاع واقعة أم لا فإن حالة الا نقطاع، وبالتالي سواء صدر الحكم بتقرير الا1أصلًا لا منشئاً لها

نقطاع نقطاع، ومع ذلك فإن آثار الابمجرد تحقق السبب، إلا أن الحكم ضروري لإعمال آثار الا
نقطاع لمصلحته، وليس للقاضي أن يرتب آثار لا يتم إعمالها إلا إذا تمسك بها من شرع الا

 .2نقطاع من تلقاء نفسهالا

دون أن يطلب الخصم الآخر  نقطاع متى تحقق سببهفلا سلطة تقديرية للقاضي في الحكم بالا   
نقطاع، فإذا كان السبب هو وفاة ، إلا أن على القاضي أن يتثبت من تحقق سبب الاأجلًا للتبليغ

من  التثبت من وفاته وله السلطة في تقدير أن السبب المزعوم يشكل عارضاً  هأحد الخصوم فعلي
نقطاع أم لا، وهو الذي يبحث فقدان أحد الخصوم أهليته عوارض الخصومة يترتب عليه الا

وعلى  دعاء بذلك ولا بد من إثباتهلا يكفي الاف ،به من جنون أو عتهبالتحقق مما يكون قد أصا
القاضي أيضا أن يراقب صحة صفة الخصوم في الدعوى، وعليه قبل كل ذلك أن يبحث مسألة 

 .نقطاع لا يرد على خصومة غير قائمةلأن الاقيام الخصومة 

لكن إذا لم يحكم القاضي بالانقطاع رغم تحقق سببه، فإن كافة الاجراءات التي تحصل بعد    
من قانون أصول المحاكمات ( 280)، وهو ما قررته المادة تحققق سبب الانقطاع تعتبر باطلة

يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المواعيد "على  تالمدنية والتجارية والتي نص
إلا  ،"التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع

من قام مقام من تحقق في شأنه سبب الانقطاع  تمسكفي هذه الحالة أنه يشترط للحكم بالبطلان 
   .هنا لمصلحته ذلك أن البطلان مقرر بهذا البطلان
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 ولائية سلطة من له بما القاضي يصدره إنما بالانقطاع الحكم أن يرى الذي. 600ص المدني، القضاء مباديء راغب، وجدي 

 .التقاضي إجراءات مراقبة في  
2
 .302مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 

 .201 سابق، مرجع الشريعي، إبراهيم=  



183 
 

نقطاع الخصومة بوفاة تقدير القاضي لا: خلال فروع ثلاثةوعليه، فإننا سنبحث هذا المطلب من  
نقطاع ، وتقدير القاضي لانقطاع الخصومة بفقدان الأهليةأحد الخصوم، وتقدير القاضي لا

 .الخصومة بزوال الصفة

 الخصوم أحد بوفاة الخصومة نقطاعلا القاضي تقدير: الأول الفرع

عاتقه نقطاع، إلا أنه تقع على إذا كان القاضي لا يملك من تلقاء نفسه الحكم بآثار الا   
نقطاع من خلال بحث المراكز القانونية الشخصية للخصوم، فإذا مسؤولية تقدير قيام سبب الا
ذا ، من وقوعهنقطاع هو الموت فيجب على القاضي أن يتحقق كان السبب المؤدي إلى الا وا 

نقضاء الواردة في قانون ه وفقا لأسباب الائنقضاافعليه التحقق من عتباري اق الأمر بشخص تعل
 .الشركات

وقد تدق الحالة في بعض صورها فوفاة الشخص الطبيعي لا تثير صعوبة في التثبت من    
فالشركة   نقضاء الشخص المعنوي أمر تدق بخصوصه المسألة في بعض الأحياناوفاته، بينما 

ندماجها في شركة أخرى، وبالتالي فإن صفة الشركة تكون قد اوية بتنتهي وتزول شخصيتها المعن
حيث تنتهي الشخصية المعنوية  إجراءات جديدة لمثول الشركة الدامجه،اتخاذ تغيرت مما يقتضي 

الشركة إلا أن للشركة المندمجة في الشركة الدامجة ويتكون شخص معنوي جديد بعد الاندماج، 
إذا باعت أموالها وبقيت تمارس العمل التجاري محتفظة بشخصيتها المعنوية، فإن ذلك لا يشكل 

نقطاعا في سير الخصومة، أو تأميم الشركة مثلًا ما اتغيراً على حالة الشخص المعنوي يرتب 
دامت لها شخصيتها المستقلة، والقاضي هو الذي يمحص ذلك ويتحقق منه ويقدره بما له من 

كن أن تستمر في مباشرة عتباري تبقى قائمة ويمفالشخصية المعنوية للشخص الا، 1سلطة
 .2ولا تنقطع الخصومة نشاطها

 (228/8)خولت المادة ، وقد تثبت من تحقق سبب الانقطاعشرنا فإن على القاضي الوكما أ    
فى من خلال من قانون أصول المحاكمات الأردني القاضي سلطة تبليغ أحد ورثة الخصم المتو 

أن يخاطب دائرة   حيث يستطيع القاضي بعد التحقق من واقعة الوفاة سجل الأحوال المدنية،
نتظار حجة االأحوال المدنية للحصول على اسم أحد الورثة، وتستمر الدعوى في إجراءاتها دون 
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على هذه الحالة في  نون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةافي ق رد النصو ، بينما 1الوراثة
للقاضي صلاحية اتخاذ الاجراء المناسب لتبليغ ( 12)، حيث تعطي المادة 2(221،12)مادتين 

 .الورثة أو من يقوم مقام من تحقق في شأنه سبب الانقطاع

أن تقرر تبليغ الورثة ... من تلقاء نفسهاأن للمحكمة  (12/2)صحيح في تفسير نص المادة    
، إلا أنه لا بد من الإشارة أن الأمر لا 3نقطاعقوم مقام من تحقق في شأنه سبب الاأو من ي

يتوقف على علم المحكمة فقط، أي ليس بمجرد العلم يصار إلى التبليغ  بل لا بد من التحقق من 
ى فإنه يبدو للوهلة الأولى أن هناك تعارضاً أو تكراراً بين ومن جهة أخر .. الوفاة أو فقد الأهلية

تضمنت إجازة للقاضي  (12)والحقيقة أنه لا تعارض بين النصين، فالمادة  (221، 12)النصين 
من تلقاء نفسه أن يتخذ الإجراء المناسب لتبيلغ الورثة أو من يقوم مقام من تحقق في شأنه سبب 

يتمثل في حالة طلب الخصم أجلًا للتبليغ  اً تحديد (221) المادة تضمنتنقطاع، بينما الا
غير  (12)، والأمر لا يعدو أن يكون موقع المادة (12)إستكمالًا لإحدى مقتضيات المادة 

 .نقطاعمناسب وفي غير مكانه، بحيث يكون موقعها في الفصل الثاني الذي يتضمن أحكام الا

أي الخصم الآخر الذي بقيت الخصومة في  –التبليغ يتم بناء على طلب الخصم الصحيح و    
والقاضي ملزم في هذه الحالة  ،على أساس حقه في تعجيل سير الخصومة -مواجهته قائمة 

بإجابة الطلب ولا يملك رفضه، وللقاضي سلطة تقديرية في تكرار التأجيل إذا وجد عذراً في عدم 
 . 4ل المحددالتبليغ في الأج

ويمكن للقاضي بمقتضى أحكام قانون الأصول الفلسطيني التحقق من واقعة الوفاة بكل الطرق    
، فله مخاطبة دائرة الأحوال المدنية لتبليغ أحد الورثة 5(12)التي يراها مناسبة سنداً للمادة 
                                                           

1
 .258ص سابق، مرجع الطعاني، محمد 
2
 الدعوى في للخصومة أهليته يفقده ما عليه طرأ أو إفلاسه إعلان تقرر أو الدعوى في الخصوم أحد توفي إذا( "83/1) المادة 

  للحضور  قانونا مقامه يقوم من أو ورثته لتبيلغ المناسب الإجراء إتخاذ الآخر الخصم طلب على بناء أو نفسها تلقاء من فللمحكمة   
 ". عندها وصلت التي النقطة من الدعوى في للسير تعينه وقت في المحكمة إلى   

 الفرقاء أحد توفي إذا" أنه على تنص كانت والتي الملغى الحقوقية المحاكمات أصول قانون من 81 المادة لنص مماثل نص وهو   

  على بناء قانوناً  مقامه قام من أو ورثته المحكمة تبلغ قائمة والدعوى للخصومة أهليته يفقده ما عليه طرأ أو إفلاسه إعلان تقرر أو   
  التي النقطة من الوفاة قبل الدعوى في للسير تعينه وقت في المحكمة الى الحضور لزوم نفسها تلقاء من أو الآخر الفريق طلب   
 ".عندها وقفت   

 وجب الانقطاع سبب شأنه في تحقق الذي الخصم مقام يقوم من لتبليغ أجلاً  الخصوم أحد طلب إذا( "128/2) المادة نصت بينما=   

  دون الأجل خلال بالتبليغ يقم لم فإذا له، تحدده أجل خلال بالتبليغ تكلفه أن الخصومة سير بانقطاع تقضي أن قبل المحكمة على    
 ".سببه تحقق منذ الخصومة سير بانقطاع المحكمة قضت عذر    

3
 .311ص سابق، مرجع التكروري، عثمان 
4
 .601ص راغب، وجدي. 231ص ،سابق مرجع الشريعي، إبراهيم 
5
 .260مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون هندي، أحمد 
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وله أن ، 1بحضور أحد الورثة من قانون الأصول (282)وتستمر الدعوى بدلالة نص المادة 
ذا تعذر ذلك فله أن يخاطب 2أو إقرار الخصم الآخر بتقديم شهادة وفاة أو حجة وراثة يكتفي ، وا 

، وفي ذلك قضت لاة سير الدعوى بحضور أحد الورثةدائرة الأحوال المدنية كما أسلفنا لموا
صحيح أن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين يستند إلى "محكمة النقض الفلسطينية 

القانون ذلك أن ما توصلت إليه بان صدور الحكم باسم المدعي لا يعيب الحكم المستأنف طالما 
أن المحكمة الصلحية ولدى وفاة المدعي قد اتبعت الاجراءات التي قررتها احكام المادتين 

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إذ أن الدعوى تستانف سيرها إذا ( 282، 221)
حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفى، وبالتالي فإن ذكر اسم المدعي في الحكم الصلحي لا 
ينهض سبباً جوهرياً ولا يعيب الحكم طالما أن المحكمة قد اتبعت الاجراءات القانونية السليمة 

 .3"وطالما أن من حضر المحاكمة هم ورثة المدعي وتابعوا السير فيها لحين صدور الحكم

نقطاع السير في الدعوى، وقد اوغني عن البيان أن وفاة الوكيل لا يعتبر سبباً يؤدي إلى   
على ذلك صراحة، ذلك أن الوكيل بالخصومة ليس طرفا فيها، فالصفة  (221/8)نصت المادة 

نقضاء اأن ما يترتب على وفاة الوكيل هو في التقاضي غير الصفة في التمثيل الإجرائي، و 
يضا التأجيل في أل القاضي سلطة منح الخصم أجلًا مناسباً لتوكيل غيره، وللقاضي وكالته وتخوي

 . 4حالة تنحي الوكيل

 الأهلية بفقدان الخصومة نقطاعلا القاضي تقدير: الثاني الفرع

يجب أن يكون كل "على  المحاكمات المدنية والتجارية من قانون أصول (18)المادة  تنص  
لا وجب أن  نوب عنه من يمن طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى وا 

 ".يمثله قانونا، فإن لم يكن له ممثل قانوني تعين المحكمة المختصة من يمثله

لصحة  المشار إليها أن الأهلية مطلوب توافرها( 18)المادة من خلال نص وأنني أرى و     
صومة متمتعاً بالأهلية فيجب أن يكون كل من طرفي الخ الخصومة وليست شرطاً لقبول الدعوى

لا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه، اللازمة لا أي أنه ستعمال الحقوق المتعلقة بها الدعوى وا 

                                                           
1
   زالت من أو الأهلية فاقد مقام يقوم من أو المتوفى الخصم ورثة أحد الجلسة حضر إذا سيرها الدعوى تستأنف( 131) المادة نصت 

 ". فيها السير وباشر الصفة عنه    
2
 .313ص سابق، مرجع تكروري، 
3
 (.المقتفي)منظومة القضاء والتشريع  21/11/2515بتاريخ  231/2515نقض مدني رقم  
4
 .601مرجع سابق، ص المدني، القضاء مباديء راغب، وجدي 
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والأهلية المقصودة هنا هي صلاحية الخصم إذا وجد من ينوب عنه استكملت الخصومة سيرها، 
، فهي تعبير عن أهلية الأداء في المجال 1لقيام بإجراءات التقاضي على وجه يعتد به قانوناً ل

الإجرائي، أي أهلية التقاضي وهي صلاحية الخصم للقيام بنوع معين من الأعمال وهي 
  .الإجراءات القضائية

أثناء سير ، فإنها يجب أن تبقى قائمة صحة الخصومةما كانت الأهلية للتقاضي شرط لول   
فعندما يثور نزاع بين طرفي  ،الخصومة، إلى أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها

كأن يلحق بأحد الخصوم مانع كالجنون أو  الخصومة حول فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي
يتم إيقاع الحجز على أموال أحد الخصوم أو إشهار إفلاسه أو فرض القوامة  أو السفه أو العته

الأمر للتوصل إلى  يدققأمواله أو تقييد حريته في إدارة أمواله، فإنه يتعين على القاضي أن على 
دعاء بأن أحد الخصوم ، ولا يكفي الا2معرفة ما إذا كان ذلك يفقد الخصم أهليته للتقاضي أم لا

 . 3قد فقد أهليته بل لا بد من إثبات ذلك من قبل من يدعي قيام هذا العارض

عتباري، ففي حالة وضع للشخص الالى القاضي تقدير فقدان الأهلية بالنسبة كما يجب ع    
عتباري تحت التصفية مثلًا تبقى شخصيته المعنوية قائمة، ويمثله أثناء مرحلة الشخص الا

نتهاء من أعمال التصفية حيث تنتهي الشخصية التصفية المصفي، ويختلف الأمر في حالة الا
نتهاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة في شخصية اندماج الذي يعني بخلاف الاالمعنوية، 

 .بمجرد حصول الاندماج الشركة الدامجة

نتهائها، وهو ما يقتضي اففي المثالين السابقين على القاضي التحقق من قيام التصفية أو     
نقطاع أدى إلى الابحث المراكز القانونية الشخصية للخصوم، التي من داخلها قام العارض الذي 

ندماج بالمعنى القانوني اندماج الذي تم هو وفي الحالة الثانية على القاضي أن يتثبت من أن الا
نقضاء الشركة المندمجة فعلًا أم أنه مجرد إجراء ببيع أمواله مثلًا مع بقاء االذي يترتب عليه 
 .    الشخصية المعنوية

                                                           
1
 .10ص سابق، مرجع الدليمي، اجياد 
2
 .261مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون هندي، أحمد. 111ص سابق، مرجع كامل، الدين نصر محمد 
3
 .303ص التقديرية، مرجع سابق، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 



181 
 

في سير الخصومة، ذلك أن الشخص يؤثر  عتباري لاتغيير ممثل الشخص الاولذلك فإن 
عتباري فقد ، ولا يرد القول هنا أن الشخص الاعتباري يمثل في الخصومة من خلال ممثلهالا

أهليته، لأن طبيعته تستبعد مسألة أهلية الأداء وبالتالي أهلية التقاضي، ولذلك فهو يحتاج دائماً 
 . 1شخص طبيعي يمثله لىإ

 الصفة بزوال الخصومة نقطاعلا القاضي تقدير: الثالث الفرع

إذ يعترف القانون بالصفة لشخص آخر في  ،المقصود بالصفة هنا لمن يمثل الخصم    
إما أن ترجع إلى القانون كما في حالة الولي، أو إلى حكم القضاء كما في  هناالصفة الدعوى، و 

 .تفاق كما في حالة الوكالة، أو إلى الاأو القيم حالة الوصي

بين الصفة في الدعوى وصفة الممثل في التقاضي، فتخلف الصفة في يجب التمييز وهنا      
نما إلى عدم قبولها، والمقصود هنا النائب كالولي الا يؤدي إلى ابتداءً الدعوى  نقطاع الخصومة وا 

ما وهو  ،نقطاع السير في الدعوىاأو الوصي، أما زوال صفة الوكيل بالخصومة لا يؤدي إلى 
 . 2ستثناء القانون الأردنيارضت له القوانين المقارنة بتع

ذا قام نزاع حول الصفة بزوالها أو بقائها فإن القاضي هو الذي يقدر تحقق العارض من      وا 
   عدمه بالتحقق من الصفة وأنها لا زالت قائمة، وعليه مراقبة صحة صفة ممثلي الخصوم

الوصي أو القيم أو ناظر الوقف، كما يبحث مسألة فيبحث مثلًا في أسباب زوال صفة الولي أو 
تفاقية، كما هو الحال في القاصر إذا بلغ سن الرشد واستمر اتحول النيابة القانونية إلى نيابة 

 .3الولي في تمثيله في الخصومة

ولكن هل يجوز للقاضي أن يفتح باب المرافعة، في حالة الوفاة إذا حضر من يقوم مقام     
سيما أن القانون الأردني أوجب على القاضي إذا كانت الوفاة والدعوى  ؟المتوفى وطلب ذلك

فالنص أوجب على المحكمة ، 4جاهزة للحكم فيها على القاضي أن ينطق بالحكم رغم الوفاة
في حالة الوفاة فقط، ولا يجوز في غيرها من الحالات كفقدان الأهيلة أو زوال النطق بالحكم 

                                                           
1
 .212ص سابق، مرجع مليجي، 
2
 .83ص سابق، مرجع الدليمي، أجياد 
3
 .300مرجع سابق، ص التقديرية، القاضي سلطة عمر، اسماعيل نبيل 
4
إذا توفي أحد الفرقاء أو تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته  -1" الأردني الأصول قانون من( 15/2) المادة نصت 

 للخصومة والدعوى قائمة تبلغ المحكمة ورثته أو من يقوم مقامه قانوناً بناء على طلب الفريق الآخر أو من تلقاء نفسها لزوم الحضور

 على وجب للحكم جاهزة والدعوى الوفاة كانت إذا -2إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها 

 ".الوفاة رغم بالحكم النطق المحكمة
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نما على المحكمة في هذه الحالات أن تقوم بتبليغ من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت  الصفة وا 
 .صفته

 المادتانحكماً قررته  المحاكمات المدنية والتجارية أصولمن قانون ( 221/2)قررت المادة    
من قانون المرافعات المصري، فإذا كانت الدعوى ( 280)من القانون الأردني والمادة ( 228/8)

، وفي ذلك قضت محكمة النقض 1مهيأة للحكم في موضوعها فلا ينقطع السير في الدعوى
من  (280)من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة "المصرية 

أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها قانون المرافعات 
نقطاع سير الخصومة بقوة القانون وبغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم ا

حيث أن المستأنف توفي بتاريخ "، وكذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية 2"الآخر بالوفاة
أي قبل  28/2/2002مرافعته امام محكمة الاستئناف بتاريخ بينما قدم وكيله  29/22/2002

وفاته وبعد أن كانت القضية صالحة للحكم فيها وبالتالي لا يتحقق انقطاع الخصومة في هذه 
 ".المرحلة

نقطاع أو يحكم وهناك من يرى أن الأمر جوازي للقاضي في هذه الحالة، بين أن يحكم بالا   
، إلا أنه لا يجوز للقاضي في 3د أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختاميةفي الموضوع إذا كان الخصوم ق

الحالة الأخيرة أن يقضي في الدعوى إلا بناء على المرافعات والطلبات الختامية، ومع ذلك إذا 
نقطاع تأجيل الدعوى أو فتح باب المرافعة لإبداء طلب من قام مقام من تحقق في شأنه سبب الا

 .4طلبه يجيبللقاضي أن طلبات جديدة 

جاء المحاكمات المدنية والتجارية  أصولمن قانون ( 221)المادة  إن الحكم الذي قررته   
إلا ، فمن حيث الأصل لا ينقطع السير في الدعوى إذا كانت مهيأة للحكم في موضوعها ،صريحا

ن أ كما ،وليس هناك ما يحول دون ذلك سلطة واسعة في فتح باب المرافعة أن للقاضي أيضاً 
فتح باب المرافعة يخضع لمطلق سلطة القاضي التقديرية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 

                                                           
1
  يمثله كان نم صفة بزوال أو أهليته فقدان أو الخصوم أحد بوفاة القانون بحكم الدعوى في السير ينقطع( "128/1) المادة نصت إذ 

 ".موضوعها في للحكم مهيأة الدعوى كانت إذا إلا    
2
 .211ص سابق، مرجع مليجي، في إليه مشار المصرية، التشريعات قاعدة 21/0/1112 بتاريخ ق 01 لسنة1513 رقم نقض 
3
 .651مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، أبو أحمد 
4
 .615مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، ابو 
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، وأن القاضي هو الذي يقدر 1الخصوم، إذا كانت هناك أسباب جدية وضرورية تستدعي ذلك
إجابة طلب فتح باب "جدية تلك الأسباب وضرورتها، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية 

 .2"ت محكمة الموضوع، إغفال الإشارة إلى هذا الطلب رفض ضمني لهالمرافعة من إطلاقا

المصري لم يستخدما صيغة الوجوب قانون المرافعات الفلسطيني و الأصول كما أن قانون     
  نقطاعبضرورة الحكم في الدعوى إذا كانت مهيأة للحكم في موضوعها، وحصل أحد أسباب الا

من القانون الفلسطيني واضحتين في  (221)والمادة  من القانون المصري (280) ةادونص الم
يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أنه يمكن  (299)وبقراءة  تلك النصوص مع نص المادة  ،هذا

نقطاع، وأن ذلك من مطلق سلطات القاضي التقديرية، سيما فتح باب المرافعة أياً كان سبب الا
 .وأن العدالة تقتضي ذلك

 وضوعهام في حكم بغير الخصومة نتهاءا قرارإ في القاضي سلطة: الثاني المبحث

كما يمكن للخصومة أن تنتهي بالحكم في موضوعها، فمن الممكن أن تنتهي دون أن تصل     
التنازل عنها، وعليه فإننا سنتناول في هذا بنقضائها أو تركها اسقاطها أو الحكم با اإلى حكم فيه

 :في موضوعها من خلال مطالب ثلاثةنتهاء الخصومة دون الحكم االمبحث 

  الخصومة بسقوط الحكم في القاضي سلطة: الأول المطلب

لكل ذي مصلحة من الخصوم في "من قانون الأصول الفلسطيني على  (282)المادة  تنص    
متناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا احالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو 

 ".تخذ فيهااعتباراً من آخر إجراء انقضت ستة أشهر ا

هذا النص أنه أغفل ذكر كلمة صحيح، ذلك أن احتساب مدة سقوط الخصومة يبدأ يؤخذ على    
اعتباراً من آخر "...من آخر إجراء صحيح، وأن النص يجب أن يتضمن ذلك على النحو التالي 

 ".إجراء صحيح اتخذ فيها

ها وزوال جميع إجراءاتها بسبب عدم السير فيها لمدة ستة أشهر زوالوسقوط الخصومة هو     
، ويمكن تعريف سقوط الخصومة بأنه 1متناعهاو أمن آخر إجراء صحيح تم فيها بفعل المدعي 

                                                           
1
 باب فتح تقرر أن الخصوم أحد طلب على بناء أو نفسها تلقاء من للمحكمة يجوز" الأصول قانون من( 166) المادة نصت إذ 

 ".الدعوى في للفصل وضرورية جدية لأسباب المرافعة
2
 .المصرية والاجتهادات التشريعات قاعدة 1/1/1181 بتاريخ ق 03 لسنة 818 رقم طعن 
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، عدا ما يبقى 2عتبارها كأن لم تكن بسبب عدم السير فيها مدة معينةاإجراءات الخصومة و  محو
 .منها معتبراً وفقاً للقانون

لقد تناول القانون الفلسطيني مسألة سقوط الخصومة وأقامها على ذات الأسباب التي أقام     
 :3المشرع المصري سقوط الخصومة عليها، إذ يجب توافر الشروط الآتية لسقوط الخصومة

 .متناعهاالسير في الدعوى بفعل المدعي أو عدم  -2
 .استمرار عدم السير في الدعوى المدة المحددة لسقوطها -2
 .بقصد السير في الدعوى خلال مدة السقوطصحيح جراء إتخاذ أي اعدم  -8
 .صاحب المصلحة وهو هنا المدعى عليه ومن في حكمهالحكم بالسقوط من طلب  -2

معاقبة المدعي على تقصيره أو تمثل في ين ذلك أن علة تقرير نظام السقوط ويفهم م    
، ولا بد فالسقوط جزاء للمدعي على إهماله والمدعى عليه ومن في حكمه هو من يطلبه ،4اهماله

وافر الشروط الأربعة مجتمعة وفي ذلك قضت محكمة النقض للحكم بسقوط الخصومة من ت
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ( 282)بالرجوع لتطبيق أحكام المادة " الفلسطينية

والتي تشترط لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى  2002لسنة  2رقم 
بفعل المدعي أو امتناعه إذا انقضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء اتخذ فيها تتطلب توافر 

 . 5"الشروط الأربعة مجتمعة

ي قام فيه من يطلب الحكم ويبدأ احتساب مدة السقوط في حالات الانقطاع من اليوم الذ    
بتبليغ من قام مقام  -والمقصود هنا المدعى عليه ومن في حكمه كالمستأنف عليه  - قوطبالس
من قانون أصول المحاكمات ( 288)حكام المادة حقق في شأنه سبب الانقطاع سنداً لأمن ت

تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع من اليوم "أنه المدنية والتجارية والتي تنص على 
من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام  الذي قام فيه

، وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية "أو مقام من زالت صفته للخصومة من فقد أهليته

                                                                                                                                                                      
1
 .300ص سابق، مرجع عمر، اسماعيل نبيل 
2
 .285ص سابق، مرجع القضاة، مفلح. 331ص سابق، مرجع مليجي، 
3
 .213ص المدنية، المرافعات قانون هندي، احمد. 385ص سابق، مرجع تكروري،. 161ص سابق، مرجع الدليمي، أجياد 
4
 .331ص سابق، مرجع مليجي، 
5
 (المقتفي)منظومة القضاء والتشريع  11/3/2551بتاريخ  113/2550نقض مدني رقم  
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 2002لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( 288)لما كانت المادة "
الخصومة في حالة الانقطاع تبدأ من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم تقضي بأن مدة سقوط 

بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفي، وحيث أن المطعون ضده لم يرفق بطلبه ما 
يثبت أنه قام بتبليغ ورثة خصمه المستأنف قبل تقديم طلبه للمحكمة للحكم بسقوط الخصومة ولا 

د ذلك، فإن هذا الطلب يكون سابقاً لأوانه ويكون قرار المحكمة يوجد في ملف الدعوى ما يفي
 .1"بالنقض بسقوط الخصومة مخالفاً للقانون وحرياً 

المصطلح الذي أطلقه المشرع المصري وتبعه في ذلك القانون الفلسطيني، أما والسقوط هو    
حيث أقام نظام  ستخدم مصطلح إسقاط الدعوى،اة الأردني فقد المدنيقانون أصول المحاكمات 

والقانون الفلسطيني، إذ  2ط على أسباب تختلف عن تلك التي أخذ بها المشرع المصريالإسقا
يجوز للمحكمة أن "من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على أنه ( 222)المادة  تنص

 :3تقرر إسقاط الدعوى في الحالات الآتية

الدعوى، إذ يمكن أن يبادر القاضي إلى إسقاط إذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب  -2
الدعوى من تلقاء نفسه بعد إشعار الخصوم بإبداء الأسباب التي تحول دون سقوط 

 .4الخصومة
إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح  -2

 .بذلك القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام
إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولًا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة  -8

فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام 
 .بذلك

                                                           
1
 (.المقتفي) 0/1/2515بتاريخ  358/2515نقض مدني رقم  
2
  بفعل الدعوى في السير عدم حالة في الخصوم من مصلحة ذي لكل" على المصري المرافعات قانون من 133 المادة نصت 

 ".التقاضي إجراءات من صحيح إجراء آخر من أشهر ستة إنقضت متى الخصومة بسقوط الحكم يطلب أن امتناعه أو المدعي    
3
 .بعدها وما 131ص ،سابق مرجع تلاحمة، خالد أنظر 

 الذي لم الملغى، الحقوقية المحاكمات أصول قانون من 13/3،2،1 المادة وردت في الحالات وهذه 365ص سابق، مرجع الظاهر،  

 .يتضمن نظرية للبطلان  
4
 .111ص سابق، مرجع القضائي، التنظيم مباديء الناهي، الدين صلاح 
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، أو 1حالة أخرى، وهي حالة غياب المدعي والمدعى عليه (91/9،9)أوردت المادة  -2
لسنة  22الذي أخذ به قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى رقم الإسقاط المؤقت 

2892. 

 (282)والقانون المصري في المادة  (282)بينما نجد أن القانون الفلسطيني في المادة    
ا كل من القانونين هالتي أخذ ب نظرية البطلان القائمة على تحقق الغايةجاء متفقاً مع 

 .2المشرع الأردني على تحقق الضرر، والتي أقامها المذكورين

أي أن بعض الحالات التي أوردها المشرع الأردني في نظام سقوط الخصومة، نجدها    
تندرج في ظل القانون الفلسطيني والمصري ضمن نظرية البطلان، فإذا خلت الدعوى من سببها 

بينما  ،يني والمصرينطبق عليها معيار نظرية البطلان، وهو معيار الغاية في القانون الفلسط
أفردت تلك القوانين نصوصاً خاصة بالحالات الأخرى، كما في حالة الشطب وتقدير قيمة 

 . الدعوى

ففي حين يرى البعض ضرورة الإبقاء  (222)ختلف موقف الفقه الأردني من المادة اوقد    
مبرر  النص المذكور أصبح لا ، يرى آخرون أن3على النص المذكور رغم نظرية البطلان

ه، سيما وأن الحالات التي أوردتها تلك المادة يمكن ردها بتطبيق النصوص المتعلقة ئلبقا
بالبطلان، ذلك أن خلو الدعوى من تبيان سببها يعد عيباً جوهرياً يكفي بذاته لبطلانها وبالتالي 

 . ، ويمكن للقاضي من خلال تلك النصوص أن يتصدى من تلقاء نفسه للحكم برد الدعوى4ردها

من قانون  (29-28)اداً لنظرية البطلان في المواد ستنا، وهو ما أخذ به القانون الفلسطيني 
الأصول، فإذا أغفل المدعي ذكر بيان جوهري في لائحة الدعوى، مما يفقد الدعوى شرطاً من 

غفاله سبب الدعوى، فعلى القاضي ردها دون سؤال المدعى عليه عنها لتعلق شروط صحتها كإ
  .5ذلك بالنظام العام

                                                           
1
 .(88، 80)المواد  في عليه النص ورد الذي الفلسطيني القانون في الدعوى شطب 
2
  جوهري عيب شابه إذا أو بطلانه على القانون نص إذا يتقرر البطلان أن على الأردني الأصول قانون من 23/1 المادة نصت 

 .للخصم ضرر عليه ترتب  
3
 .216ص سابق، مرجع الطعاني، 
4
 .105ص سابق، مرجع تلاحمة،. 281ص سابق، مرجع القضاة، 
5
 .213ص سابق، مرجع تكروري، 
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من قانون رسوم  سادسةمن قانون الأصول الفلسطيني والمادة ال (88) ةوقد عالجت الماد
المتعلقة بتقدير قيمة الحقوق المطالب بها وقد  المسألة 2008لسنة ( 2)المحاكم النظامية رقم 
 .1سبقت الاشارة إلى ذلك

فإن   أما حالة ما إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولا ولكن الرسوم لم تدفع كاملة 
للقاضي أن يكلف المدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة يحددها، فإن لم يفعل كان للقاضي في 

م قبول الدعوى، رغم عدم وجود نص صريح بهذا الخصوص في قانون تقديري أن يحكم بعد
 .رسوم المحاكم النظامية أو قانون الأصول

من قانون الأصول الأردني  (91)في المادة  اورد النص عليه تيسقاط المؤقت الالإحالة أما    
اللتين  لن قانون الأصو م( 11، 19)وهي حالة غياب المدعي والمدعى عليه، وتقابلها المواد 

 .تضمنتا صلاحية شطب الدعوى في هذه الحالة

المصري القانون بناء على ما تقدم؛ نجد أن مفهوم سقوط الخصومة في القانون الفلسطيني و    
يختلف عنه في القانون الأردني، ففي حين أقامها القانون الأردني على الأسباب الأربعة المذكورة 

أن القانونين الفلسطيني  كما، أو تقصيره إهمال المدعيلسطيني والمصري على أقامها الف
والمصري لم يجيزا للقاضي الحكم بسقوط الخصومة من تلقاء نفسه  في حالة تقاعس المدعي 

 الطرف الأكثر حرصاً عن موالاة السير في الدعوى، فهو الطرف الذي تقدم بها ويفترض فيه أنه 
مذكورين الحكم به متوقفا على طلب صاحب على السير فيها، وهو أمر ترك القانونين ال

نما فقط  المصلحة من الخصوم، وصاحب المصلحة هنا في تقديري لا تنسحب على المدعي وا 
قصد منها المدعى عليه ومن في حكمه كالمستأنف عليه والمدخل أو المتدخل في الدعوى إلى 

كمة التي أرادها المشرع من جانب المدعى عليه، وهو أمر يتفق مع القواعد العامة ويتفق مع الح
إقرار نظام السقوط، بأن جعل الحكم به موقوفاً على طلب ذي المصلحة فمن مصلحة المدعى 

سير في دعواه عليه أن يتخلص من الخصومة، إضافة إلى دفع المدعي للمثابرة على موالاة ال
قضي بسقوط وبالتالي فإن القول بأن للقاضي من تلقاء نفسه أن ي، دون إهمال أو تقصير

                                                           
1
 لائحة أو جوابية لائحة أو طلب أو دعوى أية تقبل لا" 2553 لسنة 1 رقم النظامية المحاكم رسوم قانون من الثالثة المادة نصت 

  عنها إستوفي قد المقرر الرسم يكن لم ما للرسم خاضعة إجراءات أية أو نقض أو إستئناف أو دعوى أية في طعن أو إستئناف    
 ".القانون هذا أحكام بموجب تأجيله تم قد أو مقدما    
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عتبار الذي أسس عليه نظام السقوط، هل هو صومة أو ليس له ذلك يتوقف على الاالخ
 .المصلحة العامة أم مصلحة الخصوم

ن كان نص المادة  الفلسطيني أو المصري نص صريح علىلم يرد في القانون   ذلك وا 
مصلحة من لكل ذي "على أن جاء صريحاً بالنص الفلسطيني من قانون الأصول ( 282)

  ا أن الفقه استقر على أنه جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ومن في حكمهكم  ،.."الخصوم
ن وقع بقوة القانون ب نقضاء مدة السقوط إذا اعتبار كل إجراء يقوم به المدعي بعد اوهو جزاء وا 

يتعلق تمسك المدعى عليه به ولو كان سابقاً على الحكم بالسقوط يعتبر باطلًا، إلا أنه لا 
بالنظام العام ولا يجوز بالتالي للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، وهو ما أقرته محكمة النقض 

حق التمسك بسقوط الدعوى لا يتعلق بالنظام "المصرية في العديد من أحكامها، إذ قضت بأن 
 . 1"العام ولصاحب المصلحة فيه أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا

من قانون أصول المحاكمات المدنية  (922)ون اللبناني في المادة به القانوهو ما أخذ    
ن كان القانون اللبناني أخذ بالسقوط على   نحواللبناني فالحكم بالسقوط لا يتعلق بالنظام العام، وا 

بمضي سنتين والسقوط بمضي خمس سنوات والسقوط  فهناك السقوط  ،مختلف من حيث المدد
السقوط بمضي سنتين لا يتعلق بالنظام العام، لذا لا يجوز للقاضي أن و بمضي عشر سنوات، 

نما يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة فيه، وهو ما  المادة  أكدتهيحكم به من تلقاء نفسه، وا 
على ضرورة تقديم استدعاء للتمسك بالسقوط، إلا أن  تمن القانون اللبناني التي نص (922)

أجازت للقاضي أن يثير مسألة سقوط الدعوى من تلقاء نفسه إذا  (922)الفقرة الثانية من المادة 
فاتت مدة خمس سنوات على آخر إجراء صحيح شريطة أن يتم ذلك بعد تبليغ الخصوم، أما إذا 

نقضت عشر سنوات فإن للقاضي أن يحكم بسقوط الخصومة من تلقاء نفسه دون حاجة لتبليغ ا
 .  2الخصوم

السقوط وفق معظم القوانين بمضي المدد القصيرة كما هو الحال ن إعلى ضوء ذلك، وحيث    
، وهو 3في القانون الفلسطيني لا يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه

                                                           
1
 .111ص سابق، مرجع الدليمي، أجياد في إليه مشار. المصرية التشريعات قاعدة 26/3/1181 بتاريخ ق، 05 لسنة 338 رقم طعن 
2
 =315، ص2551، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1، طالوجيز في أصول المحاكمات المدنيةحلمي الحجار،  

 =331ص سابق، مرجع خليل، وأحمد عمر نبيل. 111ص سابق، مرجع الدليمي، أجياد  

 .نفسه تلقاء من له يتصدى أن للقاضي يجوز ولا العام، بالنظام يتعلق لا الخصومة سقوط فإن الفرنسي التشريع في  
3
 .206ص سابق، مرجع كامل، الدين نصر محمد 
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في حال طلبه من أحد الخصوم وتحققت شروطه يكون ملزماً بالحكم به إذا توافرت شروطه 
ية في تقريره، إذ أن سلطته تنحصر فقط بالتحقق من توافر والقاضي لا يتمتع بأي سلطة تقدير 

، إلا 1الحكم بالسقوططلب شروطه، فإذا تبين له أن شروطه غير متوافره عليه أن يحكم برفض 
 .أنه من الناحية العملية نادراً ما يتم العمل بذلك

ي تبدأ منه هو الذي يقدر معنى عدم السير في الخصومة، والإجراء الصحيح الذالقاضي ف    
أن مدة السقوط لم يقطعها أي عمل إجرائي صحيح، وهو الذي  يقدرهوه الذي مدة السقوط،  و 

يميز بين الإجراء الصحيح من الباطل، وهو الذي يقدر ما إذا كان عدم السير في الدعوى عائدٌ 
تخرج لى تعطيل سير الخصومة إمتناعه، وما إذا كان هناك أسباب أدت اإلى فعل المدعي أو 

وبما أن السقوط لا يتعلق بالنظام العام ولا بد من التمسك به من صاحب المصلحة  ،عن إرادته
هو الذي يقدر ما يعد كلاماً في الموضوع على ضوء القاضي فإن  ،فيه قبل الكلام في الموضوع

ر الوقائع المطروحة عليه وقرائن الأحوال لمعرفة ما إذا كان ما بدر من صاحب المصلحة يعتب
 .2تنازلًا عن التمسك بالسقوط أم لا، ثم يعمل القاضي سلطته حسبما تسفر عنه نتيجة البحث

إذا   لكن هل للقاضي سلطة في تقدير بعض الإجراءات التي تمت في الخصومة بعد سقوطها   
 ما تم التمسك بهذه الإجراءات في خصومة جديدة؟

حاً فيما يتعلق بالقرارات التمهيدية، إذ من قانون الأصول واض (289)لقد جاء نص المادة    
تسقط بسقوط الخصومة، إنما يكون للقاضي سلطة في تقدير إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة 

، وهذا يعني أن القاضي ليس ملزماً 3التي تمت في الخصومة الساقطة إذا تم التمسك بها أمامه
نما تخضع لتقديره كباقي البينات في   .الدعوى التي أمامه بتلك الإجراءات، وا 

 المدة بمضي الخصومة هاءان في القاضي سلطة: الثاني المطلب

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر " (281/2)المادة  تنص    
 .4"إجراء صحيح تم فيها

                                                           
1
 .312ص سابق، مرجع الحجار، 
2
 .200ص سابق، مرجع كامل، الدين نصر محمد 
3
 .613ص سابق، مرجع راغب، وجدي 
4
 آخر على سنوات ثلاث بمضي الخصومة تنقضي الأحوال جميع في" أنه على المصري المرافعات قانون من 135 المادة نصت 

 .المدة حيث من الفلسطيني القانون من 131 المادة نص في جاء عما المادة حكم يختلف إذ". فيها صحيح إجراء    
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يرى البعض أن و اء الخصومة في القانون الأردني، نقضابينما لم يرد نص على تقادم أو     
التقادم لا يرد على الخصومة لأن التقادم يخص الحقوق ولا تعلق له بالخصومة، فيما يذهب 

 .1تجاه آخر إلى أنه لا بد من النص على ذلك كما هو الحال في القوانين المقارنةا

لغاء جميع إجراءاتها في جميع الأحوال بسبب عداو      م نقضاء الخصومة هو تقادمها وزوالها، وا 
 .من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيهاموالاتها سنتين 

نقضاء هي وضع حد لتراكم القضايا، سيما وأن السقوط قد لا يفي بهذه الغاية والحكمة من الا    
أريد بهذا الحكم وضع "يضاحية لقانون المرافعات المصري الملغى بقولها وهو ما أكدته المذكرة الا

بالمحاكم، وأن أحكام سقوط الحقوق لا تغني عن هذا الحكم، ولا حد لتراكم القضايا، وتعليقها 
 . 2..."تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول الملحوظتين فيه

نقضاء الدعوى، إنما هو المصلحة العامة حتى لا اومن هنا فإن الحكمة والغاية من نظام    
على أداء السلطة القضائية، وهو أمر  تتراكم القضايا أمام المحاكم، مما يعيق عملها ويؤثر سلباً 

ألا وهي جزاء  تصاله بالنظام العام، وهي تختلف عن الغاية من السقوط،الا شك في تعلقه و 
نقضاء بالنظام العام تصال نظام الااإلا أن الفقه اختلف حول تعلق و ، للمدعي على إهماله

إلى أن  3ذهب الغالبيةوقد  ،نفسهوبالتالي سلطة القاضي في التعرض له أو الحكم به من تلقاء 
نقضاء الدعوى بمضي المدة من تلقاء نفسه دون أن يتمسك به صاحب االقاضي لا يملك الحكم ب
 .المصلحة من الخصوم

نقضاء عن طريق الدفع أو الطلب قبل التكلم في تجاه لا بد من التمسك بالاووفق هذا الا   
لا سقط الحق في التمسك به دين في ذلك إلى أن الاعتبارات التي يقوم عليها ، مستن4الموضوع وا 

ننقضاء الخصومة هي ذاتها التي يقوم عليها نظام السقوط، وأن السقوط والاانظام   نقضاء وا 
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، ولعدم وجود نص يعطي القاضي صلاحية 1وقعا بقوة القانون إلا أنها لا تتصل بالنظام العام
 .2ي لا بد من نص صريحنقضاء تلقائيا، سيما وأنه دفع إجرائالحكم بالا

ويؤسس هذا  3نقضاء من تلقاء نفسهتجاه آخر إلى منح القاضي سلطة الحكم بالاابينما ذهب    
 :4عتبارات الآتيةليه على الاإتجاه ما ذهب الا

نقضاء الخصومة وجد لمسألة تتعلق بالمصلحة العامة، ومن المستقر عليه أن ان نظام إ -2
نقضاء الخصومة يختلف عن ان نظام ، وأبالنظام العامع من القواعد يتصل هذا النو 

نما لحسن سير مرفق  السقوط في أنه لم يشرع لمصلحة أحد الخصوم ومعاقبة الآخر وا 
  مالقضاء بعدم تراكم القضايا وهي مصلحة عامة أولى بالرعاية من مصلحة الخصو 

ختص اشرع نقضاء على نظام السقوط، ذلك أن الموبالتالي لا يصح قياس نظام الا
فالسقوط لا يكون إلا حيث يكون  ،نقضاءلى الاالسقوط ببعض الأحكام التي لا تنطبق ع

نقضاء فيكون في جميع متناعه، أما الااالسير في الدعوى بفعل المدعي أو عدم 
نقضاء وهي وط وهي ستة أشهر تختلف عن مدة الاالأحوال، كذلك فإن مدة السق

 .5سنتين
ختلاف ى نظام تقادم الحقوق الموضوعية لانقضاء الدعوى علالا يصح قياس نظام   -2

لى حماية المصلحة العامة، بينما يهدف الثاني إالغاية من كلا النظامين، فالأول يهدف 
 .إلى حماية مصلحة الخصوم

قد  2828لسنة  11أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المصري الملغى رقم  -8
نقضاء الدعوى بمضي المدة هو اأشارت بصراحة إلى أن الأساس الذي يقوم عليه نظام 
 .المصلحة العامة حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم

ن     على أن ليس للقاضي أن  ستقرت في غالبية أحكامهااإلا أن محكمة النقض المصرية وا 
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي "نقضاء الخصومة من تلقاء نفسه إذ قضت ايحكم ب
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نقضاء الخصومة يكون بسبب عدم اثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها، يدل على أن 
ادم لا وهذا التق... موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات وأن هذه المدة تعتبر مدة تقادم مسقط 

 . 1"يتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذي المصلحة

وفي نقضاء الخصومة من تلقاء نفسها اومع ذلك قضت أيضا بوجوب أن تقضي المحكمة ب   
 .2"نقضاء يقع بقوة القانون مما يوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسهاالا"ذلك تقول 

 ة، ذلك أن النص على السقوط في الماد3تباعثاني هو الأجدر بالاتجاه الفي تقديري أن الا   
بينما في ..." لكل ذي مصلحة من الخصوم "مصري جاء بلفظ  (282)والمادة فلسطيني  (282)

نقضاء ابتدأ بلفظ في جميع الأحوال، وبغض النظر عن المقصود بلفظ جميع النص المتعلق بالا
فإن القول  ،نقطاعتقاضي أو في جميع أحوال الوقف والاالأحوال سواء أكان في جميع مراحل ال

لكل ذي مصلحة من الخصوم إنما جاء تأكيدا على أن السقوط لا يتم إلا بناء على طلب أو دفع 
من أحد الخصوم، وهو بذلك يقطع في أن السقوط لا يحكم به إلا بناء على طلب من صاحب 
 المصلحة، ولا يجوز التعرض له بالحكم به من قبل القاضي من تلقاء نفسه، وهو ما لم يرد في

نقضاء ما نقضاء، هذا من جهة ومن جهة أخرى لو أن المشرع أراد من الاالنصوص المتعلقة بالا
 د مختلفةأي الأخذ بمدأراده من السقوط لأكتفى بالأخذ بنظام السقوط فقط مع تغيير في المدة، 

م نظاللأخذ بم يكن هناك داع كما فعل المشرع الأردني سيما وأن الآثار المترتبة هي ذاتها ول
عتبارات التي يقوم نظام العام وأنه يقوم على ذات الانقضاء لا يتصل بالنقضاء، فإذا كان الاالا

فلماذا أفرد له  نقضاء لا يتصل بالنظام العام،عليها نظام السقوط، كما يقول من ذهبوا إلى أن الا
 .أطول من مدة السقوط نقضاءالا مدة سيما أن اً المشرع نصاً خاص

 4نقضاء الخصومة جزاء مطلق يتصل بالنظام العامان نظام إوبالبناء على ما تقدم وحيث    
حيح من تلقاء نفسه ويحكم به، وهو الذي يقدر الإجراء الصله فإن للقاضي أن يتصدى 

 .نقضاءحتساب بدء مدة الالا
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 سبب آخر، أو أي 1نقطاعأحوال الوقف والا جميع نقضاء يتم في جميع الأحوال، أيفالا   
عليه أكثر من  فعلى القاضي أيضا أن يتحقق من أن آخر إجراء صحيح في الخصومة قد مضى

نقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وظل سيرها مقطوعا مدة سنتين اسنتين، فإذا قضي ب
من آخر إجراء صحيح، ولم يقم الخصم الآخر بتبليغ من يقوم مقام من تحقق في شأنه سبب 

 .نقضاءفعليه أن يحكم بالانقطاع الا

، هل يحتسب من تاريخ تحقق نقضاءحتساب بدء ميعاد الااوهنا لا بد من التساؤل كيف يتم    
 نقطاع؟نقطاع، أو من آخر إجراء صحيح، أو من تاريخ الحكم بالاسبب الا

ن     ضاء نقحتساب مواعيد الاابحكم القانون إلا أنه لا يستتبع يتم كان إن انقطاع الخصومة وا 
لا أن نقطاع الخصومة يتم بحكم القانون إالئن كان "ت محكمة النقض المصرية وفي ذلك قض

  نقضائها من تاريخ تحقق سببهاحتساب مواعيد سقوط الخصومة أو اذلك بمجرده لا يستتبع بدء 
ستمرار نظر الدعوى احتساب تلك المواعيد، ذلك أن اما لم يصدر حكم من المحكمة، فيبدأ منه 

 . 2"نقضائهاانقطاع سير الخصومة فيها يعد مانعاً من سريان مدة سقوطها أو االحكم بدون 

ى الخصم موالاة السير والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان هناك مانع مادي يستحيل معه عل 
أو مانع قانوني يحول دون ذلك، كما في الوقف للفصل في مسألة أولية خارجة  في الخصومة

عن اختصاص المحكمة بقيت دون صدور حكم فيها من المحكمة المختصة أو لوجود دعوى 
 .جنائية يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها

ء هو الإجران الإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة إ"وقد قضت محكمة النقض المصرية  
أما وقف   ستئناف السير فيهااوفي مواجهة الخصم الآخر بقصد  الذي يتخذ في الخصومة ذاتها

مدة هذا التقادم فيتحقق بقيام مانع مادي يتمثل في وقوع حادث يعد من قبيل القوة القاهرة 
ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة، أو مانع قانوني يحول دون مباشرة 

 . 3"إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها
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 الخصومة ترك حالة في القاضي سلطة: الثالث المطلب

عتراف ترك القانون لإرادة الخصوم مساحة في الخصومة ومآلها، ومن مظاهر ذلك الا
وترك الخصومة أو الدعوى هو التنازل عنها والتخلي عن  ،للمدعي بجواز ترك الخصومة

الإجراءات التي تمت فيها، دون الحق المدعى به إلا إذا كان تركاً مبرئاً للذمة، ويكون للتارك 
 .إقامة دعوى جديدة في الحالة الأولى وليس له ذلك في الحالة الثانية

ي في غياب المدعى عليه أن يحق للمدع"من قانون الأصول على أنه  (281)المادة  تنص
يطلب ترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى، فإذا كان المدعى عليه حاضراً فلا يجوز 

عتراضه إذا كان قد ومع ذلك لا يلتفت لا ،للمدعى طلب ترك دعواه إلا بموافقة المدعى عليه
 ".تقدم بطلب أو دفع مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى

ترك الدعوى لا يمنع من "من قانون الأصول الفلسطيني على أن  (288/2)المادة  تونص   
  هذا وفقاً للقانون الفلسطيني، "الترك مبرئاً من الحق المدعى بهإقامة دعوى جديدة ما لم يكن 

أما في القانون المصري فإن ترك الخصومة يعني نزول المدعي عنها وعن كافة إجراءاتها، بما 
 . 1حتفاظه بأصل الحق الذي يدعيهافتتاحها مع افي ذلك صحيفة 

ختلاف في القانون الفلسطيني عنه في القانون المصري هو نص الفقرة الثانية من وأساس الا   
ء للذمة أي التنازل بالترك عن الحق المدعى به وهو ما ىالمبر  التي أجازت الترك (288)المادة 

 .لم يرد له نص مماثل في القانون المصري

المصري على طرق محددة على سبيل الحصر لحصول  المرافعات قانونفي نص ورد الوقد    
أنه  غمعلى الر  ،، بينما لم يرد في القانون الفلسطيني نص مماثل يحدد طرقاً لإبداء الترك2الترك

لم يرد في القانون المصري نص على الترك المبريء للذمة، ومع ذلك لا يوجد ما يمنع من إبدائه 
ن كان تحديد هذه الطرق أفضل كي لا  شفاهة في محضر الجلسة أو بموجب مذكرة أو طلب، وا 
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يكون حصول الترك من عدمه محل نزاع، ذلك أن إطلاق وسائل الترك يعد مجلبة لمشاكل يثيرها 
 .1إثبات حصول الترك من عدمه

التي  2ويجب على القاضي قبل أن يصدر حكمه بتقرير الترك أن يتحقق من توافر شروطه
 : لا بد من توافرها لكي يكون ترك الخصومة منتجاً لآثاره وهذه الشروط هي

تعبير المدعي عن إرادته بالترك صراحة، فلا يجوز للقاضي أن يستشفه من بعض أقوال  -2
، وأن يكون صادراً ممن يملك الأهلية الإجرائية، فإذا كان صادراً 3تصرفات المدعيأو 

 .  4توكيل خاص به هعن وكيل فيجب أن يكون لدي
وللمدعي أن يعبر عن إرادته بالترك في أية حالة كانت عليها الدعوى، أما إذا قدم طلب  

 .5الطلب الترك بعد إقفال باب المرافعة فللقاضي مطلق السلطة أن يرفض
 من قانون أصول (281)قبول المدعى عليه للترك وهو ما أشارت اليه المادة  -2

، بينما يرى البعض أن إرادة المدعي وحدها تكفي لترتيب المحاكمات المدنية والتجارية
 .6آثار الترك

قامها، ولا يملك القاضي أفالترك لا يتصور إلا من المدعي، الذي لا يلزم بالسير في دعوى   
رادة للخصوم في مجال زامه بذلك مهما كانت مصلحة العدالة، وهذا أحد مظاهر سلطان الإإل

ن كان يجب موافقة  الخصومة التي تبدأ بإرداة المدعي، والذي يجوز له أن ينهيها بإرادته وا 
، إلا أن ذلك وفقاً لشروط أوردها 7المدعى عليه في بعض الحالات كونه أحد أطراف الخصومة

 .در القاضي توافرها أو تحققهاالقانون، يق

عتراضه غير ذي اوالقاضي هو الذي يقدر ما يعد طلباً أو دفعاً من المدعى عليه يجعل من  
ختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى اجدوى، كأن يكون المدعى عليه قد أبدى دفعاً بعدم 

عتراضه في هذه الحالة يكون ضرباً من التعسف، ارى أو ببطلان لائحة الدعوى، لأن محكمة أخ
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فالقاضي هو الذي يقدر مدى مشروعية رفض المدعى عليه للترك، فإذا تبين له أن المدعى عليه 
 .1عتراضه ويفرض عليه التركاستعمال حقه جاز له أن يرفض امتعسف في 

ك قضت محكمة وفي ذلكما أن محكمة النقض لها الرقابة على القاضي في هذا التقدير،   
حيث أن المدعى عليه تقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس "النقض الفلسطينية 

دعوى المدعي واجبة الرد شكلًا  -2مخالفة للقانون والأصول دعوى المدعي  -2: والذي تضمن
الدعوى واجبة الرد لمخالفتها نص  -2دعوى المدعي واجبة الرد لعدم صحة الخصومة  -8

 .من قانون العمل الفلسطيني( 8) المادة

كما أن لائحة المدعى عليه الجوابية تضمنت ذات الدفوع، وبتفحص هذه الدفوع والطلبات  
تها لأي من تلك الدفوع أو حكمة من نظر الدعوى، إذ أن استجابنجدها كلها ترمي إلى منع الم

رض ولا يتناقض مع وطلب المدعى عليه هذا لا يتعا ،الطلبات يؤدي إلى عدم نظر الدعوى
من ( 281)طلب المدعي ترك الدعوى بل يتحد معه في الغاية وهذا ما أشير إليه في المادة 

، وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد بنت  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
أعلاه فإن سبب  على صحيح القانون تطبيقاً وتفسيراً وبما يتفق ونص المادة المذكورةحكمها 

 .2"الطعن يكون غير وارد

يقدر مدى قابلية موضوع الدعوى للتجزئة من عدمه في حالة تعدد كما أن القاضي هو الذي   
، فإذا كان موضوع الدعوى قابلًا للتجزئة كان الترك ممكناً أما إذا كان المدعين أو المدعى عليهم

من أحد المدعين أو أحد المدعى عليهم  موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن ترك الخصومة
 .أو بعضهم، يرتب تركها عن الباقين كما هو الحال في دعوى الشفعة

ستناداً لسلطته التقديرية في اوللقاضي أن يرفض طلب الترك بعد إقفال باب المرافعة  
ذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام من تلقاء نفسه كما 3ستجابة لطلب فتح باب المرافعةالا ، وا 

                                                           
1
 .333ص السابق، المرجع هندي، 
2
 (.المقتفي)منظومة القضاء والتشريع  25/6/2512بتاريخ  15/2511نقض مدني رقم  
3
 .332ص سابق، مرجعقانون المرافعات المدنية،  هندي، 
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هو الحال في دعوى شهر الإفلاس أو طلب رد القضاة، فطلب الخصم ترك الطلب لا يحول 
 .1دون أن يستمر القاضي في نظره

إلا أن هناك من يرى أن الترك جائز بالنسبة لكافة الدعاوى، لأن النص الذي قرر الترك جاء  
مة غير مقيدة، فللمدعي الذي أقام الدعوى أن ينزل عن إجراءاتها قبل الحكم فيها بصيغة عا

طالما لم يتعلق بها حق للغير، بل يجوز ترك الخصومة ولو تعلقت الدعوى بأمر من النظام 
 . 2العام

في المثالين السابقين، طلب رد القضاة وشهر الإفلاس، ففي طلب الرد لا يوجد ما يمنع من  
عنه، بل أن القانون أجاز لأي من الخصوم أن يتقدم بهذا الطلب وهو ما ورد بصريح التنازل 

وبالتالي ..." يجوز لأي من الخصوم طلب رد القاضي" من قانون الأصول (228)نص المادة 
فإن من يملك تقديم الطلب يملك التنازل عنه، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أجاز القانون 

عند "من قانون الأصول والتي جاء فيها  (292)بصريح نص المادة  التنازل عن طلب الرد
رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه جاز للمحكمة أن تحكم 

 ...".على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة دينار

أما في المثال الثاني وهو دعوى شهر الإفلاس، فقد خرج المشرع عن الأصل وأعطى  
عتبار أن أحكام الإفلاس اليه طلب بشهر الإفلاس، بإللقاضي أن يشهر الإفلاس ولو لم يقدم 

أن يأمر بشهر إفلاسه كما إذا أقام ذا قدر أن شروط الإفلاس متوافرة من النظام العام، فللقاضي إ
على تاجر فظهر للقاضي أنه قد هرب بسبب توقفه عن الدفع أو تبين أنه أخفى  دائن دعوى

  ، فالمصلحة العامة تقتضي في هذه الحالة الإشهار حتى يعلم به كل من يتعامل معه3أمواله
ن تنازل المدعي عنها  .   4مما يقتضي السير في الدعوى وا 

يه أن يتحقق بتقصي أحكام كل على القاضي أن يزن كل حالة على حده، وعل في تقديري  
طلب أو دعوى بحسب موضوعه، موائماً ذلك مع النصوص القانونية ذات الصلة كي يتمكن من 

 . الوقوف على حقيقة طلب المدعي في جواز طلبه من عدمه
                                                           

1
 .311ص سابق، مرجع تكروري، 
2
 .633مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، ابو. 331مرجع سابق، ص المدنية، المرافعات قانون هندي، أحمد 
3
 .331ص ،1111 الإسكندرية، ،(ن.د) ،1ط ،التعاقد صحة دعوى المنجى، محمد 
4
 .633مرجع سابق، ص والتجارية، المدنية المرافعات الوفا، أبو 
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وفي إطار الحديث عن الترك لا بد من الإشارة إلى سلطة القاضي في حالة النزول عن    
النزول عن الحكم يستتبع النزول "أن من قانون الأصول على  (220) المادة تالحكم، إذ نص

 ".عن الحق الثابت به

لقد جاء هذا المبدأ إعمالًا لمبدأ سلطان الإرادة، فمن يملك حق المطالبة يملك حق التنازل إلا  
ن كان يجوز النزول عن الحق الذي رتبه الحكم، إلا أن هذا التنازل لا ينال الحكم ذاته   انه وا 

تجديد ذلك أن للحكم حجية متصلة بالنظام العام لا يجوز التنازل عنها، حجية لا يجوز معها 
من قانون الأصول، فسبق الفصل في الدعوى أمر  (82)نسجاماً مع نص المادة االخصومة 

 .يتصدى له القاضي من تلقاء نفسه، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى

إلا أن هناك حالات لا يؤثر فيها النزول عن الحكم على إعمال آثار ذلك الحكم، كأن يتنازل  
كم شهر الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه، لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر الدائن عن ح

نما لمصلحة جميع الدائنين  .   1لمصلحته فحسب، وا 

أما النزول الضمني عن الحق فهو أمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وفي ذلك قضت  
الموضوع  التنازل الضمني عن الحق، تقدير أدلته من سلطة محكمة"محكمة النقض المصرية 

حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله، دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم 
 .2ستقلالاً اوالرد عليها 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .031ص سابق، مرجع مليجي، 
2
 .المصرية والإجتهادات التشريعات قاعدة ،0/1/1113 بتاريخ ق 08 لسنة 2513 رقم طعن 



250 
 

 الخاتمــــة

 السلبيات من لكثير ناسخاً  2551 لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون جاء   
 في والتخبط الإرتباك أثار ما فلسطين، في القانونب المشتغلون عليه اعتاد ما تعتري كانت التي

 من عليه عتادواا ما تجاوز بالقانون المشتغلين على الصعب من وكان وصدوره، تطبيقه بدايات
 في كان لذيا 1102لسنة  32أصول المحاكمات الحقوقية الملغى رقم  قانون ظل في ممارسات

 .المتفرج موقف الخصومة من ووقوفه القاضي سلبية في دوراً  يلعب أحكامه جل

 ولكنها السلطات، بعض القاضي يعطي الملغى الحقوقية المحاكمات أصول قانون كان لقد   
 ينص وكان له، يتراءى سبب لأي الدعوى يرد أن مثلاً  للقاضي كان إذ ضوابط، دون سلطات

التي تعطي صلاحية تقرير البطلان في كل حالة للمشرع دون أن  -لا بطلان إلا بنص  - على
تكون للقاضي أي سلطة، وهو ما يسلب القاضي سلطة تقدير ما إذا كانت المخالفة تستدعي 
الحكم بالبطلان من عدمه، فلم يكن بمقدور القاضي أن يحكم بالبطلان ما لم يكن هناك نص 

ويجبره على تقرير البطلان في حالات لم يكن من المناسب ، البطلانيوجب صراحة الحكم ب
تقريره فيها، أو عدم تقريره في حالة كان يجب فيها ذلك، كما أنه يفسح المجال للخصوم للتمسك 

 .بالبطلان بشكل تعسفي، بقصد عرقلة إجراءات الخصومة وسير العدالة

 والبينات الخصوم ملك الدعوى مثل السلبية( المقولات)الأفكار  من العديد رسوخ إلى ذلك أدى  
 2551لسنة  2المحاكمات المدنية والتجارية رقم  لأصو  قانون جاء أن إلى الخصوم، من حق
ن 1102لسنة  32رقم  قانون أصول المحاكمات الحقوقية نصوص في السلبيات معظم وألغى  وا 

 .العملي والواقع الممارسة في طريقها تجد بدأت أنها إلا لتفعيلها وقتا ستغرقتا

ن الأخيره، السنوات في ملحوظاً  تحولاً  هناك أن يجد الفلسطينية المحاكم لواقع المتتبع      كان وا 
 إدارة في المشرع إياه أولاه الذي الإيجابي والدور للقاضي الممنوحة السلطة تفهم في محدوداً 

 القضاة قبل من الدور لهذا التفهم من مزيد إلى بحاجة زال لا الأمر وأن المدنية، الخصومة
 .بالقانون المشتغلين كافة ومن أنفسهم،

إن الاعتراف للقاضي بالسلطة التقديرية في إدارة الخصومة المدنية، يمكنه من السيطرة المبكرة    
دارتها بصورة تخدم سير الخصومة على نحو سليم على الدعوى من خلال تتبعنا لموقف و  ،وا 
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الفكر  ساير قدنجد أنه  ،في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةالمشرع الفلسطيني 
 ايجابياً  دوراً  القاضي منح فيوأقر نهجاً سليماً  الحديثة القانونية الأنظمةالقانوني الحديث و 

لم يطلق يد القاضي في و  أعطى السلطة ووضع الضوابطف الدعوى، مراحل كافة فيملحوظاً 
بالمصلحة إدارة الخصومة، بل وضع قيوداً عليها وعلقها في كثير من الأحيان على ارتباطها 

 وأعطى ذلك من أبعد إلى ذهب المشرع أن بل وتخلى عن تفرد المشرع بالمشهد الاجرائي، العامة
 توجيه ذلك ومن ،2551 لسنة 3 رقم البينات قانون في الإثبات مجال في سلطات القاضي
فلم تعد البينات من  ،شهادته ستماعلا الشهود من يرى من ودعوة ستجوابوالا المتممة اليمين

     .أصبح القاضي ملزماً بالبحث عن الحقيقةبل حق الخصوم وحدهم 

 الاضطلاع أصول المحاكمات المدنية والتجارية قانون أحكام ظل في القضاة على الواجب إن   
 أنفسهم تلقاء من تخاذها المشرع خولهم أو أمامهم يطرح إجراء كل في لهم الممنوحة بالسلطات

وعليه أيضا ، الخصومة سير وحسن ائيضعلى نحو يراعي المبادىء العامة في العمل الق
المواءمة بين سلطاته ومدى تعلق الاجراء بالنظام العام في كل حالة تعرض عليه من خلال 

 . تصور لفكرة النظام العام في كل اجراء يتصل أو يعتقد أنه على صلة به

 النتائج

تتبعنا لموقف المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية   خلال من   
نه قد تماشى مع الفكر القانوني الحديث في تخويل القاضي سلطات واسعة ودوراً ايجابياً نجد أ

في كافة المواضيع التي تناولتها  هذه النتائج يمكن أن نلحظو  ملحوظاً في كافة مراحل الخصومة،
، إذ منح المشرع القاضي سلطات واسعة في مجال الطلبات الأصلية والعارضة هذه الدراسة
 .مجال الدفوع وعوارض الخصومة وخوله أيضا سلطات في مجال الاثبات وكذلك في

 :إبداء الملاحظات التالية يمكنمن خلال وقوفنا على النهج الذي اتبعه المشرع الفلسطيني 

جريد إلى حالة تإن سلطة القاضي تمتد إلى نقل حكم القانون من حالة العمومية وال :أولا
وليس للقاضي  يتعلق بوسائل تطبيق القانونالخصوصية بتطبيقه على الحالات الفردية، فالتقدير 

، ذلك أن مضمون القاعدة القانونية واحد لا يحتمل التقدير، بينما تقدير مضمون القاعدة القانونية
ونية كمصطلح التي تشملها القاعدة القان تظهر سلطته في تقدير مضمون بعض المصطلحات
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، أي في حالة الغموض في النص أو النقص في التشريع، فلا يجوز للقاضي أن يأتي الارتباط
 .بغاية أو مضمون أو مفترض للقاعدة القانونية غير ذلك الذي قصده المشرع

نما أحاطها المشرع : ثانيا   إن سلطات القاضي في إدارة الخصومة المدنية ليست مطلقة، وا 
كالمبادىء العامة في التقاضي، أو قيود مستمدة من القانون  القواعد العامةبضوابط أساسها 

كالتقاضي على درجتين ورقابة النقض والبطلان، حيث أخذ المشرع بنظرية من شقين؛ يعتمد 
ع بين نظرة واضعي مأحدها معيار الغاية والآخر النص الصريح على البطلان، وهذا النهج يج

 قديرعند تقرير البطلان، وأن ذلك يترك للقاضي مجالًا واسعاً في تالقانون ونظرة من يطبقه 
 .وتضييق نطاق الحكم بهالبطلان 

 على ضوء التطور في موقف الأنظمة القانونية الحديثة والمقارنة وتأثر المشرع الفلسطيني: ثالثا  
 الطلبات بالقوانين المقارنة نجد أن القانون الفلسطيني خول القاضي سلطات واسعة في مجال

ن كان الخصوم هم من يحدد نطاقه، إلا أن للقاضي  الأصلي والعارض الطلب القضائيف وا 
إلى تقدير اختصاصه بنظره  سلطات القاضي تمتد ها، ففي الطلب الأصليسلطات واسعة في

وله تقدير قيمته رغم تقدير الخصوم، وكذلك تقدير اختصاصه بنظر  محلياً ووظيفياً وقيمياً ونوعياً 
طلب العارض، والارتباط بينه وبين الطلب الأصلي، وسلطته في تقدير طلبات الخصوم ال

غير تلك التي حددها المشرع، وللقاضي سلطات واسعة في ادخال العارضة والاذن بتقديم طلبات 
وتقدير المصلحة والارتباط في  ،الغير وتقدير طلبات التدخل والادخال بناء على طلب الخصوم

  وتقدير طبيعة طلب التدخل من حيث كونه اختصامي أو انضمامي ،الطلباتهذا النوع من 
 .الدعوى استناداً للوقائع الواردة فيها موضوع وسلطته في اعادة تكييف

وتحديد ها ة تكييفطلضي في مجال الدفوع، فخوله سلقالقد تبنى المشرع الفلسطيني دوراً ل: رابعا  
ثارتها من تلقاء نفسه، وله الفصل فيها على استقلال أو  يعتها ومدى تعلقها بالنظام العامطب وا 

المتصل يسقط الحق في التمسك بالدفع غير  ع، وتقديرما يعد كلاماً في الموضوعضمها للموضو 
 .بالنظام العام

فدور   الملاحظ أن هناك تحولًا في موقف المشرع تجاه دور القاضي في مجال الاثبات :ا  خامس
نما أولاه المشرع سلطات عديدة  القاضي لم يعد دوراً يؤديه بالرقابة أو اتخاذ موقف منه فقط، وا 
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في مجال الاثبات فله توجيه اليمين المتممة وهو يفرض رقابته على توجيه اليمين الحاسمة من 
عسفاً في حيث التحقق من توافر شروطها والرقابة على صيغتها ومنع توجيهها إذا كان الخصم مت

توجيهها، وتحديد معنى التعسف في توجيه اليمين، وسلطته في الاستجواب ودعوة الشهود من 
تلقاء نفسه، وله تقدير مدى حجية بعض الأدلة وطرح ما يرى أنه غير منتج منها وله وزن البينة 

 .  والترجيح بينها

سلطة لقاضي ل انجد أن المشرع خو  عوارض الخصومة،مجال ي إلى جانب ذلك وف: سا  ساد
، ففي الوقف للفصل في مسألة أولية عليه أن يتحقق من وتوافر شروطه التحقق من قيام العارض

وجود مسألة تخرج عن اختصاصه، وأن الفصل في تلك المسألة لازم للفصل في الدعوى وتقدير 
مسألة مدى الارتباط بين المسألة الأولية وموضوع الدعوى وتقدير مدى جدية المنازعة في ال

وله  تفاق على الوقف ومشروعية أسبابهالأولية، وفي الوقف الاتفاقي عليه التحقق من سلامة الا
اقرار الوقف أو رفضه، وللقاضي في حالة الانقطاع تبليغ من يقوم مقام من تحقق في شأنه سبب 

 قضائهاالتحقق من توافر شروط سقوط الخصومة وان وله ،ةالانقطاع بالطريقة التي يراها مناسب
في حالة طلب الحكم بسقوط  وتقدير اهمال المدعي أو تقصيره ومعنى عدم السير في الدعوى

وتقدير معنى  الاجراء الصحيح لاحتساب مدة السقوط أو الانقضاء ، وكذلك تقديرالخصومة
الكلام في الموضوع المانع من التمسك بسقوط الخصومة، وللقاضي سلطة التصدي بالحكم 

مة من تلقاء نفسه، وله التحقق من توافر شروط الترك ورفضه بعد اقفال باب بانقضاء الخصو 
وله  ،المرافعة وله تقدير ما يعد طلباً أو دفعاً من المدعى عليه يحول دون تمسكه برفض الترك

 .تقدير مدى مشروعية رفض المدعى عليه وتقدير مدى قابلية الدعوى للترك والتجزئة

تعتبر   قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تضمن نصوصاً  أن الاقرارإلا أنه لابد من   
 (98)لى تعديل ومن ذلك مثلًا ما ورد في المادة إسببا معطلًا لسير الخصومة، وهي بحاجة 

التي  (92)والمادة   مما يستدعي إعادة تبليغه ،غ من لم يبلغ لشخصه لائحة الدعوىإعادة تبلي
ى عليه تقديم لائحة جوابيه إذا حضر في أول جلسة، إذ كان تجيز للمحكمة أن تسمح للمدع

وهو ما يعتبر قصوراً في مواجهة بعض الحالات التي  ،يجب أن تتضمن تحديد مدة لتقديمها
تخاذ إجراء معين ويتخلف عن اكما في حالة تكليف أحد الخصوم ب تستدعي تدخلًا من المشرع

 .القيام بذلك
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 التوصيات

 توالتي نصالمحاكمات المدنية والتجارية، أصول من قانون  (80)تعديل نص المادة :  أولا   
لى عدم قبولها قبل إيجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى لأي سبب يؤدي "على أنه 

 ...".الدخول في الأساس

من قانون أصول ( 18)يحمل تناقضاً مع نص المادة ن هذا النص أ: الأسباب الموجبة
الخصوم بتقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل  تألزمالتي ، المحاكمات المدنية والتجارية

للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى قبل ( 80)الدخول في الأساس، بينما يجيز نص المادة 
لا يستقيم أن يجيز الدخول في الأساس، أي أن له أن يدفع بذلك بعد الدخول في الأساس، ف

نما ،قبل الدخول في الأساس لمدعى عليه أن يدفع الدعوى بعدم القبولالنص ل على  يجب وا 
 .بعدم قبول الدعوى قبل الدخول في الأساس المدعى عليه أن يدفع

أنه على  تصنوالتي المحاكمات المدنية والتجارية أصول من قانون  (90)حذف المادة  :ا  ثاني
أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ختصاصها، فعليها اإذا قضت المحكمة بعدم "

 .وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى

من قانون الأصول ولا داعي  (88)لقد ورد النص على ذلك في المادة  :الأسباب الموجبة
 .للتكرار غير المبرر

المحاكمات المدنية  من قانون أصول (82)إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة  :ثالثا  
هذه الدفوع على استقلال ما لم  تحكم المحكمة في"والتي نصت على في نص مستقل، والتجارية 

وأن يشار فيها ، "مر بضمها إلى الموضوع وعليها أن تبين ما حكمت به في كل منها على حدهتأ
 .إلى الدفوع الموضوعية فقط

تضمنت النص التي  (82) لنص المادة أن موقع هذه الفقرة جاء مكملاً  :الأسباب الموجبة
حكم مما قد يفهم منه قصر حكم هذه الفقرة على الدفوع الشكلية، مع أن  ،الدفوع الشكليةعلى 

حيث أن  ،أكثر من الدفوع الشكلية أو دفوع عدم القبولالدفوع الموضوعية هذه الفقرة ينطبق على 
 . يغني عن بحث الموضوع الفصل في الدفوع الشكلية أو الدفوع بعدم القبول قد
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الأخذ بنظام الوقف الجزائي الذي أخذت به القوانين المقارنة كونه يحقق مصلحة عامة  :رابعا  
 .تقيد المدعي بما أمرت به المحكمةإذا لم ي

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت على أنه ( 228)دمج نص المادة  :خامسا  
من هذا القانون ( 221)إذا قررت المحكمة تأجيل الدعوى تأجيلًا عاماً وفقاً لأحكام المادة "

ذلك أن الحكم الذي جاء في هذا  ،(221)في نص المادة " تحذف مؤقتاً من جدول القضايا
، وكذلك نقل نص (221)تفاقي الذي ورد النص على أحكامه في المادة النص يتعلق بالوقف الا

النص على  توالتي تضمن( 282 -221)من أحكام المواد ضإلى الفصل الثاني ( 12)المادة 
 .أحكام الانقطاع

إضافة نصوص ترتب جزاءات مالية على الخصم في حال تخلفه عن أمر أو تكليف : سا  ساد
 أو تخول القاضي إتخاذ إجراء، مدعي عن تكليف أمر به القاضيأمرت به المحكمة، كتخلف ال

 مراجعة المحكمة المختصة للفصل في مسألة أوليةكما في حالة تكليف أحد الخصوم  معين
  .وقصر في ذلك، حيث يمكن للقاضي السير في الدعوى بحالتها

المحاكمات المدنية لا من قانون أصول ( 88)كان على المشرع أن يعدل نص المادة : ا  بعسا
من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم ( 9)أن يورد نصاً خاصاً بتقدير قيمة الدعوى في المادة 

 .2008لسنة ( 2)

ع في قانون واحد وهو قانون مإن قواعد تقدير قيمة الدعوى يجب أن تج :الاسباب الموجبة
الواردة في قانون الأصول  الذي الأصول، حيث أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى هي للقواعد 

تحدد قواعده المحكمة المختصة وقابلية الأحكام للطعن، فلا يعقل أن يتم تقدير قيمة الدعوى 
الرسوم، كما أن بقاء النصين كما هما  والأخرى لتقدير مرتين، أحدها لتحديد المحكمة المختصة

 .يحمل تناقضاً لا يجوز أن يتضمنه التشريع

وأن النص لدينا ى طرق محددة للترك، كما فعل المشرع المصري، سيما النص عل :ا  ثامن
ء للذمة، وهي حالة تستوجب أن تكون الطريقة التي يتم فيها الترك واضحة ىتضمن الترك المبر 

 .ومحددة

 .ما يسببه الترك من مشاكل في إثبات حصوله من عدمه :الأسباب الموجبة
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بحيث يصبح ( صحيح)من قانون الأصول بإضافة كلمة ( 282)ل نص المادة يتعد :ا  تاسع
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل "النص على النحو التالي 

تة أشهر اعتباراً من آخر سالمدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت 
 ".إجراء صحيح اتخذ فيها

 ةالنص عليها في الماد لتي وردافة نص يجيز للقاضي توجيه اليمين المتممة اإض :عاشرا  
كون هذه الأنواع من اليمين لا زالت جزءً من من المجلة، ( 2982)وكذلك في المادة  (2129)

 .، حيث أن القاضي ملزم بتوجيهها سنداً لأحكام مجلة الأحكام العدليةالتشريع

يعالج مسألة شهادة الخصم لنفسه، لتعارض ذلك مع أحكام المواد  إضافة نص :حادي عشر
من مجلة الأحكام العدلية التي لا زالت أحكامها جزءً من التشريع فيما لا  (2108 -2100)

في  ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفلسطينيةيأخذ ب يتعارض مع أحكام قانون البينات،
 .الخصم لنفسه شريطة تمسك الخصم بذلكيتضمن عدم جواز شهادة  هذا المجال،
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 .2552 الإسكندرية، للنشر، الجديدة

 للنشر، الجديدة الجامعة دار, القانوني ونطاقه القبول بعدم الدفع, عمر إسماعيل نبيل 
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